مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


ا ما ا 2 
فى هَرَى جَيرالعِبَادٍ 


ا 6 1 الى 2 
4 و اس يي كك 
انام لوك الت ساي الي عيرست 
11- ادام 


١‏ دع ىكم 
0 
7 صطعى بن حَدوَفٍ 
خسن صرضة رعرظ اما رن هعلق عله 
ع4 3 - 


2 3 - - 3 2 و سر | 2 | مكلا 
7 أن : لضتصتم 
سن كسان تسرك 


9 


لان 


اإزام ليك الف يرال فعَبا لكاي 
-1١‏ ادلاهر 


مرو ال] يس 


لنت 


ا 
اذ 
ىق 


٠‏ ع« سه 
هد جَيْرالعبَاا 


رو ةو س 


ع 1 5-8 
وي بوط 


الطب الأول 


7ه 2006م 


رقم الإيداع : 2005/23864 


الترقيم الدولي : 977-390-076-2 
.5.3 .1 


تيع 5أزالفوائلا 


المركز الرئيسي : فارسكور : تليفاكس 002057441550 جوال : 0122368002 
فرع المنصورة : 33 شارع ججمال الدين الأفغاني هاتف : 0020502312068 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 0 
في هديه كد في الأقضِيّة والأنكِحة والبيوع 

وليس الغرصٌ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتهٌ الخاصة تشريعًا 
عامّاء وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم. 
وكيف كان هدية في الحكم بين الناس» ونذكرٌ مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 

فصل 

ثبت عنه يكل من حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده. «أن النبي لل 
حَبَسَ رجلا في تُبُمة70". قال أحمد وعلى بن المديني: هذا إسناد صحيح. 

وذكر ابن زياد عنه يَككِلِ في «أحكامه): أنه يِه سجن رجلا أعتق شِرْ كا له في 
عبدء فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع عَنَيْمَةٌ له ”"2. 

فى حكمه فيمن قَتَلُ عبده 
روى الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ أن رجلا قتل 


عبده متعمّداء فجلده النبي كَل مائة جلدةٍ» ونفاه سنة» وأمره أن يعيِقٌ رقبة ولم يقده 


0( 
به . 


ببز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (7/98 ١61١‏ ح )١1715‏ والبيهقي في «السئن الكرى» 
)377/1١(‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي ليل عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي مجلز 
مرسلا. وإسناده 5 ضعيف للإرسال. وأيضًا فابن أبي ليل هو محمد بن عبدال رحمن وهو سيئ الحفظ 
جدا. 

(0) ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني (7/ 547١اح‏ 178) من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي بإسناده به» وإسماعيل فيه ضعف لكن روايته عن الشاميين- 


- زاد المعاد في هدي خير العباد 


وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن. عن سَمَرَّةَ رضى الله عنه. عنه كله : 
5 قَتَل عَبْدَه وَتَليَاهب) 0 فإن كان هذا محفوظاء وقل سمعه منه الحسن» كان ا 
تعزيرًا إلى الإمام بحسب مايراه من المصلحة. 


عر ِ ا ' 7 عو 
وامرّ رجلا بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داود.» عن النضر بن شميل؛: عن 
المرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: أتيت النبي كَلِِ بغريم لي. 


0 دصر ايا أخا بني سَهُم ما ترد أن تفل بأبرك؟* - وروك 


قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموتٍ حتى يموت. 


-صحيحة. والأوزاعي شامي لكن محمد بن عبدالعزيز متكلم فيه. قال أبو زرعة: ليس بقوي 
وقال أبو حاتم: كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: ربا ختالف وقال يعقوب: كان حافظاء ووثقه العجللى وروى عنه 
النظازى كلالة أحاديكه وانطر ترحمهن(التوذيي):(211/4) وعد ين غبدالعزير خالفه ختره 
في سياق إسناده فرواه ابن ماجه (5115) والدارقطني (”/ 5414١ح‏ 188 184) من طريق 
إسماعيل ٠‏ بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة بإسنادين: أحدهما عن على والثاني عن عمرو بن 
شعيب به وطريقههم إلى إسماعيل أثبت وعندهما أن شيخ إسماعيل بن عياش هو: إسحاق بن عبدالله 
ابن أبي فروة وإسحاق متروك وهو مع ذلك مدني وليس شاميًا. 

)١(‏ فيه ضعف: أخرجه أبو داود (5515) والترمذي )١519(‏ والنسائي (8/ )5١ 0٠١‏ وابن مأ 
(517) وأحمد ١١/5(‏ ح19715١)‏ من طريق الحسن البصري عن سمرة. والحسن مدلس وقد 
عنعن» وفي ساعه من سمرة خلاف طويل وذكر بعضهم أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة 
وقد روى أبو داود (4514) بإسناد صحيح عن الحسن موقوفا: لا يقاد الحر بالعبد. وروى أبو 
داود (50117) عن قتادة أن الحسن نسي الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (75779) وابن ماجه (7577) من طريق الهرماس بن حبيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا به والهرماس وأبوه وجده مجاهيل. 

("') ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (171/9 ح17897, 17895) والدارقطني (/ ١10‏ هلال 
١1‏ ) والبيهقى (8/ )0١ 65٠‏ من طرق عن إسماعيل بن أمية مرسلاء وإسناده ضعيف للإرسال» 
وأخرجه الدارقطني (8/ ١4٠‏ ح17) والبيهقي (8/ 00) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا وقال البيهقي: هذا غير محفوظ. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد / 


٠‏ ف . 5 1 8 اه 
ودكر عبد الرزاق 2 المصنمه) عن على : 0 الممْسِكَ قن السجن حتى 
وت 


فصل 
في حكمه في المحاربين 
كم بقطع أيديهمء وأرجُلهم؛ وسَمْلٍ أعينهم؛ كما سملُوا عينَ الرّعاء 
وتركهم حتى مابُوا جوعًا وعطمًا كما فعلوا بالّعاء 0 
فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 
ثبت في «"صحيح مسلم؛: عنه يك أن رجلا ادّعى على آخر أنه قتلّ أخاة 
فاعترف. فقال: «دُونَك صَاحبَك). فل) ول قال: (إنْ قَتَلَهُ فهو مله فرجع 
قال إن الخدت رام لف شقان كد :1ن بويد أن يَبوءَ بِإِنِْكَ وَإِنْم صَاحِبِكَ»؟ 
انين اتدل سيل 
وفي قوله: «فهو مثله) قولان؛ أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما عليه 
0 واحدة. وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» وإنما قال: 
«إن قتله فهو مثلّه). وهذابة يقتضى الماثلة بعد قتله. فلا إشكال في الحديث. وإنا فيه 
التعريض عتمي فار التو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (471//9 ح17897) عن ابن جريج عن عطاء عن علي وإسناده 
ضعيف للانقطاع بين علي وعطاء. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (777) وني غير موضع. ومسلم ١71(‏ فؤاد) (75؟5 - 458١‏ 
قلعجي) وغيرهم من طرق عن أنس 

فرة صحيبح: أخرجه مسلم ١180(‏ فؤاد) 65١48(‏ قلعجي) وأبو داود )50٠01(‏ والنسائي (8/ ١7‏ - 
١١7‏ ) من حديث وائل بن حجر. 


/ زاد المعاد في هدي خير العباد 


والثاني: أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتله به فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
متعديًا بالجناية؛ والمقتصٌ متعدٍ بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ على هذا التأويل ما 
روى الإمام أحمد في «مسنده»: من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قَيَلَ رجل 
على عهد رسول الله يك » فَرَفِعَ إلى رسول الله يك » فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 
القادا ا وسول 11م أزحت: قدلمة فقال سول الله لله يك للولي: «أمَا إِنَّهُ إدا كَانَ 
كارلاد لت جلت اللارنخل سيل" . وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث 
زيادة» وهي: قال النبي َكل : اعَمْدُ يِه وخَطَأ قَلَب). 


فصل 
في حكمه بالقَوِّ على من قتل جارية» وأنه يُفعلُ به كما فَعَلَ 


00 ١الصحيحين»:‏ «أن يهوديًا رض راس جارية بِينَ حجرينٍ على 


أوضاح هاء أي: خا فأَخدّء فاغترف, فأمر رسولٌ الله 2/6 ل ار شه ده 
ار 

وفي هذا الحديثٍ دليل على قتلٍ الرجل بالمرأة» وعلى أن الجانيَ يُقعل به 
كا فعَلَء وأن القتل غيلة لا ب ُشترط فيه إذن الولي فإ رسول الله وك لم يدفعه 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شعت فلكم فاتتلره» وإن لتم فاعفوا عنه. بل قتله حتاء 
وهذا مذهثٌ مالك. واختياز شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال: إنه فعل 
ذلك لنقض العهد, لم يَصِحَّ فإن ناقض العهد لا ترضح رأسة بالحجارة» بل 
يقل بالسيف. 


)5750( وابن ماجه‎ )١ /8( والنسائي‎ )١517 ( صحيح: أخرجه أبو داود (4594) والترمذي‎ )١( 


ف صححيح . أخر جه البخاري 21:1 / الام ح") ومسلم (؟/1١‏ فؤاد) (؟585: 5856 قلعجي) 


زاد المعاد في هدي خير العباد . 
فصل 
في حكمه يَكِهٌ فيمن ضرب امرأةٌ حايملا فُطرحهًا 

في «الصحيحين): أن امرأتِينٍ من هذيل رهق إتحداغنا الأأخرى حجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيها رسول لله يكل بغرّة: عَبْدِ أو ولِيدَةِ في الجنين» 
وجعل دية المقتولة على عَصّبة القاتِلةِ»' '» هكذا في «الصحيحين». 

وفي النسائي: «فقفى فى حملها ا وأن تقتل 00 وكذلك قال غيره 
أيضًا: إنه قتلها مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. 

وقد روى البخاري في ١صحيحه):‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله يك «قضى في جنينٍ امرأةٍ من بني ليان بغرّةٍ: عبد أو وليدٍء ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى رسول الله كل أن ميراثها لبنيها وزوجهاء 
وأن العقلّ على عصبتها»” ". 

وفي هذا الحكم أن شبهَ العمدٍ لا يُوجب القودء وأن العاقِلّة تحمل الغرَّةٌ تبعًا 
للدية» وأن العاقلة هم العصبة» وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم, وأن أولادمًا أيضًا 
ليسو امن العافلة: 


أبي هريرة. 

(؟) معل بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (501/7) والنسائى (8/  ”7١‏ ؟١5)‏ وابن ماجه (١15141؟)‏ 
والدارمي )١97/17(‏ وأحمد (1/ 7575 ح71794) جميعًا من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس عن عمر قلت (يحيى بن سوس): وهذا إسناد ظاهره الصحة لكنه معل 
فقد رواه أبو داود (451/7) عن سفيان ورواه النسائى (8//ا4) عن حماد كلاهما سفيان وحماد عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن عمر ول يذكر في إسناده ابن عباس ولا في متنه: وأن تقتل. والخطأ 
للم يت 

69 تجح أحرجه التخاري ( ومسلم (15/61 فؤاد) (4811 فلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 


٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
5 ا و 

ثبت في ١الصحيحين»:‏ أنه يك حكم بها بين الأنصار واليهود. وقال 
كريس وضيه .وعتق النخرية دأعلفوة وتَسْتَحِقَونَ دَمّ صَاحِبِكُم)؟ وقال 
البخاري: «وتستحقون تَاتِلَكُم أو أصاحبكم؛ 0 أمز لم نشهده ولم نره. فقال: 
اركرعر؛ ,لاو بيت َقَالُوا: فشوقل أنان َوْم كفار؟ 20000 
َك فر عكلة 

وني لفظ: «ويُقيِمٌُ خسون منكم على رجل منهم. فَيُذْقَعٌ برَمَيهِ إليه»""' 

واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدَّيةَ» ففي بعضها أنه كَيٍ وداه 
و عندف" ' وق شيا ودافمع إبل الصدقة”. 

وي : سدق أي داود": أنه عَلِئِيَه «ألقى ديته على اليهود. لآنه وَحِدَ 000 

وفي (مصنف عبد الرزاق): أنه يلد «بدأ بيهود. فَأَيَوَا أن يحلفواء فردً 
القسامةً على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عَقَلّه على يهود)”'2. 

وفي اسنن النسائي»: «فجعل عقله على اليهود, وأعانهم ببعضها» '. 


(0 


)١(‏ صحيح: أخ رجه البخاري ,77١7(‏ 119/7 7) ومسلم ١579(‏ فؤاد) (4777 قلعجي) وغيرهما. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (4575 قلعجي) وغيره. 

(:5) صحيح: أخرجه البخاري (910/7. 451547 )/١97‏ ومسلم ١1١79(‏ فؤاد) (53775 4558 
قلعجى). 

[4) صحيح: أخرجه البخاري (1844) ومسلم (4579 قلعجي). 

(©) صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (4577) من طريق عبدالرزاق وهو في «المصنف» ”17/١٠١١(‏ 
ح18757) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليهان بن يسار عن رجال من 
الأنصار. 

) صحيح: وهو التخريج السابق. 

(/ا) حسن الإسناد: أخرجه النسائي (8/ )١7‏ عن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن عبيدالله 2 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 


وقد تضمنت هذه الحكومة أمورًا: 

منها: الحكمٌ بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه. 

ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع برمّته إليه"» وقوله في اقل أخيرة حدر 
دمّ صاحبكم». فظاهرٌ القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأييانٍ الأولياء في 
القسامة» وهو مذهبُ أهل المدينة» وأما أهلّ العراق» فلا يقتلونَ في واحد منهياء 
وأحمد يقتل في القسامةٍ دون اللعان» والشافعي عكسه. 

ومنها: أنه يبدأ بأيمان الدّعِينَ في القّسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوي. 

ومنها: أن أهلّ الدّمة إذا منعوا حقًا عليهم, انتقضٌ عهدّهم لقوله يك : «إما 
أن تدوةة و إنا أن تأذنو ا )7 

ومنها: أن المدَّعَى عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحكم. كَتَبَ إليه. ولم يُشْخِضْهُ. 

ومنها: جوارٌ العمل والحُكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. 

ومنها: القضاء على الغائب. 

ومنها: أنه لا يكتقى ف القسامة بأقل من سين إذا وُجَدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام, وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان 
الحكم بينهم وبين المسلمين. 

ومنها: وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة. 
وقد ظنّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين. وهذا لا يصح. فإن غارمَ أهل 
امه لا لعن يمن ال كات وظو يستكي :أن اللندها نه رين الصيدقة عن اهلها 
فللإمام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربٌ من الأول وأقربٌ منه: أنه يَكهَ وداه 

-الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: وأعائهم بنصفها. وإسناده حسن 


إلا أن عبيدالله بن الأخنس قال عنه ابن حبان: كان يخطئ. 
)01 صحيح: أخر جه البخاري )/١97(‏ ومسلم (1170؛ قلعجي). 


١“‏ زاد المعاد فق هدي خير العباد 


من عنده. واقترضٌ الدية من إبل الصدقة, ويدل عليه: 

«فواده من عنده» وأقربٌ من هذا كُلّه أن يُقال: لما تحمّلّها النبي يكل لإصلاح 
ذات البين بين الطائفتين» كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح 
ذاتٍ البين» ولعل هذا مرادٌ من قال: إنه قضاها من سهم الغارمينء وهو كَل م 
بأعقعها لشي قا تاذ الدفة 1 لتولكن بجرى إعطاة الدرة متها عرف 
إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقلّه على اليهود»؟ فيقال: هذا 
حمل م يحفظ راويه كيفية جعله عليهم. فإنه يكهْ لا كتب إليهم أن يدوا القتيل» أو 
يأذنوا بحربء كان هذا كالإلزام لهم بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
يكونوا قتلواء وحلفوا على ذلك. وأن رسول الله يك وَدَاه من عنده» حفِظُوا زيادة 
على ذلك. فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه قسمها على اليهود, وأعانهم 
ببعضها»؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعًاء فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيهان المدعين ولم يوجد هنا شيء 
من ذلك» وقد عرض النبي يله أيهانَ القسامة على المدعينء فأَبَوًا أن يحلفواء فكيف 
يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى؟! 

فصل 
في كمه يك في أربعة سقطوا في بثر 

ذكر الإمام أحمد. والبزار» وغيرهماء أن قومًا احتفروا بترا باليمن» فسقط 

فيها رجلٌ» فتعلّق بآخرء والثاني بالثالث» والثالث بالرابع» فسقطُوا جميعاء فياتُواء 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١‏ 


فارتفع أولياؤّهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال: اجمعوا مَنْ حفر البثرٌ 
من الثاس» وقضى للأول بُربع الدية» لأنه هلك فوقّه ثلاثة» وللثاني يُثلثها لأنه هلك 
فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية تامة» فأتوا 
زيول الله عَتلِلة العام المقبل. تقمو عليه القمضة فقال: «هوّ مَا قضى بَيْنَكُمْ, هكذا 
سياق البزار. 

وسياق أحمد نحوهء وقال: «إنهم 0 أن يرضوا بقضاء عل . قأتوا 
رسول الله يد وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه اللقصة. فأجازه 
رسول الله يلي » وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا»". 

فصل 
في حكمه َلِلٍ فيمن تزوج أمر أة أب 

روى الإمام أحمد. والنسائي وغيرهما: عن الرادرقي اوعد لقيتَ 
خالي أبا بُردة ومعه الراية» فقال: «أرسلني رسول الله يكل إلى رجل تزوّج امر أة أبيه 
أن أقتله وآخذ ماله)” '. 

وذكر ابن أبي خيثمة في "تاريخه» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه؛ عن 
جده؛ رضي الله عنهء أن رسول الله يَلْهٌ بعئه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه» فضرب 
عنقّه» وحْمْسٌ ماله' ". قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح. 

وفى ١‏ سئن ابن ماجه»): من حديث ابن عباس قال: قال رسولٌ الله عَكِ من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (١/لالاء‏ 7م١اح‏ 075 )١1515‏ من طريق حنش بن المعتمر بن علي. 
وحنسسر 5د ضعيف وأوردها طهيثمي في | لمجمع (18137/7) وعزاه لأحمد والبزار وأعله بحنش. 

00 صحيح : أخر جه أبو داود (557: 5», /501 5) والترمذي )١17717(‏ والنسائى (7/ )١٠١9‏ وابن ماجه 
(511) من حديث البراء بن عازب. 

69 صمحم ٠.‏ أوالذة ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 14 ت588) وقال: إسناده حسن» ونقل عن ابن 


١‏ راد المعاد في هدي خير العباد 
وَقَعَ عَلى ذَاتِ تحرم فَاقتلُوه 0 
١ ّ ٠‏ عد 8 3 راب اس 
وذكر الجوزجاني: أنه رَفِمَ إلى الحجاج رجل اغتصبّ أخته على نفسهاء 
نال لجترة :وسور ماغنامن ضبحات ربوك آنه جود اقببالوا عند الاين 
أبي مطرّف رضي الله عنه» فقال: ميمعت وصول التفيقوال: ١مَنْ‏ تَحَطى حُرَم المؤْمِنِنَ؛ 
0 وَسَطه بالسَّيفي1!" . 
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوّج امرأة أبيه أو بذاتِ 
محرم» فقال: يُقتل ويّدخل ماله في بيت المال. 
٠‏ 5 4 م ميال 
وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني» ثم قال أبو حنيفة: إن 
وطئها بعقد عزّرَ ولاحد عليه. وحكمٌ رسول الله يَكةِ وقضاؤه أحق وأولى. 
٠.‏ فير ايك ١ه‏ 7 ّ 
في حكمه جد بقتل من اتهم بأم ولده 
عو اع 
فلما ظهرت براءته. أمسك عنه 
روى ابن أي خيثمة وابن السكن وغيرُهما: من حديث ثابت. عن أنس 
رضي الل عه أن ار عم ماردة كنا هم اءافقال الى ب لعلي بن أبي طالب 


الودا 


رضي الله عنه: : «اذْمَبُ فَإِنْ وَجَدنَه عِنْدَ مَارِيَة اضرب عنقه) فأتاه عل فإذا ف قٍ 
2 يترد فيهاء فقَال له على : اخرج. فناوله بذه» فأخرجه. فإدا هو مجبوتٌ دن له 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (074؟) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود ؛ بن الخحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا وإسناده ضعيف. إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف. 
وروأية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة. 

6 ضعيف: أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (519/57) وقال: رواه الطبراني وفيه رفدة بن قطاعة. 
وثقه ا و ع ا الجمهور وبقية رجاله ثقات. قلت: ورفدة ضعيف. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ه ١‏ 


ذكر» فكففٌ عنه علي» ثم أتى النبي مَكِيْدِ » فقال: يا رسول الله: إنه مجبوب. ماله 
ذكر'". وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع تراه وهو ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى 
السيف,. ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوث لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» فطعن بعضّهم في الحديث. 
كوس ل مانس يسان عور از يي عن لل 1 1ع 
القتلء إنما أرادَ تخويفه ليزدجرٌ عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان للمرأتين 
اللتين اختصمتا إليه في الولد: «علّ بالسّكين حتى أَشْقَّ الولد بينهما»””"» ولم يرد أن 
يفعل ذلك. بل قصد استعلامَ الأمر من هذا القول. ولذلك كان من تراجم الأئمة 
على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق. 
فأحبٌّ رسولٌ الله يك أن يَعرفَ الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين 
لين قا مز ةرق ها للد فساء قمر كن قد وه وفيو ل الل كلاه 

وأحسن من هذا أن يقال: إن النبي يَكِةْ أمر عليًا رضي الله عنه بقتله تعزيرًا 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده. فلا تبيّن لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الريبة» كف عن قتله. واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم 
كالحد» بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجودًا وعدمًا. 

قصل 
في قضائه يناد في القتيل يوجد بينَ قريتين 


روى الإمام أحمد. وابن أبي شيبة» من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله 


0010 صحيح: أخرجه مسلم 717/17١(‏ فؤاد) (186 قلعجي) وأحمد (/ 58ح 01/7 1) من حديث 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/275717 71/759) ومسلم ١1/7١(‏ فؤاد) (4515 قلعجي) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا. 


١‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد 


عنه قال: «وٌجِدَ قتيلٌ بَينّ قريتين» فأمر النبي يك هَذَّرَعَ ما بينهماء فوْجدَ إلى أحدهما 
أقربء فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يك ء فألقاة عل أقربيً)»” ". 
وفي "مصنف عبد الرزاق»: قال عمرٌ بن عبد العزيز: «قضى رسول الله كه 
ها بلغا نالفل رحد ون طهران زيار قوم ' أن الأبيانَ على المذَّعى عليهم ٠‏ فإن 
كاوه شلك الاعو نحو امشحد وا نات 0 الفريقانء كانت الدية نصفها على 
المدّعى عليهم» وبطل النصفت إذا لم يحلفوا»”". 
وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد. 
فقال: قلت لأبي عبد الله: القومُ بإذا بترا القي» يترا أنه تيع ليذ قوم كنال: 
يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يُفرّق على مساكين ذلك 
واو ا ال ”2 
الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكانٍ يعني القرية التي وَحِدَّ فيها 
القتيل» فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يَُرِّقُ فيهم. يعني: إذا ظَلِمَ قوم منهم 
ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث. 
وجعل الدية على أهل المكان الدع لع له انتمل واحتج به أحمد. وجعل هذا 
6 ىه ٠‏ 4 0 * . و ءِ 
أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم. 
وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقومٌ بمئله حجة, ولو صم تعيّن القول بمثله. 
7 ء 00 
ولم جر مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوىء ولا باب القسامة.» فإنه ليس فيهم لوث 
ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المذَّعى عليهم في اليمين» فإذا نَكَلُوا قويّ 
)١(‏ منكر: أخرجه أحمد (”/ 94, 89ح 170458 )١١1476‏ من طريق إسماعيل الملائي عن عطية عن 
أبي سعيد. وأخرجه العقيل في «الضعفاء الكبيرة )777/١(‏ من طريق إسماعيل به ومن طريق 
العقيلي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١1785(‏ ومع أن الحديث في مسند أحمد فلم يتعقب 
الذهبي ولا السيوطي ولا ابن حجر ولا المدارسي ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات». وانظر 
تعليقي هناك. 


(؟) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق /٠١١(‏ 47 ح )148794٠0‏ وإسناده ضعيف للإرسال. 


زاد المعاد في هدى خبر العباد ١1/‏ 


جانبُ المدّعين من وجهين: 

أحدهما: وجودٌ القتيل بين ظهرانيهم. والثاني: نكوهُم عن براءة ساحتهم 
باليمين» وهذا يقومٌ مقامّ اللوثِ الظاهرء فَيََحْلِفَ المّعون» ويستحقون. فإذا نكل 
الفريقانٍ كلاهماء أورث ذلك شبهةٌ مركبة من نكول كل واحد منهماء فلم ينهض 
ذلك سببًا لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلف غرماؤهم؛ ولا إسقاطها عنهم 
بالكلية حيث لم يحَلِفُواء فجعلت الدية نصفين» ووجب نصفها على المدَّعى عليهم 
لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين» ولم تجِب عليهم بكمااء لأن خصومهم م 
يحلقُواء فلم| كان اللوثُ متركبًا من يمين المدعين» ونكول المدّعى عليهم؛ ولم يتم 
سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفٌ. ووجب ما يُقابل نكول المدّعى عليهم 
وهو النصف. وهذا من أحسن الأحكام وأعدهاء وبالله التوفيق 

فصل 
في قضائه يِل بتأخير القصاص من ارح حنى يَنْدَمِلَ 

ذكر عبد الرزاق في 'مصنفه) وغيرّه: من حديث ابن جريج» عن عمرو بن 
عيبت قال اقفن سول الله كله اق وجل .طفن ار قوق فى برجلةه» فقال اا 
رسول الله: أَقِدْنء فقال: ١حَتَّى‏ تَْرَاَ جرَاحكَ»» فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده 
النبي يك » فصحّ المستقادُ منه» وعرج المستقيد؛ » فقال: عرجت وبرأ صاحبيء فقال 
النبي يك : «أ1 آمْرْكَ أن لا تَسِتَقيدَ حَنَّى تَبْرأ جراحُكٌ فَعَصَيْتني ََبِعدَكَ الله وبطل 
عرجك». ثم أمر رسولٌ الله يكل من كان به جرح بعد الرجل الذي عَرّجَ أن لا 
يُستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه. فال جراح على ما بلغ حتى يبرأء فها كان يمن عرّج 
رشلل فلاقردايه وهر ست ومن ابتاميير عا تأسيي لبقا عه ل »ا 
فضل من ديته على جرح صاحبه له' '. 


- فيه ضعف: أخرجه عبدالرزاق (9/ 4554 ح17951١) والبيهقي (0/) من طريق محمد بن‎ )١( 


م١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


قلت: الحديث في «مسند الإمام أحمد) من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جدّه متصل, ١‏ أن رجلا طعن بِقَرْن في رَكبَته فجاء إلى النبي مَكِثةِ فقال: 
أقدني. فقال: حَتَّى تَبْرَأه فقال: أُقِدْني. فأقاده. ثم جاء إليهء فقال: يا رسول الله 
عرجتٌ؛ فقال: «كَدْ تَبَْنُكَ فَمَصَيْتيء فَأبْعَدَكَ الله وبَطلَ عَرْجَنَكَ). ثم نمى 
رسول الله يكِْ أن يُقتصّ من جُرح حتى يبرأ صاحبه' ' 

وني اسئن الدارقطني»: عن جابر رضي الله عنهء «أن رجلا جرح. فأرادَ أن 
يستقيدء فنهى وشيول الله يك أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروخ»” ' وقد 
تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاصٌ من الجُرح حتى يستقرَّ أمرّهء إما 
باشعا عور نعطت قدي أن سر نه اللتدارة مظيجو قب الفوده وجر رز النضاضل 
في الضربة بالعصا والقّرن ونحوهماء ولا ناسخ هذه الحكومة؛ ولا مُعارِضَ لاء 
والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفسٌ القصاص فتأمله» وأن 
المجني عليه إذا بادر واقتصّ من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه؛ أو 
إلى نفسه بعد القصاصء فالسراية هدر.وأته يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير 
الجاني وحبينه. قال عطاء: الجروحح قصاص.ء وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه. 
إننا هو القصاص. وما كان ربك نسيّاء ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. وقال 


-حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. ومحمد بن حمران فيه كلام وفي رواية عبدالرزاق 
جعله عن عمرو بن شعيب مرسلاء وعند البيهقي جعله متصلا عن أبيه عن جده؛ قلت: وقواعد 
الترجيح تقتضي تقديم غير الجادة على الجادة. ويعل الحديث بالإرسال والله أعلم. وأخرجه 
الدارقطني (”/ 88 ح 5 7) من طريق محمد بن حمران بمثله متصلا. 

0 فيه ضعف: أخر جه أحمد (7/ 7١17‏ ح14414) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده به. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس وصيعة ابن إسحاق هنا تشعر بالانقطاع فإنه 
أداه بلفظ: قال عمرو بن شعيب: ولعل ابن إسحاق أخذه من غير ثقة أو غير ضابط» خاصة أنه 
اختلف فيه بالوصل والإرسال ى) سبى. 

(0) في إسناده ضعف: أخرجه الدارقطني ييه 6) من طريق عبدالله بن عبدالله الأموي بإسناده 
عن أبي الزبير عن جابر . وعبدالله لين الحديث. وأورده الهيثمي في «المجمع» (597/57) وعزاه 
للطبراني في «الأوسط» وأعله بمحمد بن عبدالله بن نمران قال: وهو ضعيف. 


راد المعاد في هدى خير العباد ١4‏ 


مالك: تقتصض فته يحق الآدئ»وتعاق تك كرأته: 

والجمهور يقولون: القصاصٌ يغني عن العقوبة الزائدة» فهو كالحدٌ إذا أقيم 
على المحدود. لم يحتح معه إلى عقوبة أخرى. 

والمعاصى ثلاثة أنواع: نوع عليه حدٌ مقدَّره فلا تجمع بينه وبين ن التعزير. 
ونوعٌ لا حدّ فيه ولا كفارة» فهذا يردع فيه بالتعزير» ونوع فيه كفارة ولا حد فيه 
كالوطء في الإحرام والصيام» فهل تُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين 
للعلماء؛ وهما وجهان لأصحاب أحمد. والقصاص يجري مجرى الحدٌ. فلا تجمع بينه 
وبين التعزير. 

فصل 
قضائه يَِةٍ بالقصاص في كسر السن 
ل الصميحن بد أن أن ابنة اشر ليع لطعت جايية. 


الله فنص ين لان لاوا َس مها قال لني كه اسبحان ابا الريع: 


ووو ا ره" . 
:+ » .ه ؤم صالئه * : يي 
في قضائه كَثِل فيمن عض يد رَجل 
فانتزع يده من فيه» فسقطت ثنية العاض بإهدارها 
ثبت فى «الصحيحين»: أن رجلا عض يد رجل؛ فنزع يذه من فيه فوقعت 


21١)‏ صححيح : أخر جه البخاري (* ")2 وفي غير موضعء ومسلم (6/ا ١5‏ فؤاد) (596غ قلعجي) 


.0" راد المعاد فى هدى خير العباد 
ثناياه» فاختصمُوا إلى النبي يك » فقال: ١يَعَض‏ أَحَدُّكُم أَحَاهُ كما يَعَضْ المَْلُ لا 
دبدَ لَكَ2) 7" 
وقد تضمّنثْ هذه الحكومة أن مَنْ خلّص تَفَسَه من بد ظام له فَتلِقَتْ َس 
الظالم. أو شيء ه مِنْ أطرافه أو مَالِهِ بذلك. فهو هَدرٌ غَيرُ مضمون. 
"٠‏ #» . إه لابه * ٠‏ و 5 فى 
في قضائه َكل فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه 
فُحدَفَه بحَصَاةٍ أو عود, ففقأ عينه. فلا شىء عليه 
. ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي وله 
قال: لون مرا اطَّلم علَيِكَ بَئرِ | إِذْنء مَحدَفتَهُ بحَصَاقِ فمََآتْ عَبْنَهُ ل يَكُْ عَلَيْكَ 
ود يه )١(‏ 
جناح» 1 


- 


وفي لفظ فيهما: «مَن اطلعَ في بَيْتِ قَوْم بعَبْر مم فَمَقَئُوا عَيْنَهُه فلآ دية لَه و 


مه 


وفيهما: «أن رجلا اطلمّ من جُخْر في بعض حجر النبي يك » فقام إليه 
بِعِشْقَصء وجعل يِْتِلهُ بيطعنه»” "2 فذهب إلى القول ببذه الحكومة؛ وإلى التي قبلها 
فقهاءً الحديث. منهم: الإمامٌ أحمد. والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5847) ومسلم ١717(‏ فؤاد) (/571 قلعجي) من حديث عمران 
ابن حصين. وأخرجه البخاري )7١170(‏ ومسلم ١1517/5(‏ فؤاد) (5784 قلعجي) من حديث يعل 
أبن منبه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5997) ومسلم 5١04(‏ فؤاد) (0679 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 

(*) صحيح: لكن هذا اللفظ ليس في «الصحيحين»؛ وفي مسلم (0078 قلعجي): فقد حل لهم أن 
يفقئوا عينه» وليس فيه: فلا دية ولا قصاصء وأما هذا اللفظ فأخرجه النسائى (8/ )١١‏ وأحمد 
(؟/ 86ح 31/7/1١‏ ) من حديث أب هريرة مرفوعا به. ْ 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري (57147) ومسلم 5١517/(‏ فؤاد) (00117 قلعجي) من حديث أنس. 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد 55 
1 54 سات 0 7 س2 - 
وقضى رسول الله يي «أن الحاممل إذا قَتَلَّت عمدًا لا تُقتل حتى تضَع ما في 
بطنها وحتى تَكَمْلَ وَلَدَهَا). 
ذكره ابن ماجه في (سئئه]! '' . 
وقضى: «أن لا يُقتل الوالدٌ بالولّد». ذكره النسائي وأحمدا' . 
8 «أن ا ال 
العقا 0" . 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجِلِينَ في كل واحدة عشرًا من 
الإب[ . 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه )١1915(‏ وفي إسناده عبدالله بن لهيعة وعبدالر حمن بن زياد بن 
أنعم الأفريقي وكلاهما ضعيف. لكن صح معناه في حديث الغامدية عند مسلم ١196(‏ فؤاد) 
(؟4750 قلعجي) وفي حديث المرأة الجهنية عند مسلم (4707 قلعجي). 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخر جه الترمذي )١5٠6(‏ وابن ماجه (5517؟) وأحمد 49/١(‏ ح58”*) من 
حديث عمر بن الخطاب مرفوعا به وفي إستاده نجاح بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» 
وأخرجه الترمذي )١505(‏ وابن ماجه (5171) والحاكم (5/ )”1٠‏ من حديث ابن عباس وفي 
إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد ١7/1(‏ ح 44) من طريق مجاهد عن 

0 صحيح : أخرجه أبو داود (5075) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس 
ابن عباد عن علي مرفوعا ولآخره طريق أخرى عند البخاري )١١١(‏ وغيره من حديث أبي 

20 صحيح . أخرجه البخاري )١١5(‏ ومسلم ١١600(‏ فؤاد) (0 > قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 

)26 حمسن : أخرجه أبو داود (50577) والنسائي (4/ 51)من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وإسناده حسن وله طرق عند أبي داود (665:. /اههة:, 614) والنسائي 
(205/4) والترمذي )١7957(‏ وابن ماجه (51067). 
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وقضى في الأسنان في كل سن بخمس فالآب ”كك :وأنها كلها سواء”2 
وقضى في المواضح بخمس حمس ”". وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طّمِسَتْ بثلث 
مكهاءرواق اند كتلاه ذا فطقت ابلك وها سوق ال السوداع ذا ١‏ تدان 
ا 

وقضى في الأنف إذا جيعَ كُ بالذية كاملة:وإذا جعت ارتتة يتفيف 
الدية”. 

وقضى في المأمومة ثلث الدية» وي الحائفة بثلثهاء وفي لكا ومن عقر بين 
الإبل. .وقضى في اللسان بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البَيِضَئَينَ بالدية» وفي الذكر 
بالدية» وفي الصَّلْب بالدية» وفي العينين بالدية» وفي إحداهما بنصفهاء وفي الرجل 
الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة 7 ". 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل» واختلفت الرواية عنه في 
أسنانهاء ففي السئن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: 


د ا ل ل ا ا رلا 

اثلآثون بنتّ مخاضء وثلاآثون بنتّ لبون» وثلآثون حقة. وعشّرة ببى لبون ذكر»” 0 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1077) والنسائي (8/ 00) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا. 

)00 صحيح : أخرجه أبو داود (15594) من حديث ابن عباس مرفوعا وإسناده صحيح. 

0 حسن: أخرجه أضق داود (5015) والترمذي )١11595(‏ والنسائى (//ا0) وابن ماجه (751606) 
جميعًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

0 حسن: أخرجه النسائي (8/ 06) عن أحمد بن إبراهيم عن ابن عائد عن اليثم بن حميد عن العلاء 
ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به وإسناده حسن رجاله موصوفون 
بالصدق وأخرجه أبو داود (/45571) من طريق اليثم به مقتصرًا على ذكر العين. 

(5) حسن: أخرجه أحمد (7/ 07511 755 ح 21994 )2١57‏ وبنحوه أبو داود (5575) جميعًا من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر فوعا. 

() حسن: أخرجه النسائي (8/ لاه -28) والدارمي )١97/7(‏ والحاكم )7917//١(‏ من حديث أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا به. 

(/ا) حسن: أخرجه أبو داود ١(‏ 5 56) والنسائى (8/ 57) وابن ماجه (7770) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا به. 
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قال الخطابي: ولا أعلم أحذا من الفقهاء قال بهذا. 

وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: أنها أخماس:«عشرون بنتٌ خَاض»: 
وفقوونانت لبور مقرو ناي عاضر بوعش ون عن ا وعشرون دع 

وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حِقة» وثلاثين جَدَّعةء وأربعين 

اي ا ا 

وفرضها النبي عله على اهل الإبل مائة من الإبل» وعلى اهل البقر مائتي 
بقرة» وعل أهلٍ الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحللٍ مائتي 0 

وقال عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده رضى الله عنه أنه َل (اجعلها 
ثمانماثة دينار» أو ثماناثة آلاف درهم)” '. 

ذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

07 ع م #2 5 - و - 0 مءع 5 و 

«أن رجلا قتِل. فجعل النبى يَكِيْدِ ديته اثنى عشرٌ ألفا» '. 

)؟57١( ماجه‎ ٠ ضعيف: أخرجه أبو داود (045) والترمذي (191١)والنسائي (8/ 57) وابن‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وفي إسناده الحجاج , بن أرطاة وهو متكلم فيه» وفي إسناده أيضًا خشف بن‎ 
لو اه ل ع ا مر‎ 
: 100 

فه مرسل : أخر جه أبو داود (47 55) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاء لكن أخرج نحوه النسائي (// 
١‏ - ”47) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وليس فيه ذكر الحلل» وإسناده 
حسن وأخرجه أبو داود (1047) وفي إسناده عبدالرحمن بن عثان وهو ضعيف. وأخرجه 
(5044) من طريق ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث بل قال: ذكر عطاء عن جابر. 

() ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (5547) من طريق عبدالرحمن بن عثمان وهو ضعيف. ولكن 
أخرج النسائي (8/ 57) بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه: فبلغ قيمتها على عهد 
رسول الله يَكيِدِ ما بين الأربععائة دينار إلى ثمانهائة دينار أو عدلها من الورق. 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (4057) والترمذي )١17917(‏ والنسائي (8/ 55) وابن ماجه (1777)- 
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وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبلّ قد غلت. ففرضها على أهل 
الذهب ألفَ دينار؛ وعلى أهل الوَرِقٍ اثني عشر ألقاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة: 
عل اهل النباو التي اف ويل اهل لقال ماني ي حلة» وترك دية أهل الذمة» فلم 
يرفعها فيا رَفَعَّ من الدية" ' 
9 ع بير ِِ 5 5 
وقد روى أهل السئن الأربعة عنه يله :«دِيّة المحَامَدٍ نِضفٌ دِيَّة | ان 
ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْل الكِبّابِينِ يضف عَقَلٍ المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى”' 
واختلف الفقهاء في ذلك: فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأً 
والعمد. وقال الشافعي: ثلثها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في 
ءِ 1 ءِ و . 5 عِ 
الخطأ والعمد. وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان. 
إحداهما: 8 الدية» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر 
حديث عمرو بن شعيبء وأخذ الشافعى بأن عمَرَ جعل ديته أربعة آلاف» وهى 
ثلث دية المسلم؛ وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمدٍ ضَعَّفَ الدية عقوبة 
لأجل سقوط القصاصء وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاصء. ضعّفت عليه الدية 
حون اررق خخلاين مجع لاقي عن عرو ربز ران شكررية كر أب عباس رتو ا جمد 
ابن مسلم يخطئ من حفظه. وقد خالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
مرسلا ولم يذكر ابن عباس كذا أخرجه الترمذي )١179414(‏ وأشار أبو داود إلى هذه الرواية» ورواه 
النسائي (8/ 54) عن محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن 
)١(‏ ضعيف:أخ رجه أبو داود (5057) من طريق عبدال رحمن بن عثمان وهو ضعيف. 
الث حسن: أخرجه أبو داود ( 6)) والنسائي (8/ 55) من طريق ابن إسحاق وسليمان بن موسى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به وأخرجه النسائي (8/ 55) والترمذي )١514(‏ 
من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب به؛ لكن بلفظ: دية عقل الكافر» قلت: ولفظ 
الكافر من أوهام أسامة بن زيد. 
() حسن: أخرجه ابن ماجه (115415) من طريق عبدالرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعا ويتقوى بم)| سبق. 
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عقوبة» نص عليه توقيقّاه وأخذ أبو حنيفة بها هو أصلّه من جريان القصاص بينهما. 
فتتساوى ديتها. 

وقضى ككهِ : «أن عمل المرأة مِثْلُ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها!'؟ ذكره 
النسائي. فتصير على النصف من ديته. وقضى بالدية على العاقلة» وبرأ منها الزوج. 
وولد المرأة القاتل" . 

وقضى في المكاتب: أنه إذا َيِل يُودى بقدر ما أَدّى من كتابته دية الحر» وما 
بقى فدية المملوك, قلت: يعني قيمته» وقضى بهذا القضاء عللّ بن أبي طالب». 
وإبراهيم يم التخعي, ويذكر رواية عن أحمد. وقال عمر: إذا أَذَّى شطر كتابته كان 
غرياء ولا يرجع رقيقاء وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا أدّى 
الثلثء» وقال عطاء: إذا أذى ثلاثة ئة أرباع الكتابة» فهو غريمء والمقصود: أن هذا 
القضاء النبويّ م تجمع الأمةٌ على تركه؛ وم يُعلم نسخه. 

وأما حديث «المكَاتبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيّ ءَ عَليّْهِ رهم فلا معارضة بينه وبين هذا 
الفظناف» فإنة فى الرق بسددو لا صن ريه القامة الا. الا دا: 


قصل 
في قضائه يكل على من أقر بالزنا 
ثبت في «صحيح البخاري» و«مسلم) أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 54) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛» وإسماعيل صدوق في روايته عن الشاميين ضعيف في غيرهمء وابن 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )541١(‏ ومسلم ١181(‏ فؤاد) 47١7(‏ قلعجي) من حديث أب هريرة 
بمعناه. وأخرج لفظه أبو داود (551/5) من حديث جابر وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف. 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. 


5 اد المعاد في هدي خير العباد 


يِه فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي كَلةِ . حتى شَهِدَ على نفسه أربع مرَّاتِء 
فقال النبي 385 : اأبكَ جَنون)؟ قال: لا. قال: «أَحْصَئْتَ؟» قَالَ: نعم فَأَمَرَ ب 
َرْجِمَ في المصل» فنا أَذْلَقَتْهُ الحجارةٌ؛ فرَّ فأذْركَ» فرجم حتى ماتء فقال له النبي 
َك خيرًاء وصلًٍ عليه2"7. 

وفي لفظ لهما: أنه قال له «أَحَقٌ مَاَبَكَمَي عَنْكَ». قال: وما بلغك عني. قال: 
ابَلَعَي أَنَكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ بني فلآن؛ فقال: نعم» قال: فَشَهِدَ على نفسه أربمَ 
شهاداتء ثم دعاه النبي يلد فقال: «أبكٌ جنونَ؟». قال: لاء قَالَ: «أخصَنت» ؛ 
الالعم الري رمم 

وفي لفظ لهما: فللا شهد على نفسه أربّعٌ شهادات, دعاه النبي يَكِِ فقال: «أبك 
جِنُونٌ» ؛ قال: لا. قال: «أَحْصَئْتَ؟) قال: نعم. قالّ: اذْهَبُوا به قا رحموه»””". 


0-2 


وفي لفظ للبخاري: أن النبى يد قال: «لَعَلَكَ قَبَلْتَ أو غَمَرْتَ» أو نَظَرْتَ!2. 
قال: ايا رسول أللّه . قال: «أنكتهًا)» لا يكني. قال: نعم. فُعنْدَ ذلك أمر برحجيه0). 


الصلاة» ثم أخرجه )587١0(‏ من طريق الزهري به وفيه: وصلى عليه» قال البخاري: ولم يقل 
يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه سئل أبو عبدالله: هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ 
قال: رواه معمره قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. قلت (يحيى بن سوس»): لكن أخرجه أبو 
داود (51450) والترمذدي )١175(‏ والنسائى (5/ 57 - 77) جميعًا من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به وفي آخره: ولم يصل عليه. وأما عزو المصنف 
الحديث لمسلم, فمسلم لم يخرجه بهذا اللفظ. إنها أخرج أوله من حديث أب هريرة. وأما خبر رجمه 
بالمصلى وفراره فأخرجه مسلم ١194١‏ فؤاد) )474١(‏ ملحقا بحديث أبي هريرة من طريق 
الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول.. وكذا أخرجه البخاري الزهري من هذا 
الوجه .)7/1١5823451١52651/7(‏ 

6 صحيح: أخرجه مسلم ١791(‏ فؤّاد) (/51”ة قلعجي) وأبو داود (2+ )والترمذي )١175(‏ 
ون احديث :ابن عيامن. 

فر صحيح : أخر جه البخاري )18١0(‏ ومسلم (١19١فؤاد)‏ (41 45 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1875) وأبو داود 471 4) من حديث ابن عباس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ”> 


وفي لفظ لأبي داود: أنه سهد على نفسه أربعَ مراتء كل ذلك يُعْرِضُ عنه. 
قَأقبّل في الخامسة, قال: «أَنِكْتَهًا؟» قال: نعم. قال: «حَنَّى غَابٍ ذَلِكَ مِنْكَ في ذلِكَ 
هم ضُُ وى م 
منها؟2 قال: نعم. قال: «كم) يغيبت الميل فق المكحلةٍ والرّشاء في البئر؟» قال: نعم. 
قال: «قَهَلُ تَدْرى مَا الزّنا؟» قال: نعم» أتيتٌ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا. قال: «قََا تَرِيدٌ مبذا القَلٍ؟» قال: أريدٌ أن تطهّرني قال: فَأَمَرَ به مرج(" . 

وفي «السنن»: أنه لما وجدّ مسّ الحجارة» قال: يا قومُ رُدُونِ إلى رسول الله 
َك ٠‏ فإن قومي قتلوني» وغروني من نفسيء. وأخبروني أن رسول الله يله غير 
انا *". 

وف ااصحيح مسلم»: «فجاءت الغامدية فقالك: نا ارسول الله إني قد زنيتٌ 
فطهّرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الغد. قالت: يا رسول الله لم تَرُديِء لعلك أن ترد 
كما رددتٌ ماعرًا؟ فوالله إني لحبل. قال: «إِما لآ اللعبي حل لبر لا راليت 
أتته بالصبيّ في خرقة. قالت: عا قدو لد قال: اذهبي فار كيه مححيه حَتَى تَفْطِمِيه). 
ود واو وي وا 0 

جههء فسنّهاء تسيو ا د ا ار 01 

ل ككس لَْفِرَلهُ) : ثم أمر مهاء فصلى عليهاء ودُفنت" 
٠‏ يان «. . 3 و 0 

وف ااصحيح البخاري): أن رسول الله علد فصى فيمن رى» ولم يخصن 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (47) من طريق عبدالرحمن بن الصامت عن أبي هريرة 

وعبدالرحمن مجهول لم يرو عنه غير أب الزبير المككي, ذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري: لا 

يعرف إلا مبذا الحديث. 
6 حسن: أخرجه أبو داود (4570) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 


حسن بن محمد بن على بن أبي طالب عن جابر بن عبدالله به وإسناده حسن. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم ١١90(‏ فؤاد) (4701 قلعجي) وأبو داود (55157) من حديث بريدة به. 


57 زاد المعاد في هدي خير العباد 
بنفي عام وإقامة الحدٌ عليه””. 

0 «الصحيحين»: أن رجلا قال له: أنشداكء بالله إلا قضيتت بيننا بكتاب 
الله» فقام خصمه. وكان أفقّه منه. فقال: صَدَقٌ اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. 
فقال:«قل» قال: إن ابني كانَ عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» فافتديتٌ منه بهائة شاةٍ 
وخادم» وإني سألتٌ أهلّ العلم. فأخبروني أن على ابني جَلدَ مائة وتغريبٌ عامء وأن 
عل امرأة هلا الرجم. فمّال: «والذي : نمي بيده لأَمْضِين بكي بكتاب الله الماة 
الام رَدعََيِكَ ٠‏ وعلى ابْنِكَ جَلدُ مال وتغرِيبُ امه واغدُ يا أنيسُ عَل امرَأٍ هداء 
فا سْأشًاء فإن اغَْررَفَتْ فَارْحمُّها». فاغْتَرَفَتْ فَرَحمَها 9 

وفي (صحيح مسلم): عنه يك «العْيبُ بالثيب جلدٌ مائةٍ والرجمٌء والبكر 
بالبكر جَلْدٌ مانةٍ وتغريب عام»”" 

فتضمنت هذه الأقضية: رجمٌ الثيب, وأنه لا يرجم حتى يُقِرّ أربع مرات. 
وأنه إذا أقر دون الأربع» لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار» بل للإمام أن يَعْرض عنه. 
ويعرض له بعدم تكميل الإقرار.وأن إقرارٌ زائل العقل بجنون؛ أو سكر ملغي لا 
عبرة به. وكذلك طلاقهٌ وعِتقّه. وأيمانّه ووصيئه. 

وجواز إقامة الحد في المصلٌّ» وهذا لا يناقض نبيه أن تقام الحدود في المساجد. 

وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده الرجمء ى! لو زنى بحرة. 

وأن الإمام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بأن لا يُقِرّه وأنه يجب استفسار 
المقرّ في محل الإجمال؛ لأن اليد والفمَ والعين لما كان استمتاعها زنا استفسر عنه دفعًا 


010( صحيح: أخرجه البخاري (74877) من حديث أبي هريرة به. 

هه صحيح : أخر جه البخاري (18145) ومسلم ١191/(‏ فؤاد) (6500 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

(؟) صحيح: : أخرجه مسلم ٠(‏ فؤاد) (6””65 قلعجي) وأبو داود )]١565416(‏ والترمذي 
(899١)وابن‏ ماجه ٠(‏ 0 من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا به. 


راد المعاد في هدي خير العباد 9 ؟ 


لاحتاله. 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن 
الفعل. 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم. لأنه يَعِ سأله عن حكم الزناء 
فقال: أتيتٌ منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالا. 

وأن الحد لا يُقام على الحاملء وأنها إذا ولدت الصبيّ» أمهلث حتى تُرضِعَه 
وتَفطِمّهء وأنْ المرأةَ َمَر لها دون الرجلء وأن الإمام لا يحبٌ عليه أن يبدأ بالرجم. 

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصى إذا تابواء وأنه يُصل على من قَيَلَ في حدٌ 
الإنايروان الور :رذ استقال فق انناء اده وول ترك و1 جم عليه النده فقيل لأنه 
رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد, فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه؛ 
وهذا اختيار شيخنا. 

وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يُقم عليه حَدّ القذف مع حد الزنا. 

وأن ما قيض من المال بالصلح الباطل باطل يجبُ رذه. 

وأن الإمام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 

وأن الثيب لا تجمع عليه بين الجلدٍ والرجم. لأنه بك لم يجلد ماعرًا ولا 
الغامدية» ولم يأمر أنيسًا أن تَجْلِدَ المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهور 
وكدية: عباذة :دوا عني قَلْ جَعَل الله طن سَبِيلا: الَشتُ بالشيب جَلْد مِائةٍ 
والرجم» منسوخ. فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعرا 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك؛ وأما حديث جابر في 
السنن»: أن رجلا زنى» فأمرٌ به النبي ككل فَجُلِدَ اَذ ثم أقرّ أنه محصّن. فأمر به 
فرجم. فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلد؛ ثم علم 


).و راد المعاد في هدي خير العباد 


بإحصانه فرجم. رواه أبو داود” 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالًا بالتحريم؛ فإن ماعرًا ‏ 
يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدَّ عنه. 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه. وإن لم يسمعه معه 
شاهدان. نص عليه أحمدء فإن النبي وله لم يقل لأنيس: فإن اعَيَّرّقَتٌ بحضرة 
شاهدين فار حمها. 

وأن الحكم إذا كان حمًا محضًا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. 

وأن الحدَ إذا وجب على امرأة» جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليها. 
ولا يحضرهاء وترجم النسائى على ذلك: صونًا للنساء عن مجلس الحكو” *. وأن 
الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الخلف على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك اوتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود» وفيه نظرء فإن هذا 
استنابة من النبي يل » وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجلء لكن يغرب معها 
محرمّها إن أمكن, وإلا فلاء وقال مالك: ولا تغريب على النساءء لأمبن عورة. 

فصل 

في حكمه َل على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و «المسانيد»: أن اليهود جاءوا إلى رسولٍ الله وَل . 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال رسولٌ الله يك : «مَا تَدُونَ في التَورَاةِ في 


)١(‏ في رفعه كلام. أخرجه أبو داود (57 4) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر» وقال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر» 
ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي يلك : ثم أخرجه أبو داود (9 17 5) 
من طريق أبي عاصم. 

7" سنن النسائي (8/ )714٠‏ صون النساء عن مجلس الحكم. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١م‏ 


شَأن الرّجْمِ؟) قالوا: نفضحُهم وتُجْلَدُونء فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
لرّجِمَ َأنَّا بالتوراة» فنشرٌوهاء فوضعٌَ أحدّهم يدّه على آي الرجم. فقرأ ما قبلها 
وما بعذهاء فقال له عبد الله بِنُ سلام: ارمّعْ يدّك فرفع يدّمء فإذا فيها آيةٌ الرجم 
فقالوا: صَدَقّ يا محمد إن فيها الرجم. فَأَمَرَ مهما رسول الله له فرحا" . 

فتكبوقة هذه اكوم أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان, وأن الذمي 
تحصّن الذمية» وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعيء ومن ل يَقَل بذلك اختلفوا في وجه 
هذا الحديثء» فقال ا ال ييه بأهل ذمة. والذي في 
(صحيح البخاري): أنهم أهل ذمة "» ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع 

بين النبي كله رودو يورا د لسر لالم وله ك اعقو انور صو 
مان ول يدن ١ق‏ ابي أخهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه بَعِثْ 
بالتخفيفا". وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت مِدَرَاسِهمء فأتاهم وحكم 
بينهما” » فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك. 

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما| بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة صريحٌ 
في ذلك» وهذا مما لا تجدي عليهم شيئًا ألبتة» فإنه حكم بينهم بالحقٌ المحضء فيجبٌ 
اتباعغه بكلٌ حالء فهاذا بعد الحقٌّ إلا الضلال؟!. 

وقالت طائفة: رجمهم| سياسة. وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمههما بحُكم الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1819) وفي غير موضعء ومسلم ١119(‏ فؤاد) (4701 قلعجي) 
وغيرهما من حديث ابن عمر. 

(0) ليس فيه شيء من ألفاظ الحديث عند البخاري أنهم أهل ذمة» لكن بوب البخاري في كتاب الحدود 
اب أسكا» اهل القاطة ل ضايع رذ نزاو فوا إل ال ورد ب اديت 3 208111 
() ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )515٠0(‏ من طريقين عن الزهري عن رجل من مزينة عن أبي 

هريرة مرفوعا. والرجل المزنٍ مجهول. 
(1) حسن: أخرجه أبو داود (41454) من حديث هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر به. 
وهشام وإن كان فيه كلام إلا أنه من أثبت الناس في حديث زيد بن أسلم. 


فض زاد المعاد في هدي خير العباد 


٠‏ ِ ع اع له ام و 

وتضمنت هذه الحكومة: أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا 
و 
بكم الإسلام. 

وتضمنت قبولٌ شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيينٍ لم يقرا ول 
يشبهد عليهه| المسلمون» فإنهم لم يحضّروا زناهماء كيف وفي «السئن» في هذه القصة؛ 
فدعا رسول الله يك بالشهودء فجاءوا أربعة» فشهدوا أهم رأوا ذكره في فرجها مثل 
الميل في المكحلة”" . 

وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم» وفي بعضها: فقال لليهود: 


١تون‏ أرْبَعةٍمنكُم2. 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجمء وأن لا يجمع بيه وبين الجلد. قال ابن عباس: 
الرجمٌ في كتاب الله لا يغوصٌ عليه إلا غوّاصٌء وهو قوله تعالى: يَأَهْلَ الكَِابٍ قد 
جَاءَكُمْ رَسُولَّنا بين لَكُمْ كَثيرًا ينا كنم تحْفُونَ مِنَّ الكِتّاب 4 [المائدة: 16]. 

واستنبطه غيرة من قوله: #إنا ْنا التَوْراة فيها هدى وَنُورٌ يكم 5-5 البون 
الْذِينَ أُسْلَّمُوا لِلِذِينَ مَادُوا» [المائدة: 4 4]. 

قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: #إإنًا أنرَلْنَا التورَاة 


فِيهَا مُدىَ ونُورٌ يكم يبا اليُونَ الَِّينَ أُْلَّمُوا4 كان النبي يكل منهم”" . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (407 54) من حديث جابر بن عبدالله مرفوعا وفي إسناده مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف, وأخرجه أبو داود 407 5» 534 5) من طريقين عن الشعبي مرسلا. 

(") صحيح من قول الزهري: لكنه بلاغ لا تقوم به حجة» أخرجه أبو داود )54565٠0(‏ من طريق 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري به. 


زاد المعاد في هدي خير العباد وذ 
فصل 
في قضائه كلد في الرجل يزني بجارية امرأته 

فى (المسند») و«السئن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالمء أن 
رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُنين» وقع على جارية امرأته, فَرّفِمَ إلى النعمان بن 
بشير» وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله كل ؛ إن كانت 
أحلّتها لك؛ جلدتّك ماثة جلدة» وإن لم تكن أحلتهاء رجمنّك بالحجارة» فوجدوه 
علقي لك وداه ا 7 

قال الترمذي: في إسنادٍ هذا الحديثِ اضطرابٌ؛ سمعتٌ محمدًا يعني 
البخاري يقول: لم يسمع قتادة يمن حبيب بن سالم هذا الحديتٌء إنها رواه عن خالد 
ابن عرفطة» وأبو بشر لم يسمعه أيضًا من حبيب بن سالمء إنما رواه عن خالد بن 
عرفطة. وسألت محمدًا عنه؟ فقال: أنا أنفي هذا الحديث. وقال النسائي: هو 
مضطرب. وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. 

وفي «المسند» و «السئن»: عن قيصّة بن حُريثء عن سَلَّمَةَ بن البق أن 


رسول الله عَكلند قضى في رجل وقع على جارية امرأته. إن كان استكرههاء فهي حرّة. 
و و 
وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته» فهي له. وعليه لسيدتها مثلها" '. 


010 ضعيف: أخ رجه الترمذي )١5057(‏ والنسائي (5/ )١75‏ وابن ماجه (5001) وأحمد (5/ 777 ح 
5 من طريق قتادة عن حبيب بن سالم عن النععان بن بشير به وهذا منقطع. ووصله أبو 
داود (51454) والنسائي (5/ 5 )١1‏ فأخرجاه من طريق قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن 
النعمان به» وخالد مجهول. وأخرجه الترمذي )١14617(‏ من طريق أبي بشر عن حبيب بمثله وهذا 
منقطع ووصله أبو داود (554) والنسائي (7/ 177 - )١1784‏ فأخرجاه من طريق أبي بشر عن 
خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان به وقد حكم الترمذي على الحديث باللاضطراب. 

(5) ضعيف: أخ رجه أبو داود (50 4) والنسائي (1/ )١15‏ وأحمد (5/ 7ح )١196010‏ من طريق قتادة 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق مرفوعا به وأخرجه أبو داود )5555١(‏ 
والنسائى (75/ )١15‏ وابن ماجه )7١007(‏ وأحمد (8/0) من طرق عن الحسن عن سلمة بن- 
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فاختلف الناس في القول بهذا الحكمء وز به أحمد في ظاهر مذهبه فإن 
الحديث حسنء وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة» وأبو بشرء ول يُعرف 
فيه قدح. والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القولٌ 
بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهة تُوجب سقوطً الحد. ولا سقط 
التعزير» فكانت المائة تعزيراء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنًا لا شبهة فيه» ففيه الرجمُ, 
فأيَّ شىء في هذه الحكومة ما تُخالف القياس. 

وأما حديث سَلّمة بن المحبق: ؤإن صم تعيّن القولُ به ول يُعدّل عنه؛ 
ولكن قال النسائي: لا يَصِحّ هذا الحديث.قال أبو داود: سمعث أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يُعرف, ولا يحدث عنه غيدٌُ الحسن 
يعني قبيصة بن حريث. وال البخاري ني «القارت )قرم بن خريت سهع سلما 
ابن المحبق» في حديثه نظر» وقال ابن المنذر: لا يث سكاع سلنةيو المحيق» ؤقال 
البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف». وقال الخطابي: هذا حديث منكرء 
وقبيصة غير معروف, والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي 
الحديث تمن سمع. 

وطائفة أخرى قبلت الحديث. ثم اختلفوا فيه: 


فقالت طائفة: ' هو منسوخ, وكان هذا قبل نزول الحدود. 


والح طائفة. بن ويدية [هد[ذا تك رمه قد أقبدها عل دكا عر[ فق 

ممن تصلّح لاء وق بها العا وهذا مُثْلَهُ معنوية» فهي كامْدلَةِ اجسية» أو أبلغ منهاء 
-. ا َ .اإس ٠.‏ 5 5 3 8 و 

وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتهاء والمثلة المعنوية مهاء فيلزمه غرامتها 
لسيدتبهاء وتّعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتباء فتلزمه قيمتها لماء 

<المحبق» ؛ من غير ذكر قبيصة بن حريثء قلت: والحسن عن سلمة ضعيف للانقطاع. وقد انمرد 


معمر في روايته عن قتادة بزيادة الواسطة بين سلمة , بن المحبق والحسن البصري وفي رواية معمر 
عن البصريين ضعف واضطرابء وقتادة بصري. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ين 


ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتّها وإرادتها خرجت عن شبهة 
المثلة. 

قالوا: ولا بُمْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلافٍ الحسبى إذ كلاهما 
يحول بيِنَ المالك وبين الانتفاع بمُلكه. ولا ريب أن جارية الروحة إذا صارت 
موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها ىا كانت قبل الوطءء فهذا الحكمُ من 
أحسن الأحكام. وهو موافق للقياس الأصولي. 

وباحملة والوولره .مين عن فون ديق ولاك كر التكالين لد 
ولو كانوا أضعاف أضعافهم. 

قصل 

ولم يبت يشت عنه عَيلِلةِ أنه قضى في اللواط بشيء؛ رن ن هذالم تكن تعرثه العربُ. 
ولم يرفع إليه وَكِهِ ٠‏ ولكن ثبت عنه أنه قال: «اْتُلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بو . رواه 
أهل السئن الأربعة. وإسناده صحيح., وقال الترمذي: حديث حسن. 

وحكم به أبو بكر الصّديقء وكتب به إلى خالد بعد مشاورة العيحاة - 
وكان علّ أشدهم في ذلك. 

وقال ابن الفصان. وشيخا: اين الحا أ هل التلهه بون الوا اق 
كيقية قتلهء:فقال أبؤ كر الضديق : ارك بن نادو ولالدعر رفي الداعه ادع 
عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاقٌ منهم على قتله» وإن 


ايك برسي انو وا وواز 01136ب الترنل 2310 )كوا انه 0ة؟ امو طرق عن عكر 
00 عن ابن عباس مرفوعا به. 
خرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 95')) من طريق صفوان بن سليم به 
وإسناده ضعيف صفوان لم يدرك أبا بكرء وقال البيهقي: هذا مرسل. وانظر «نيل الأوطار» 
,.))١١1١/0(‏ 
واي لي )8/ 5 37) ودنيل الأوطار» (/1/ .)١١8-1١5‏ 
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اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق كمه كله فيمن وطئ ذات محرم. لأن الوطء في 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال. وهذا جمع بينههما في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء فإنه روي عنه يَكَلِةَ أنه قال: امن وَجَدموه يعمل عَمَلَ قوم لوط فَاتلُوةه. 
وروي أيضًا عنه: امزاو كل ذات عرم فاقتلوه». وفي حديثه أيضًا بالإسناد: 
امَنْ أتى بَبِيمَة فَافَلُوهُ واقتلُوها مَعَهُ) 

رهد لحكم على وفق حكم الشارع. فإن المحرماتٍ كلَّما تخلّظتء تغلّظت 
عقوباتها. ووطءٌ من لا يباح بحال أعظم جرمًا من وطء من يباح في بعذ 
الأحوال؛ فيكون حدّه أغلظً » وقد نصّ أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه أن حُكم من 
أنى بهيمةٌ حكمُ اللواط سواء؛ فيقتل بكل حال؛ أو يكون حذه حَدّ الزاني. 

واختلف السلف في ذلك» فقال الحسن: حدّه حدٌ الزني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حالء وقال الشعبي والنخعي: يُعزّرء وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية. فإن ابن عباس رضى الله عنه أفتى بذلك. وهو راوي 
الحديث. ١‏ 


فصل 


وحكم يَكئِةِ على من أقرّ بالزّنا بامرأة معينة بحدٌ الزنا دون القذف. ففي 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه في ١سئنه»‏ (70714) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على مهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي وأيضًا 
ففى رواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعف واضطراب. لكن للحديث شواهد تقويه أما شطره 
الأول فصح معناه من حديث البراء بن عازب وسبق الكلام عنه؛ وأما شطره الثاني: من أتى 
بهيمة.. إلخ فأخرجه أبو داود (4574) والترمذي )١570(‏ من حديث عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس بإسناد حسن. لكن روى أبو داود (5575) من طريق عاصم عن أبي رزين 
عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدء وقال أبو داود: حديث عاصم يضعف 
حديث عمرو بن أبي عمرو. 


زاد المعاد ف هدى خير العباد امم 


(السئن»: من حديث سهل بن سعدء أن رجلا أتى النبى يَللِةِ » «فأقرٌ عنده أنه زنى 

بامرأة سّاهاء فبععتٌ رسول الله يَكةٍ إلى المرأة فسأها عن ذلكء, فأنكرَّث أنْ تكون 
97 000 

زنت» فجلده الحد وتركها» 


فتظومدت هذه اللكومة أمري»: 


أحدهما: وجوب الحدٌ على الرجل» وإن كذَّبته المرأة خلاقًا لي حنيفة وأي 
توسفت أنه ل حك 

الثاني: أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في ١سننه):‏ فين جحديك از عبانين رقي الله عند أن 
وجل الى لني قل قافر أنه زلى يامر ال ارم ماف علد طائة بعلدة ركان بكر 
ثم سأله البينةً على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفرية ثيانين '؛ 
فقال النسائى: هذا حديث منكر. انتهى. وف إسناده القاسم بن فياض الأنباري 
الصنعاني» تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان: بطل الاحتجاح به. 

فل 

رشك بن الأمة إذا ولت و1 عضي بالك" .وأها قله تعال فى 
الإماء:قَإِدًا أخصيً َإِنْ أتَْنَ بِمَاحِسَةٍ فَعَلْيِهِنَ نِضْفٌ مَا عَلى المخْصَنَاتِ مِنَّ 
العَذَّابِ» [النساء: 0؟]» فهو نص في أن حدّها بعد التزويج نصف حدٌ الحرة من 
الجلدء وأما قبل التزويج, فأمرٌ يجلدها. 


)١(‏ صحيح: أ جه أبو داود (55 4) وأحمد (79/0 ح 195748) من طريقين عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد مرفوعا به. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (/55511) من حديث ابن عباس وفي إسناده القاسم بن فياض وهو 
مجهول. 

(؟) صحيح: أخحرجه البخاري (/181737) ومسلم 1١(‏ فؤاد) (4770 قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابي هريرة. 


لم زاد المعاد قْ هدي خير العباد 
ولي هذا الحلد قولان: 


أحدهما: أنه المر. ولكن ينيف الخال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقامّه 
قبله. وأما بعده. فلا يقيمه إلا الإمام. 

والقول الثاني" إن وها قبل الأتحض ان تغرير لأاتحده :ولا تطل :هذا ما روزاة 
مسلم في «صحيحه"»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعٌه: (إذَا زَنَتْ أَمَةُ 
أَحَدِكُمْ مَلْيَجْلِدْهَا وَلايُعيرْها نَلآتَ مَرّاتِء فإنْ عَادَثْ في الرَّاِعَةٍ كَلْيَجْلِدْهَا وَلَْبِعْها 
ييا وفي لفظ «مَلْيَضْرِبها كتاب 0 

17111111110 
أقيمُوا على أرقائكم الحدَّه مَنْ أحصنّ منهنء ومن لم تُحصنْ» فإن أمة لِرَسُولٍ الله كله 
رَنَتْء فأمرني أن أَجِلِدَمَاء فإذا هي حديثة عهدٍ ينفاس؛ فخشيتٌ إن أنا جلدثها أن 
أقتلّهاء فذكرت ذلك للنبي يله اققال حيطت" 

فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع» كم في قوله وَل : «لا 
يُضرَبُ فوقٌ عشرةٍ أسواط إلا في حدٌ من حدود الله تعالى) 7 

وقد ثبت التعزيرٌ بالزيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدة ل يَْبّتْ 
نسحهاء وم تمع الأمةٌ على خلافها. 

وعلى كل حال زلا بد أن يالف حامًا بعد الإحصان حاها قبله وإلا ل 
كو النقيية نائهةقإما أن تقال قل الالحصاق لا د عليها» بواليينة المصحيه: 


0010 صتحيح: وأصله عند البخاري ومسلم بالتخريج السابق» لكن هذا اللفظ أخرجه أبو داود 
)4417١(‏ من حديث أبي هريرة. 

00 ست" أحرجه أبو داود )441/١(‏ من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. 

0 صخري ريل 31/860 فؤاد) 41103 فلعجى) والتر مدي (041)امن بعديت عل. 

00 صحيح : تدر جيه البخاري (4::مىك وفغذخىك ١مم0)‏ ومسلم ١٠77٠١8(‏ فؤاد) 6578٠0(‏ قلعجي) 
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بطل ««للقه ونا أذ يقال عودها قل اعفان عد الكرةه ومنالاه تصلفة ةعاذا 
باطل قطعًا تخالف لقواعد الشرع وأصوله. وإما أن يُقال: جلدّها قبل الإحصان 
تعزو بوضده حدوروهةا قوق وإنا أن تقال الأفترا مين الخالين ن إقامة رتنه يا 
في قدره. وإنه في إحدى ال حالتين للسيد, وفي الأخرى للإمام» وهذا أقربٌ ما يقال. 

وقد يقاك: إن تنصيصه على التنصيفي بعد الإحصان لثلا يتومّم متوهم أن 
بالإحصان يزولٌ التنصيف, ويصيدٌ حدها حدّ الحرة» كما أن الجلد زال عن البكر 
بالإحصان. وانتقل إلى الرجمء فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها. وهي 
الإحصان تنبيهًا على أنه إذا اكتفي به فيهاء ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى. والله 
أعلم. 

وقضى رسولُ الله يك في مريض زنى ولم يِتَملُ إقامة الحدء بأن يُؤخذ له 
عِدْكَالُ فيه مائة شمْرَاخ» فيُضرب بها ضربة واحدة 

فصل 

وحكم 0-0 الله يك بحدٌ القذفيء لما أنزل الله سبحانه براءةً زوجته من 
السماء؛ فجلد وحلان وام أ وش سان ين ثابتء وفسطة ين أناناو :قا أن 
جعفر التفيل: ويقولون: المرأة حمنة بن جحش 

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل» ول يخص رجلا من امرأة» وقتل الصدينٌ 


(1) حسن الإسناد وفيه كا أخرجه أبو داود (4477) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن أب أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله يَكِةِ وهذا إسناد حسنء وأخرجه ابن 
ماجه (61/5؟) وأحمد (5/ ؟١5)‏ والدارقطني (”/ 494 )3٠١‏ والبيهقي (4/ )31٠١‏ من طرق 
متصلة وأخرى مرسلة» ورجح الدارقطني والبيهقي الإرسال. 

0 دل أخريه أبى 41081313 )رمن طون :عمد ين شحاف عن عبد الله وق أن رك بغرن شمر 
مرسلاء وأخرجه (441/5) من طريق ابن إسحاق بمثله وجعله عن عمرة عن عائشة وفيه: أمر 
بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. ولم يذكر أسماءهم. 

0 موري البخاري 070١1/(‏ 19477) وأبو داود (5761) والترمذي (5) والنسائي - 


3 زاد المعاد قْ هدى خبر العباد 


امرأةٌ ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة '' 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريدٍ والتّعالك وضربه أربعينَ» وتبعه أبو 
بكر رضي الله عنه على الأربعين '"' 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنه علد ابعلة اق الور تنوه 0 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ١م‏ يُوقَّتْ فيها رسولٌ الله يل شيئًا؛ 2 

وقال علي رضي الله عنه: «جلد رسول الله يَكهٍ في الخمر أربعين» وأبو بكر 
أربعينَ» وكمّلها عمرٌ ثمانينَ» 0 سنة) ” ". 

وصح عنه وَلِلٍ : أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة (". واختلف الناسٌ في 
ذلك. فقيل: هو منسوخ» وناسخه ١لا‏ بل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) ان 


)٠١ 5 /1/(-‏ وابن ماجه (6070؟) من حديث ابن عباس مرفوعا به. 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (/ ١١15‏ ح١١١)‏ والبيهقي (8/ 5 )7٠١‏ من طريق سعيد بن 
عبدالعزيز عن أبي بكر وهذا منقطع. 

() صحيح: أخرجه البخاري (71//77) ومسلم 17١(‏ فؤاد) (47171 قلعجي) وغيرهما من حديث 
اسن 

00 ضعيف: أخرجه عبدالرزاق 7379/17 ح 11648) من طريق الحسن عن عمرء وهذا منقطع. 
وأخرجه (170417) من طريق الحسن مرسلا. 

(4) حسن: أخرجه أبو داود (577 5) من طريق محمد بن على بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله بَكِهِ يقت في الخمر حدًا. وابن ركانة صدوق. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم 17١17(‏ فؤاد) (47171 قلعجي) وأبو داود (6414/5 )458١‏ وابن ماجه 
(0 )من حديث علىي. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (؟587 5) والترمذي )١5594(‏ وابن ماجه (181/7) وأحمد (5/ 45.460 
)٠ ١‏ من طرق عن عاصم بن ببدلة عن أبي صالح عن معاوية مرفوعا وإسناده حسن على كلام في 
عاصم. وأخ رجه أحمد (917/.97/1) من طريق المغيرة عن معبد بن خالد عن عبدال رحمن بن عبد 
عن معاوية به وإسناده حسن وللحديث طرق عن أبي هريرة وجابر وابن عمر وعبدالله بن عمرو 
وغيرهم وقد جمع طرقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رسالة مستقلة. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (14178) ومسلم (17177 فؤاد) (4747 قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابن مسعود مرفوعا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 5.١‏ 


وقيل: هو محكم. ولا تعارضٌ بين الخاص والعام؛ ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام. 
وقيل: ناسخه حديث عبد الله جمار» فإنه أتيّ به مرارًا إلى رسولٍ الله يك فجلده ول 
وقيل: قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة. فإذا كثر منه ولم ينهه الحد. واستهان به 

. 17 2 ًّ 75 َس 1 ا ع 

فللإمام قتله تعزيرًا لا حداء وقد صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| أنه قال: 

ائتونى به في الرابعة فعلنَ أن أقتلّه لكم”"': وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن النبي 

يايد : 0 5 0 1 2 5 

يد وهم: معاوية» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وقبيصة بن 

ذؤيب رضي الله عنهم. 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتلّ ليس بحدء أو أنه منسوخ. فإنه قال 

1 1 1 . “ 3 ٠ 

شيه: فأتىق رسول الله مد برجل قد شرب. فجلده. ثم أتي بهء فجلده. ثم أتي به 

فجلده. ورفع القتل» وكانت رخصة. رواه أبو داودا” . 

فإن قيل: فا تصنعون بالحديث المتفق عليه. عن على رضى الله عنه أنه قال: ما 
كنت لأدي من أقمتٌ عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فإنْ رسول الله يِ لم يَسْنَّ فيه 

مه ]| |اء 1 _ 0" (؟) و..م 5 6.6 0 وَََزابَ 5 

شيئاء إن| هو شيء قلناه نحن . لفظ أبي داود. ولفظههم|: فإن رسول الله كك مات 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71780) من حديث عمر وفيه: فأتي به يومّاء فأمر به فجلد. فقال رجل 
من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كه : «لا تلعنوه. فوالله ما علمت أنه 
بحب الله ورسوله». 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 1١91‏ ح 51767) من طريق الحسن عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قوله عقب روايته للحديث المرفوع؛ ولكن الحسن عن عبدالله منقطع ووقع 
بالأصل هنا: عبدالله بن عمر وهو خطأ وصوابه: ابن عمرو. 

فرهة في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (5586) والبيهقي (8/ )”1١4‏ من طريق الزهري عن قبيصة 
ابن ذؤيبٍ مرفوعاء وإسناده صحيح إلى قبيصة لكن قبيصة معدود في كبار التابعين وهو من أولاد 
الصحابة وله رؤية. وقال الحافظ في «الفتح» (88/16): والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك 
صحابي» فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر قلت (يحبى): هذا ظن. 


وقد رد العلماء المرسل للجهل بالواسطة؛ مع احتمال أن يكون الساقط من الإسناد صحابيًا. 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5547) وابن ماجه (7574) من طريق شريك عن أبي حصين عن- 


: زاد المعاد في هدى خير العباد 


قيل: المرادُ بذلك أن رسول الله يك لم يَقَدَرْ فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا 
ينقص كسائر الحدود, وإلا فعلي رضي الله عنه قد شَّهِدَ أن رسول الله يَكَهِ قد ضرب 
فيها أربعين. 

وقوله: إن| هو شيء قلناه نحن. يعني التقديرٌ بثانين» فإن عمرٌ رضي الله عنه 
جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم, فأشاروا بثئانين» فأمضاهاء ثم جلد علي 
في خلافته أربعين» وقال: هذا أحب إِلَ. 

ومن تأمّل الأحاديث: رآها تدل على أن الأربعينَ حد. والأربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم, والقتل إما منسوخء وإما أنه إلى 
رأي الإمام بحسب تبهالكِ الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
لينزجر الباقون» فله ذلك» وقد حلق فيها عمر رضي الله عنه وغرّبء. وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق. 


فصل 
في حكمه يك في السارق 
قطع سارقًا في يِحَنَّ قيمته ثلاثة دراهم ”© 
وقضى أنه لا تُقطع اليد في أقل من رُبُع دينار ". 


-عمير بن سعيد عن على به» وأخرجه ابن ماجه أيضًا من طريق ابن عيينة عن مطرف عن عمير به. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (71/7/4) ومسلم (17/07 فؤاد) (477/4 قلعجي) من طريق أبي حصين 
عن عع هن عن به 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (251/946 51/45. /251/91 51/48) ومسلم ١1785(‏ فؤاد) (7571؛ 
(*) صحيح: أخرجه البخاري (7784. 05179٠0‏ 5141) ومسلم ١184(‏ فؤاد) 475١9(‏ قلعجي) 
وغيرهما من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد و 


ء. 


وصح عنه أنه قال: «اقَطْعُوا في دُبْع ديار ولا تَقطَعُوا فِيَا هُوَ أَذْنَى مِنْ 
ذلك»”' ذكره الإمام أحمد رحمه الله. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله َك 
في أدنى من ثمن الجن نُرْسِ أو جَحَفَة وكان كل منهم| ذا ثمن 

وصح عنه أنه قال: «لَعَنَ الله السَّارِقٌ يَسْرِقٌ البلَ فمُقَطَعٌ يَدهُ ويَسْرقٌ البَيْضَةَ 
تتقْطّع يده ". فقيل: هذا حبل السفينة» ويَيْضّة الحديد. وقيل: بل كل حَبْل 
وبَيْضَةء وقيل: هو إخبار بالواقع» أي: إنه يسرق هذاء فيكون سببًا لقطع يده 
عدر حةمية إل انهو أ مد قال الامش ؟ كانوازرون أله بلقن :كنيد وال 
كانوا يرون أن منه ما يُساوى دراهم. 

وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدَه بقطع يدها”'. 

وقال أحمد رحمه الله هذه الحكومة ولا معارض ها. 

وحكم كَكةِ بإسقاط القطع عن المدّتّهبء والْخْتَلِسء والخائن ». والمراد 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (7/ 6١‏ ح 717444) عن هاشم عن محمد بن راشد عن يحبى الغساني عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا به وإسناده حسن, محمد بن راشد هو 
المكحولي صدوق وباقى رجال الإسناد ثقات. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7141, 17/45) ومسلم (17180 فؤاد) (870 قلعجي) وغيرهما من 
حديث عائشة. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري (71/49) ومسلم ١71748(‏ فؤاد) (4759 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (/178 فؤاد) (4777 قلعجي) وأبو داود (4737/5) من حديث عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي )١561(‏ وأبو داود منقطعًا .479١(‏ 4797. 47417) والنسائي 
(89/8) واء بن ماجه (041؟) جميعًا من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر مرفوعا لكن 
ذكر أبو داود والنسائي أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير لكن قد رواه المغيرة بن 
مسلم عن أب الزبير عن جابر عند النسائي (8/ 84) وإسناده حسن رجاله جميعًا ثقات عدا المغيرة 
فصدوقء وأخرجه النسائي (8/ 88) من طريق سفيان عن أب الزبير لكن قال النسائي: لم يسمعه 
سفيان من أبي الزبير. 


14 زاد المعاد فى هدى خير العباد 
بالخائن: خائن الوديعة. 

وأما جاحد العارية, فيدخل في اسم السارق شرعاء لأن النبي ككل لاا كلموة 
8 كان المستعيرة الحاحدة. قطعهاء وقال: «والذى فينح بيده لو 3 فَاطِمَة بت 


2 


ا © 8 2 .وه و ني 
محمد سَرَّقت لقطعت يَدهًا) (2. 


فإدخاله يَكِيِّ جاجد العارية في اسم السارق, كإدخاله سائر أنواع المسكر في 
اسم الخمرء فتأمله» وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط يك القطم عن سارق الثّمَرِ والكَثّر ('"» وحكم أن من أصاب منه 
شين بغمه وهو محتاج؛ فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء؛ فعليه غرامة مثليه 
والعقوبّة» ومن سّرق منه شيئًا في جُرينه هو بيدره, فعليه القطع إذا بلغ ثّمَنَ المجرن 7" 
فهذا قضاؤه الفضلء وحُكمُه العدل. 


ا : د 

وقضى في الشاة التي تُؤْخذ من مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكالء وما أَخِدٌ 
من عَطُنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن . 

وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية, وهو نائم عليه في المسجدء فأراد 


6 صحيح : أخرجه البخاري )18٠0(‏ ومسلم (1184 فؤاد) ( 4777 قلعجي) من غير ذكر أن المرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحده وقد أخرجه مسلم ببذا اللفظ (777 قلعجي) وأبو داود (17375). 

0 صحييم : أخر جه أبو داود (5784: 576) والنسائي (// 47) من طريق يحبى بن سعيد عن محمد 
ابن يحبى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعا به وأخرجه الترمذي )١5655(‏ والنسائي (8/ 417 - 
8 وابن ماجه )١5097(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن 
حبان عن رافع بن خديج مرفوعا به ورجاله ثقات ومحمد بن يحبى ثقة ولم يتهم بتدليس وله سماع 
من عمه ومن رافع بن خديج. 

(0) حسد: أخرجه أبو داود (5750) والنسائي (8/ 86) وبنحوه النسائي (8/ 85-44) وابن ماجه 
(1947) جميعًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. 

(:) حسه : أخرجه النسائي (85/8) وابن ماجه (1945) وأحمد (1/ 18٠‏ ح 1115) من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


زاد المعادقى هدى خير العباد -22 


فتوات أن هيه إياه. أو يببعه منه» فقَال:* دملا كَانَ قَبْلَ أَنْ َأتِيني به) 200 

وقطع سارقًا سرق تُرسًا من صّفة النساء في المسجد 9 

)د 5 وو 2 0 ان 

ودرَا القطع عن عبد من رقيق الخمس سَرَقَ من الخمس. وقال: «مَال الله 
سَرَقَّ بَعْضْه بَعْضًا) 7" رواه ابن ماجه. 

و 

رفم إليه سارق, فاعترف. ولم يوجد معه متاع» فقال له: : «مَا! خَاله 
قال: وجحسبيي يا 

ورئع إليه ا فقال: "ما إِخَالَهُ سَرَقّ؟) فقال: بلىء» فقال: ١‏ أذْهَيُوا به 
فَاقطعوه ثم احيسمُوة ثم تون يوه؛ فقطعء ثم أتي به النبي ككل » فقال له: «تبُ إلى 
الله». فقال: عت إل الله» فقال: «تات الله عَلَيْكَ) 6 


م و 


خاله سَرَق؟» 


6 صحبح: أخرجه أبو داود (55915) والنسائي (/54) من طريق حميد ابن أخت صفوان عن 
صفوان بن أمية وحميد مجهول الحال كذا قال عنه ابن القطان. وذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يرو 
عنه إلا سماك بن حرب وأخرجه النسائي (18/4) من طرق عن عطاء لكن اختلف عليه فمرة 
يقول: عن صفوان بن أمية ومرة عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية ومرة يرويه مرسلا 
وطارق مجهول الحال. لكن أخرجه النسائي (8/ 759) من طريق عبدالملك ؛ بن أبي بشير عن عكرمة 
عن صفوان بن أمية بنحوه وإسناده حسنء وأخرجه )72١/8(‏ من طريق عمرو بن دينار عن 
طاوس عن صفوان بن أمية وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه )١545(‏ من طريق الزهري عن 
عبدالله بن صفوان عن صفوان به وعبدالله بن صفوان أخرج له مسلم. وأخرجه مالك (؟/ 5 *47) 

عن الزهرى يعاله. 

6 ل ا ل ا نت لل 

لول و ا ال ان .. وذكره. 


ف 4 7 ضعيف: أخرجه ابن ماجه ( 0 من حديث ابن عباس مرفوعا وفي إسناده: جبارة بن المغلس 
روفو منت 
):١‏ ضعف: أخرجه أبو داود ( ) والنسائي (77//8) وابن ماجه (/5091) جميعًا من طريق أبي 


المنذر مول أبي ذر عن أب أمية المخزومي مرفوعا. وأبو المنذر مجهول. 

(5) ضعيف الإسناد: أخرجه الحاكم ني «المستدرك» (5/ )78١‏ من طريق الداروردي عن يزيد بن خصيفة عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أب هريرة مرفوعا به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» قلت: 
والداروردي له أوهام وقد خالفه سقيان سن عيينة علد أبي داود وفي «المراسيل» (ص 46 3 504 
والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 7377) فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن مرسلا. 
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وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه”'2. قال: حديث حسن. 
فصل 
في حكمه يَكِهِ على من اتهم رجلا بسرقة 
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله «أن قومًا سُرِقٌ لهم متاع, فائّهموه ناسًا 
مِن الاكّة» فأتوا النعانَ بْن بشير صاحب رسول الله يكل » فحبسهم أيامًا ثم خلى 
سيليي فأتوه فقالوا::خخلئت سيلهع يقير :ضرب:ولا امعان افقال: ماشه إن 
شكتّم أن أضربهم» فإن خرجٌ متاعكم فذاك» وإلا أخذثٌ من ظَُهوركم مثلّ الذي 
أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حَكْمُكٌ؟ فقال: كم الله وحكم رَسُولِه) '". 
فصل 
وقد تفيميك عدن انظ أرما 
أحدها: أنه لا يقطع في أقل من ثلاثةٍ دراهم. أو رُبع دينار. 
الثاني: جوارٌ لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعياتهم كه لَعَنَ السارق؛ 
ولعن آكل الرّبا وموكله» ولعن شاربّ الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل قوم 
لوط و:بى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمرء ولا تعارض بين الأمرين» فإن 
الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض. وأما المعين» فقد يقوم به ما يمن لحوق 
اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة. أو عفو من الله عنه 
فتلعن الأنواعٌ دون الأعيان. 


)7041/( والنسائى (8/ 97) وابن ماجه‎ )١507( والترمذي‎ )15١١( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث فضالة بن عبيد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس.‎ 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1587) والنسائي (57/8) من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني 
صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبدالله الحرازي عن النعمان بن بشير... وأزهر صدوق 
وباقي رجال الإسناد ثقات وبقية صرح بالتحديث. 
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الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبلٍ والبيضة لا تدعه 

الرابع : قطع جاحد العارية» وهو سارق شرعا ى) تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه» ضُوعِفَ عليه الغرمٌ» وقد نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله فقال: كل مَنْ سقط عنه القطع؛ ضُوعِفَ عليه الغرم» وقد 
تقدّم الحكمُ النبويّ به في صورتين: سرقة الثار المعلقة» والشاةٍ من المرتع. 

السادس: اجتماعٌ التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجمعٌ بين العقوبتين: مالية 
وبدنيه. 

السابع : اعتبارٌ الحرزء فإنه يكْعُ أسقط القطعٌ عن سارق الثار من الشجرة. 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لإسراع 
الفسادٍ إليهه وجعل هذا أصلًا في كل ما نقصت ماليتُه بإسراع الفساد إليه وقول 
الجمهور أصحٌ. فإنه يليِ جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل 
منه بفيه» وحالة يُعْرّم مثليه» ويُضرب من غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه. وحالة يُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه 
أو لم ينته» فالعبرةٌ للمكان والحرز لا لُيبسه ورطوبته. ويدل عليه أن يكِ أسقط 
القطعّ عن سارق الشاةٍ من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها. 

الثامن: إثبات العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لاء وقد 
عمل بها الخلفاءً الراشدون وغيرُهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأكثرٌ من عمل 
بها عمر رضي الله عنه. 

التاسع: أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان» سواء 
كان في المسجد أو في غيره. 


العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه» فإن النبي كه قطع مَن سرق 
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منه ترسّاء وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه؛ قال: له فيها حق, فإن لم يكن فيها 
حق. قطع كالذمي. 

الحادي عشر: أن المطالبة في المسروقٍ شرط في القطعء ؛ فلو وهبه إياه» أو باعه 
قبل رفعه إلى الإمام» سقط عنه القطع؛ كما صرح به النبي وك وقال: «هَلاً كَانَ تَبْلَ 
أَنْ تأتِيني به). 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطمَ بعد رفعه إلى الإمامء وكذلك كُل حد 
بلغ الإمام» وثبت عنده لا يجوز إسقاطه وفي «السئن»: عنه: «إذا بَلَمَّتِ الحدُودُ 
الإماة. فَلَعَنَ الله الشَافِعَ والمصَفّع»”". 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حقٌ لم يُقطع. 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو بشهادةٍ شاهدين» لأن 
السارق أقرّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى» فقطعه حينئذ, ولم 
يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. 

الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الإقرار. وبالرجوع عنه» وليس هذا 
كم كل سارقء بل من السّراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمّه بعد القطع لثلا يتلّف. وفي قوله: 
«احسموه». دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 509) وقال: رواه الطبراني في «اللأوسط) 


و«الصغير») وفيه أبو “غزية: محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم؟ 
وعبدال رحمن بن أبي الزناد ضعيف. قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 875) عن ربيعة بن أبي 


عبدال رحمن عن الزبير بن العوام موقوفاء وإسناده منقطع. 
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الثامن عشر : ضربٌُ امتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النبي ككل 
في تهمة» وحبس في تهمة. 

التاسع عشر: وجوبُ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم به وأن 
انهم إذا رضي بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده» وإلا ضُرِبَ هو مثل ضرب من 
اهمه إن أجيب إلى ذلك. وهذا كله مع أمارات الرٌّيبة» كما قضى به النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. وأخبر أنه قضاء رسول الله كَل . 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 

فصل 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارف فقالُوا: إنيا سرق, فقال: 
«افْطعُوة», ثم جيء به ثانياء فأمر بقتله. فقالوا: إنْا سرقء فقال «اقُطَعوة). ثم جيء 
به في الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرقء فقال: «اقْطعُو» ثم جيء به رابعة» فقال: 
«افتْلُوهُ». فقالوا: إنما سرقء فقال: «اقْطَعُوةُ». فأتي به في الخامسة» فأمر بقتله 
فقتلُوط" . 

فاختلف الناسٌ في هذه الحكومة: فالنسائيّ وغيرُه لا يصححون هذا 
الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكّر, ومُصعب بِنٌ ثابت ليس بالقويء وغيده 
ينه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحدّه؛ لما علم رسولٌ الله يَلُ من 
المصلحة في قتله. وطائفة ثالثة تقبلَهُ وتقول به. وأن السارق إذا سرق حمس مرات 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )11٠١(‏ والنسائي (8/ )4١‏ من طريق مصعب بن ثابت عن 
ابن المنكدر عن جابر به وقال النسائي: وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في 
الحديث. قلت (يحيى): وأخرج نحوه النسائي (8/ 84 - )4١0‏ عن سليهان بن سلم المصاحفي عن 
النضر بن شميل عن حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن يوسف - وهو ابن سعيد الجمحي ‏ عن الحارث 
ابن حاطب بنحوه وفيه: أنه قتل في زمان أبي بكر والحارث صحابي صغير وذكره ابن حبان في 
«ثقات التابعين» وسائر رجال الإسناد ثقات. 
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قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. 

وف هذه الشدكومة الإتتان غل أطزاف التنارق الأربحة..وقدروى عبد الوزاق 
في «مصنفه»: أن النبي َكل أن عبن تيرق :نان نيه أرب :مرانكه قتركه قم أيرية 
الخامسة. فقطع يده. ثم السادسة فقطع رجله. ثم السابعة فقطع يده ثم الثامئة 
فنقطع رجله»(". 

واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم, هل يُؤتى على أطرافه كُلّهاء أم لا؟ 

على قولين. فقال الشافعي ومالك وأحمد قُْ إحدى روايتيه: يؤتى عليها 
كُنّهاء وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يقطع منه أكثرٌ من يد ورجلء وعلى 
هذا القول. فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنسء أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر أثرُمما فيا لو كان أقطمَ اليد البْمى فقطء أو أقطمّ الرجل اليسرى 

و ّ : و و 1 

فقطء فإن قلنا: يؤتى على أطرافه. لم يؤثر ذلك. وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء قطِعت 
رجلّه اليسرى في الصورة الأولى» ويدّه اليمنى في الثانية على العلتين» وإن كان أقطمّ 
اليد اليُسرى مع الرجل اليُمنى لم يقطع على العلتين» وإن كان أقطع اليد البسرى 
فقطء لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل. 

وهل قطع رجله اليسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة 
الجنسء قَطِعَت رجلّه وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تُقطع. 

وإن كان أقطمَ اليدين فقط» وعللنا بذهاب منفعة الجنس قَطِعَت رجله 
اليسرىء وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع؛ هذا طردٌ هذه القاعدة. وقال 
صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة 
مقطوع اليدين. والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطمٌ الرجلين» فهو كالمقعد, وإذا 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 95 ح )55١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى"» 


(4/ 707) من طريق ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
مرسلاء وعبد ربه مجهول. 
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قَطِعَت إحدى يديه. انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستججار 
وغيره» وإذا كان أقطم اليدين لم ينتفع إلا برجليه؛ فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه 


الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة 
المئى» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش. 
فصل 
في قضائه َكِْةِ فيمن سبّه من مسلم أو ذمي أو مُعَامَدٍ 
ثبت عنه يخ أنه قضى بإهدار دم أمٌّ ولد الأعمى لا قتلّها مولاها على 
الع 


وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه ”", وأمّن الناسٌ يوم الفتح إلا نفرًا ثمن 
سي وي وقال: ١مَنْ‏ لِكَعْب بْنِ الأشرّف. 
نه قد آذى اللّه و سولة» ”*) وأهدر دمه ودم و رافع 5 


وقال أبو . الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلميء وقد أراد قتل من 
سبّه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله يكو '"». فهذا قضاؤه يَكْهُ وقضاءً خلفائه من 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (571") والنسائي )٠١7//17(‏ من طريق عثمان الشحام عن عكرمة عن 
ابن عباس» وعثان لا بأس به. 

(1) منهم: كعب بن الأشرف وأبو رافع. 

(7) فيه كلام: أخرجه النسائي (/1/ )٠١7- ١١0‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي إسناده أسباط بن 
نصر متكلم فيه وشيخه إسماعيل السدي يبهم. 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري )١15٠1١(‏ ومسلم (1801 فؤاد) (40817 قلعجي) وغيرهما من حديث 
جابر. 

(0) صحيح : أخرجه البخاري (4078» 5075 )10٠ 4٠‏ من حديث البراء' بن عازب. 

69 صحيح : : أخرجه أبو داود (477) والنسائي (// ٠)من‏ طريق حميد بن هلال واختلف عليه 
فيه فمرة: عن النبي مرسلاء ومرة: عن أبي برزة وهذا منقطع؛ ومرة: عن عبدالله بن مطرف عن أب 
برزة» ورواه عمرو بن مرة عند النسائي (17/ 4 )١١١ ٠ ٠‏ واختلف عليه فيه أيضًا: فمرة يقول: 
عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة» ومرة: عن أبي البختري عن أبي برزة» ومرة: عن أب نصر حميد- 
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بعذه» ولا خالف هم من ٠‏ الصحابة. وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


وقد روى أبو داود في ١سئنه»:‏ عن علي رضي الله عنه أن بهودية كانت تشْيمُ 
النبي يك وتقع فيهء فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسولٌ الله يكل دمها ”2 

وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

هجتٍ امرأة النبيّ ب ٠‏ فقال: «مَنْ لي ببَا؟» فقال رجل من قومها: أناء فنهَض 
57 فأخيرَ النبي يك » فقال: «لا يَنتطح فيها عَنْرَانِ» '". وفي ذلك بضعة عشر 
حديثًا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع الصحابة. 

وقد ذكر حرب فى «مسائله»: عن مجاهد قال: أن عمرٌ رضي الله عنه برجُل 
سب النبي كك فقته؛ ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسوله؛ أو سب 
أحدًا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم|: يها مسلم 
نت الله ووسولة» انيت احدا من الأنبياء» فقد كذَّبَ برسول الله يك وهي ردة» 
يستتاب» فإن رجع. وإلا قتلء وأيّا مُعَامَدٍ عاند» فسبٌّ الله أو سب أحدًا من 
الأنبياء» أو جهر به فقد نقضّ العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهم: أنه مر به راهب. فقيل له: هذا 
يسبٌّ النبي يك » فقال ابن عمر رضي الله عنه: لو سمعته. لقتلته إنا لم ُعطهم الذمة 
على أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غير واحد من الأئمة 
الإجماع على قتله. قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين. والمقصود: إن)| هو ذكر حكم النبي يَكِْْدْ وقضائه فيمن سبه. 


-ابن هلال عن أبي برزة لكن أخرجه النسائي (/1/ )١١9- 3١8‏ من طريق شعبة عن توبة العنبري 
عن عبدالله بن قدامة بن عنزة عن أب برذة. ا 
(؟) ضعة 008 أخرجه الخطيب في «تاريحه) 040 دابن عدي في الكاملة ١‏ 0 


زاد المعاد فى هدى خير العباد مه 


سرك ا ميل ات 


اليج بي ا ل لي 
وه 0" أو اق خلوتة رقوله"ايقولون نك تنهن غن الغى وتسخل 00 وغير 
ذلكء نذلك أن تكن لنوافله أناسخرته وله أن كوو لسن امه ترك انعيفاء 


-, صيزائد 


حقّه ء 
ا 7 0521111111 مأمورًا بالعفو والصفح. 
وأيضًا: فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة؛ ولثلا تمر 
الناس عنه» ولثلا يتحدثوا أنه يقت أصحابه» وكل هذا يختصٌ بحباته يله . 
فصل 
في حكمه يلد فيمن سمّه 
ثبت فى «الصحيحين): «أن مهودية سمته في شاة» فأكل منها لعيلة ثم 


قل 


لفظهاء وأكل معه بشر , بن البراءء فعفا عنها النبي كلل ولم يعاقبها» » هكذا في 
«(الصحيحين») : 


)١1(‏ صحبيم: أخرجه بنحوه مسلم ٠١7(‏ فؤاد) (١41؟‏ قلعجي) من حديث جابر» وأخرجه بنحوه 
البخاري )470١(‏ ومسلم ٠١75(‏ فؤاد) ١117(‏ قلعجي) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1704) وفي غير موضع ومسلم (7101 فؤاد) (0491 قلعجي) 
وغيرهم من حديث عبدالله بن الزبير. 

(*؟) صحبح: أخرجه البخاري (5777) ومسلم (؟5١٠‏ فؤاد) (74108 قلعجي) من حديث ابن 
مسعود. 

:0 حسه: أخرجه أبو داود )751١(‏ وأحمد (0/ 27 8 وأبو الشيخ )7١(‏ من حديث بهز عن أبيه عن 
8 

6 صحيم: أخرجه البخاري (71117) ومسلم 7١140(‏ فؤاد) (5101 قلعجي) من حديث أنس. 
وليس في لفظ «الصحيحين؟ أن بشر بن البراء أكل معه. وإنما هو عند غيرهما وانظر «الفتح) 
071١ /0(‏ ) شرح الحديث (1759). 


5ه راد المعاد في هدي خير العباد 


وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها”'". فقيل: إنه عفا عنها في حقه. فلى) مات بشر 
ابن المراء» قتلها به. 

وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعامًا مسمومّاء يعلم به دون آكله. فماتٌ به 

في حكمه يَككةٍ في الساحر 

ف الترمذى. عنه ميد : (ححد السّاحر طَوي بِالسَّيْفي) ”'2. والصحيح أنه 
موقوف على جُنْدْبٍ بن عبد الله. 

وصح عن عمر رضى الله عنه: أنه أمر بقتله” '“» وصح عن : حفصة رظضى الله 

ع 75 ره ,ع و 5 ع 
عنهاء أنها قتلت مديرة سَحَرَّتها”'' » فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي 
عن عائشة رضى الله عنها أيضًا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
ا 9 
ابن المنذر وغيره. 

8 ىق عاك ء 2 م )0 عآ. ٠‏ 8 

وقد صح أن رسول الله يِهِ : لم يقتل من سحره من اليهود' '. فأخذ بهذا 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )505١5(‏ من طريق عبدال رحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن 
أمه أم مبشرء وصوب ابن الأعرابي أن الرواية عن أبيه عن أم مبشر. قلت (يحيى بن سوس): وقد 
سبق في الطب النبوي أن هذا الإسناد اختلف فيه وأم عبدال رحمن قال الحافظ في «التقريب»: لم أقف 
غل اشمها. 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي )١575(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعًا 
به وإساعيل ضعيف. والحسن يدلس وقد عنعن, وقال الترمذي: والصحيح عن جندب 
موفوف. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (57 )7٠‏ وأحمد ١90 /١(‏ ح 6 من حديث بجالة بن عبدة قال: 
أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر. 

(:) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟1/١/47)‏ عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه 
أن حفصة... وذكره. 


(5) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (7/ 017 قبل حديث 71175) من كلام الزهري. وقال الحافظ:- 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد هه 


الشافعي» وأبو حنيفة رحمه! الله» وأما مالك وأحمد رحمهم الله فإنه) يقتلانه» ولكن 
منصوصٌ أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يُقتل» واحتج بأن النبي يك لم يقتل 
لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره؛ ومن قال بقتل ساحرهم تُجِيب عن هذا بأنه 
يقر ولم يقم عليه بينة» وبأنه خشي يك أن يثير على الناس شرا بترك إخراج 
السحر من البئرء فكيف لو قتله. 
فصل 

في حكمه يله في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 

لا بعث رسولٌ الله يك عبدَ الله بن جَحْشٍ ومن معه سرية إلى نخلة تَرْصْد 
عرذا قيقرو عط لكان حر نا وأيره أن له رز ا ]لا يمن بوفين فلو هرو 
لامر ا ا 
الحرام, ة فعنّفهم المشركون» ووقف رسول الله يلِ الغنيمةٌ والأسيرين حتى أنزل الله 
سبحانه وتعالى: يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ ارام قِتَالٍِ فيه قل قَتَال فبه كيد وصَدّ عَنْ 
سل نوكر به الجر ارام واراج ألو ونه كب عد له4 [البقرة 7117] 
فأخذ رسول الله ككَةِ العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فدائهماء فقال: لا 
حتى يَقَدَمَ صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص؛ وعتبة بن غزوان -» فإنا نخشاكم 
عليهاء فإن تقتلوهماء نقثل صاحبيكم, فلا قَدِمَاء فاداهما رسول الله يك بعثمان 
والحكم. وقسم الغنيمة. 

وذكر ابن وهب: أن النبي يَلْةِ '"' رد الغنمية» وودّى القتيل. 


-وصله ابن وهب في «جامعه» قلت: وصح معنأه من حديث زيد , بن ادرفم أخر جه النسائي 
)١١١/0(‏ وأحمد (77//4 "اح 1878) وانظر «فتح الباري» ( شرح حديث 017/77). 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم من طريق سليهان التيمي عن الحضرمي عن أبي 
السوار عن جندبء. والحضرمي مجهول ترحمته ب«التهذيب» (5/ 5945) وله طرق لا تصح انظرها 
في تفسير ابن كثير» /١(‏ 51906-375657). 


ا زاد المعاد قُِ هدى خبر العباد 


والمعروف في السير خلاف هذا. 

وفي هذه القصة من الفقه: إجازةٌ الشهادة على الوصية المختومة. وهو قولٌ 
ل ا ل ل اليا 
«الصحيحين»: «ما حقٌ امرئ مُسْلِم لَهُ شيء يُوصي به يبيت لَيْلتَيْنِ إلا وَوَصِيْنَه 


لد 72 2 ١‏ 
3 و0 ( 


58 أنه لا ييشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الإمام 
والحاكم على الحامل له؛ وكُل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة وقد كان رسول اله 
د يدفع كتبه مع رُسلهء ويسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملهاء ولا 
يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته. 

فصل 
في حكمه يَلٌِْ في الجاسوس 

ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جسٌُ عليه؛ سأله عمرٌ رضى الله عنه ضربٌ 
عنقه. فلم يُمكنه. وقال: هالترية لاله طَلَّمَ على أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا 
شِنّْنم فَقَدْ غَمَرتُ لك:0”" . وقد تقدم حكم المسألة مستوف. 

واختلف الفقهاء في ذلك: فقال سحنون: إذا كاتب المسلمٌ أهل الحرب. 
قيِل» ولم يُستتبء ومالّه لورثته» وقال غيده من أصحاب مالك رحمه الله: يجلد جلدًا 
وجيعاء ويطال حبسه. ويُنفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم: يقتل 
ولا يعرف هذا توبة» وهو كالزنديق. 


10 صححيح : أخر جه البخاري )2 ومسلم ١5171‏ فؤاد) ( 6 قلعجي) وغيرهما من حديث 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,7٠001/(‏ 7947) ومسلم (715454 فؤاد) (57185 قلعجي) وغيرهما من 


زاد المعاد في هدي خير العباد /اه 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله: لا يقتل» والفريقان احتجوا 
بقصة حاطبء وقد تقدم ؤكرٌ وجه احتجاجهم. ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد 

فصل 
في حكمه في الأسرى 

ثبت عنه عَئِلٍ في الأسرى أنه قل بَعْضَهمٍ ومن على بعضهمء وفادى بعضّهم 
بهال» وبعضهم باصرى قن المبتلمين: اسار ق: يعصهم: ولك المععروف أنه ل 
مقر ف,زجلة اننا 

فقتل يوم بدر من الأسرى عقبةَ بن أبي معيط» والنضر بن الحارث. 

وقتل من يبود جماعة كثيرين من الأسرىء وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة 
الات إل أزيس تو رونادي يعضهم عل تعليم جاع بن المسلين الكت ومن عل 
أبي عَرَةَ الشاعر يوم بدر» وقال في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ المطْعِمُ بن عَدِيّ حب ثم 
كلَّمَني في مُؤلاء النّى لأَطَلَقتُهُمْ لَه ' 00 . وفدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين. 

وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبيء استوهبها من سلمة بن 
00 
قم الطلقاة. 

وهذه أحكام لم يُنسخ منها شىء. بل مُخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة, 
واسترق من أهل الكتاب وغيرهم. فسبايا أوطاسء وبني المصطلق لم يكونوا 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري )1٠0715(‏ من حديث جبير بن مطعم مرفوعا به. 


مه زاد المعاد قٍِ هدي خبر العباد 


كا بيو ددوان] اكانو سيد اونا يفن العره» وامة ق الفصاء مر سسب نتن ان 
بن القداسواك والققل والاستعاف بعل مااشاءه ويهذا هر الخق الدق اقول 
را 
فصل 
وحكم في اليهود بعدة قضاياء ؤامرّهم أوَّل مقدمه المدينة» ثم حاربه يُنو 
وم ابي ومن عليهم. حايس لحان فظْفرَ مهمء وأجلاهم. ثُمّ 0 
حارّبه بنو قريظة» فظفرٌ بهم وقتلهم؛ ثم حاربه أهل خيبر» فظفْرٌ بهم وأقرّهم في 
ارك كير مكار وري دن قال موود 
و ا 
ولا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن ن تقل مقاتلتُهم؛ وتُسبى ذراريهم 
وتُغدم أمواُم ؛ أخيره رسولٌ الله ككل : أن هذا حَكُمْ الله عزَّ وجل من فوق سَبْع 
010( 
سّاوات 
وتضمن هذا الحكم: أن ناقضي العهدٍ يسري نقضّهم إلى نسائهم وذَرَييِهم إذا 
كان نقضُهم بالحربء ويعودون أهل حرب, وهذا عينُ حكم الله عزّ وجل. 
قصل 
في حكمه لله في فتح خيبر 
دوس ويه اليا بي امو 6 


)010( صحيح: أحر جه البخاري )3١17(‏ وفي غير موضعء ومسلم ١7548(‏ فؤاد) (1015 قلعجي) 
وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري. والقصة عندهما أيضًا من حديث عائشة. 

00 صححيح: أخ رجه البخاري (77584) ومسلم ١061١(‏ فؤاد) (841 قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابن عمرء وانظر في تفصيل ما يأ ما سبق في جزء السيرة النبوية. 


زاد المعاد في هدي خبر العباد هه 


يكثّموا ولا يُعيّبوا شيئًا من أموالهم. فكتمُوا وغيّبواء وحكم بعقوبة امتهم بتغييب 
الملل حتى أقرّ به» وقد تقدم ذلك مستوف في غزوة خيبر. 
وكانت لأهل الحُديبية خاصة. ولم يَغْبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له 


0 | 3 كان 7 

حكم بأن من أغلقٌ بابّه. أو دخل دار أبي سفيان؛ أو دخل المسجد. أو وضع 
السلاح» فهو آمنء وحكم بقتل نفر ستةٍ» منهم: مقيس بن صبابة» وابنُ خطلء 
ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم بأنه لا تجمهز على جريح, ولا يتب مدبرء ولا 
يقل أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموالة. وحكم للراعة أن يبذلوا سيوفَّهِم في بني 

95 يو“ هه ا مر موعن ل و دق ءً ا د 5 

بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: (يَا مَعشْرٌ خزاعة. افعوا أَيْدِيَكُمْ عَنٍ القتل». 

حكم وله ان للفارس ثلاثة أسهم. وللرّاجِلٍ سهم. 0 الثايتت 
عنه في مغازيه كُلّهاء وبه أخذ جمهورٌ الفقهاء. 

وحكم أن السّلبٌ للقاتل. 

؟ بير ٠‏ : و 

وامااحكمه ا خراع الخمص» رين ابن رريجات كاذك نقد برو عبت قريفلة 
لحيس اجريية يقار لمارا :40 تقل ديم 217 قالع كله اط حا را بعتن من 


سهم خيبرء وأخرج أبو داود )5١111(‏ أن من شهد الحديبية كان له سهم من بخيبر» وإسناده 
حيس . 


> زاد المعاد في هدي خير العباد 


ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاقء فقال إسماعيل: 
لابياب ابن اراس ا رسيي 
وافويان كا وان انحاء 55 تين يقيئا في غنائم نين 

وقال الواقدي: أول نس مس في غزوة بني اع بعة بدر بشهر رثلانة 
أيام» نزلُوا على حُكمه. فصا حهم على أن له أموالّم» وهم النساءٌ والذرية» وحمّس 
أموالهم. 

وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله يكل إلى بدرء فلما هَرَّمَ الله 
العدُقٌ تبعتهم طائفةٌ يقتلو:هم» وأحدقَّتثْ طائفةٌ برسول الله يِ » وطائفة استولت 

0 8 ٍ 

على العسكر والغنيمة» فللا رجع الذين طلبوهم. قالوا: لنا النفل نحن طلبنا العدو, 
وقال الذين أحدقوا برسول الله وَل : نحن أحقٌ بهء لأنا أحدقنا برسول الله يكل أن 
لوال القذو غر تف وفالالذيع اغتر لزاع العسكر: قر لتالالن حوري فانول 
لله عز وجل: ليَسْأنُونَكَ عَن الأنفالٍ قل الْأَنقَالُ لله وَالرَسُولٍ» [الانفال: .]١‏ 
فقسمه رسول الله يكل عن بَوَاءِ قبل أن ينزل: لواعْلّمُوا أنَّ) غَِمتُم مِنْ شيء فَأنّ لله 
خمسَه» [الأنفال: ”]4١‏ 

وقال القاصي اسماعيل: إنما قسم رسولٌ الله يكل أموال بني النضير بِينَ 
المهاجرينء وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن حُنيف, وأبي دُجانة» والحارث بن الصمة 
لأن المهاجرين حين قدمو اللديق عالاري الأساذ داتع اننال الو رسولة اله 
إن شُِم كَسَمْتُ أمَْالَ ني التضير يكم وب ته تنه وأئنثم على ؛ اام في تاركم. 
وِنْ شِنْتُمْ أعْطَيْناها لمَُاجِرِينَ دُونكُم. تنكم عله نّهُمْ ما كُنتُم تُمْطُوتجُمْ من 
يا ركم فقالوا: بل تُعطيهم دونناء وميك ثارناء فأعطاها 000 الله عَلئِندٍ 
(1) حسن: أخرجه أحمد (0/ 874-777 ح 777867) من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عياش عن 


سليمان بن موسى عن أبي سلام ‏ وهو ممطور الحبشي ‏ عن أب أمامة عن عبادة بن الصامت به. 
وسليهان صدوق وكذا عبدال رحمن. 


زاد المعادى هدى خير العباد > 


المهاجرينَ» فاستغنوا با أخذواء وابضدى الأنصارٌ با رجع إليهم من ثارهم. 
وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَّكَوًا حَاجَةٌ ' '. 
تست 

ركان ظليدة وذ عية انه وسعيد ون ريك رضي بي الله عنهم| بالشام لم يشهدا 
بدرّاء فقسم لما رسول الله يليه سهميهاء فقالا: واخو نايا رسو لداله؟ فقال: 
«وأجُوركٌ))". 

ودكر ابن هشام» وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بن حاطبء وعاصِم بن 
عدي خرجوا مع رسول الله يك » فردّهم, وأمَّرَ أبا لبابة على المدينة» وابن أم مكتوم 
على الصلاة» وأسهم لهم. 

والحارث بن الصّمة كُيِرَ بالروحاء؛ فضرب له رسولٌ الله يك بسهمه. 

قال ابن هشام: وخوّاتُ بن جُبير ضرب له رسولٌ الله يك بسهمه. 

ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ تخلف على امرأته رقية 
بنت رسول الله يَِخِ . فضرب له بسهمه. فقال: وأجري يا رسول الله يك قال: 
«وأَجْرّكَ '' ؛ قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للنبيّ يك » وأجمع المسلمون أن لا 
يقسم لغائب. 


)١(‏ أورده ابن كثير في «التفسير» (7737/15) بنحوه وعزاه لابن إسحاق في «السيرة»» والذي في 
«الصحيحين» وغيرهما أن أموال بنى النضير كانت للنبى يكل خاصة؛ فكان ينفق على أهله نفقة 
سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله أخرجه البخاري (4054؟) ومسلم 
(/61/ فؤاد) (5:59414 فلعجى). 

00 صحيح: أخرجه البخاري (59/4") من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: إن لك أجر رجل تمن شهد 
بدرًا وسهمه. وأخرجه الترمذي (7”1/757) وأحمد )٠١١/7(‏ بمثله. وأخرجه أبو داود (717/175) 
من حديث ابن عمر بنحوه وإسناده صالح للشواهد وفيه: فضرب له رسول الله كه بسهم وم 
يضرب لأحد غاب غيره. قلت: وبوّب البخاري في «صحيحه»: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 
وانظر «الفتح» (559/57). 


3 زاد المعاد قْ هدي خير العباد 


و 


قلت: وقد قال أحمدُ ومالك؛ وجماعة من السلف والخلف: إن الإمامّ إذا 
بعث أحذا في مصالح الجيش, فله سهمه. 

قال ابن حبيب: : ول يكن البي كك , يسْهِم للنساء والصبيان والعبيد» ولكن 
كان ةيوم يق الحتدينة” . 

فصل 

وعدل في قسمة الإبل والغنم كُلّ عشرة منها ببعير '" فهذا في التقويم. 
وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي» فقد قال جابر: نحرنا مَع رسول الله يلي عام 
لخدي الندلة غن عقوو الاقرة عن سييرة "" فوذا ل :ةرانا نحي 
الوداع» فقال جابر أيضًا: «أمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كُل سبعة 
منا في بدئة» '' ؛ وكلاهما في الصحيح. 

وفي «السئن) من حديث ابن عباس, أن رجلا أتى النبي يَكِهِ فقال: «إن 
عل بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاعَ سبع شيا 


| 9 
فيدبحهن) 


0010 أخرج مسلم 181١7(‏ فؤاد) (4507 قلعجي) وأبو داود (71/71) والترمذي )١1577(‏ من حديث 

فيه صحيبح: أخرجه البخاري (70501) ومسلم (1978 فؤاد) (2007 قلعجي) وغيرهما من حديث 

00 صحيح: أحرجه مسلم (1718 فؤاد) ١117‏ قلعجي) وأبو داود (5804) والترمذي )1١6501(‏ 
وابن ماجه )7١77(‏ من حديث جابر. 

(4) صحيح: أخحرجه مسلم (1714 فؤاد) (174 قلعجي) من حديث جابر. 

(5) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه )"١75(‏ وأحمد /١(‏ ١0ح‏ 26480870 من طريق 
ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس... وذكره. وعطاء لم يدرك ابن عباس» وابن 
جريج مدلس. وانظر «التهذيب» (17/ 371١17‏ 516). 


زاد المعاد في هدي خير العباد و 


فصل 


)0غ( 
حكم النبي يله بالسَّلَبٍ كله للقاتل؛ ول يُحْمّسُه . ولم يجعله من الخُمس. 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 
قال البخارى ف 0 5 


في "اصح الِب للقاتل إنه) هو من غير الُمس ٠‏ 
وحكم به بشهادة واحد» وحكم به بعد القتل ٠‏ فهذه أربعة أحكام تضمّنها حكمّه 
ولالرفالك: وإسكاة. رري اي واترورن ررانين انيس وسكي 11 
النفل» قال مالك: ول يبلْعْنَا أن النبي يك قال ذلك ولا فعلّه في غير يوم حُنِينَ ولا 
فعلّه أَبُو بكرء ولا عُمر رضي الله عنهما. قال ابن الموّاز: ولم يُعط غير البراء بن مالك 
سلب قتيله» وحمسه. 
قال أصحابه: ون إن تعالى: لواغْلَمُوا أَنّا غَنِمْتُم مِنْ شيء فأنَّ لله حُمْسَهُ4 
[الأنفال: ١‏ 4]» فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما 
جعله الله لهم بالاحتمال. , 
وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنما هي في غير الأسلاب؟ . ي, . عر لني كك 
ححبها إل. خن» واد رلك و نض يلو برايها إن قال: «مَنْ قَتَلَ قتيلا فلَه 


ص 


صَلله عق نر لقال يولي كان ات متش عاء العلجة انو ققاقة قا وت ونيو لاه 


0 00 مو أبو داود )71/7١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعىء وخالد بن الوليد. 
واللفظ لأبي داود. وأصله عند مسلم (110 فؤاد) (4449 قلعجي) وأبو داود (91019. 
ين غير قوله: ولم يمخمس السلب. 
نص تبويب البخاري:باب من لم يخمس الأسلاب. ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس. 
و الإمام فيه (فتح البارى 5/ ”1/7؟7). 
5 محا أخرجه البخاري 001410 ومسلم 101 1فؤل) 44410 قلعجي) وغيرها من حديث 


فهة 


-0 أبي قتادة. 
“© انير التخريم السارق: 


- اد المعاد في هدي خير العباد 


يِه ٠‏ وأحد أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَمِعّ مناديّ رسولٍ لله يك يقول 
ذلك. 

قالوا: وأيضًا فالنبى يَكلِةِ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حقّ مغنم إلا بها تخرج به الأملاك من البيّنات» أو شاهد 
ويمس. 

قالوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل ول يجد بيّنة لكان يُوقف. كاللقطة ولا يُقسم. 
وهو إذا لم تكن بينة يقسَّمء فخرج من معنى الملك؛ ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام 
يجعلّه من الخمس الذي يجعل في غيره هذا مجموعٌ ما احتّحّ به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسولٌ الله يِِ ‏ وفعله قبل حُنين بستة أعوامء 
فذكر البخاري في «صحيحه): أن معاذً بن عمرو بن الجموح. ومُعاذُ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 
رسول الله يل فأخيراه» فقال: «أيكَا َتَلُّ؟) فقال كُلّ واحد منهما: أنا قتلته» فقال: 
«هَلْ مَسَحْم) سَيْمَيكُ؟2 قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كِلاكُ] قَتَل وسَلَبه 
لعاذ بْن عَمْرو بْنِ الجَمُوح " » وهذا يدل على أن كونَ السلب للقاتل أمرٌ مقرر 
ا ا ا ا 

وأما قول ابن المواز: إن باكر وعير 1 يقيلاه فتخوانة من وجهين ؛ 
أحدهما: أن هذا شهادةٌ على النفي» فلا تُسمع. الثاني: أنه يجوز أن يكون ترلك المناداة 
بذلك على عهدهما اكتفاءً با تقرر» وثبت من حكم رسول الله يكو وقضائه» وحتى 
لو صحّ عنهما ترك ذلك تركًا صحيحًا لا احتمال فيه لم يُقَدَّم على حكم رسول الله 


الى 


010 صحيح: أخى جه البخاري )7١4١(‏ ومسلم (؟765١‏ فؤاد) (5584) من حديث عبدالر حمن بن 
عوف. 
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وأما قوله: ول بُعط غير البراء بن مالك سلبٌ قتيله: فقد أعطى السلبَ 
لسلمة بن الأكوعء ولمعاذ بن عمروء ولأبي طلحة الأنصاري. قَتَلَ عِشرين يَوْمَ 
حنين» فأخذ أسلاهم. وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح. فالشهادةٌ 
لاحن د لض ير اسمن 

وأما قوله: اوخنّسَه)» فهذا لم يحفظ به أثر ألبتة» بل المحفوظٌ خلافه» ففي 

سنن أب داود) عن عالت ان اللبي وار 1 لقي الاب 

وأما قوله عل ' #واعلمُوا أمااعلتم ون اقىء فَأنَّ لله خمسَة» [الأنفال: 
١‏ فهذا عام والحكم بالسلب للقاتل خاصء ويجوز تخصيصٌ عموم الكتاب 
بالسنة» ونظائره معلومة» ولا يمكن دفعها. 

وقوله: لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»)» جوابه من وجهين: 

كر وير لياف ند لدانمين. 

الثافي: إن) جعلناه للقاتل بقول رسول الله يل لا بالاحتمال» ولم يؤر النبي 
نه حكم الآية إلى يوم خنين | ذكرتم» بل قد حكم بذلك يومً بدرء ولا يمنع كونه 
ار ا ع ات اي كر ورا كارو حي موي 
النبي يك يقوله» فلا يدل على أنه لم يكن م: مرا محلو ماو انا سكف عله أو قتادة 
لأنه لم يكن يأخذه بمجرد دعواه؛ فلم) شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح: أن يُكيفى فى هذا بالشاهد الواحد. ولا يحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا مُعارِضٌ لاء وقد تقدم 
هذا في موضعه, 

وأما قوله: ' (إنه لو كان للقاتل لوقف ولم يُقسم كاللقطة» فجوابه أنه 
ليون ون الا سبل لني اذام ملي هين انال قنترك فيه الغانموق؛ 
فإنه حقهم, ولم يظهر مستحق التقديم منهمء فاشتركوا فيه. 


)١(‏ صحيح: وسيق رق 


عاد زاد المعاد في هدي خير العباد 
فصل 
في حكمه وَلِل فيا حازه المشر كون من اموال المسلمين 
ثم ظهر عليه المسلمون, أو اسلم عليه المشركون 

في البخاري: أن فرسًا لابن عمر رضي الله عنه ذهب,. وأخذه العدوء فظهرٌ 
عليه المسلمونء فر عليه في زمن رسول الله يلو وأبق له عبد» فلحق بالروم» فظهر 
دن انيري ر مسال إووس يمار رضي الاج" 

وي , سنن أبي داودا: ' أن رسولٌ الله عند هو الذي رد عليه الغلام ' ". وق 
«المدونة» و«الواضحة» أن رجلا من المسلمين وجد بعيرًا له في المغانم» فقال له 
رسول الله بك : «إنْ وَجِدْتَه لم يُفْسَمْ قَحُذْه وإِنْ وجذتةُ كد قُسِمَ كَأَنْتَ أَحَقْ به 
بالشّمَن إن أَرَدْتَهُ» '"" 

وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على 
أحد دارّه. 

وقيل له: أين ل غدًا من دارك بمكة؟» فقال: «ومّل تَرَكَ لنا عَقِيلٌ 
مي > 3 75 4 ل 
مَنْلُا؟ "» وذلك أن الرسول كله ما هاجر إلى اممديئة» وثب عقيل على رباع النبي 
2 مكة ع نهدا ها كاياء وسو عانياء : ثم أسلم وهي في يده» وقضى رسول الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7071) وأبو داود )١799(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (71948) من حديث ابن عمر وفي إسناده صالح بن سهيل روى عنه 
جماعة وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول» يعني إذا توبع» ولم 
تابع هنا بل خالفه غيره من الثقات. 

(*) ضعيف ضعيف: في إسناده مسلمة بن على الخشني وهو ضعيف وانظر تخريج أحاديث «المدونة» للطاهر 
لدريدي (1/5 قارح )٠٠‏ و«نيل الأوطار» (/ا/ 97؟). 

(4) صحيح: أحر جه البخاري )١1584(‏ وفي غير موضع.؛ ومسلم ١75١5(‏ فؤاد) (71575 قلعجي) 
وغيرهما من حديث أسامة بن زيد. 
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يك أن من أسلم على شيء فهو له» وكان عقيل ورث أبا طالبء ولم يرثه علق لتقدّم 
إسلامه على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله يك ميراتٌ من عبد المطلبء فإن أباه 
عبدٌ الله مات وأبوه عبد المطلب حي ثمّ مات عبد المطلب. قورئه أولاده. وهم 
أعمامٌ النبي يَكِِ » ومات أكثرٌ أولاده. ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه. ثم مات. 
فاستولى عليها عَقِيلٌ دون عل لاختلاف الدين» ثم هاجر النبي يلي ؛ فاستولى عقيل 
على داره» فلذلك قال رسول الله: «وهّل , رك نا عَقِيلٌ مَثْرلا؟2. 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى ون جاع من لسانون ون ا لدي تستر اران 
على داره وعقاره» فمضت السنة أن الكفارٌ المحاربين إذا أسلمواء لم يضمئوا ما 
أتلقوه على المسلمين من نفس أو مالء ولم يَرُدُوا عليهم أموّاهم التي غَصِبُومًا 
عليهم؛ بل من أسلم على شىء فهو له » هذا حكمه وقضاؤه كَل . 

فصيل 
في حكمه يَيِْدٌ فيها كان تمدى إليه 

كان أصحابه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامّ وغيره» فيقبل منهم. 
ويكافئهم أضعافها. 

وكانت الملوك مدي إليه؛ فيقبلٌ هداياهم. ويَفْسِمُها بِينَ أصحابه. ويأحدُ 
دنيا لق باعتازه ايكون التي الذي لبر للدم 

وفي «صحيبح البخاري": أن النبي 6ه هذ يت النه أقبية ديباج 1007 
شمن اسن ل رن الس عر لس را ار رةه 


وفتجة المسيوو آله فقام على الباب» فقال: 0 فسيع النبي يَكِهِ صوئّه. فتلقاه به 
فاستقيبله. وقال: «يأ أنا المسور! أت هرا لَكَ)' 


)210 صخ | بن البخاري 6 وفي غير موضع» ومسلم ٠٠١64(‏ فؤاد) (915؟5 قلعجي) 


> زاد المعاد قُْ هدي خير العباد 


-ّ 500 000 0 

واهدى: له الكو تس يري | والده» ورين التي :وهيها لينويل 
شهباء. وحمارًا 

وأهدى له النجاشيٌ هدية؛ وَقرها منه ير 
2 د 
نه مات قبل أن تَصِلٌ إليهه وأنها َرْجعْ» فكان الأمر ) قال 


ع 0 > ل اال 
وأهدى له فَرْوَةٌ بْنْ نقَانَةَ الجذّامِي بغلةٌ بيضاء ركبها يوم حُنينء ذكره 
6 


وذكر البخاري: أن مَلِكَ أيلةَ أهدى له بغلةَ بيضاءء. فكساه رسول الله عَلئِب 
)5( 
بردة» وكتب له ببَحْرهم 
وذكر عه أن عامر بن مالك مللاعتَ الأسنة. أهدى للنبي وله 6 
فرده» وقال: «إنَا لا تَفبَلَ هَدِيّة مشر كا وكذلك قال لعياض المجاشعي: دنا لا 


() ضعيف الإسناد: أ جه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )1١1/١(‏ عن محمد بن عمر الواقدي 
عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه به. والواقدي متهم وجعفر تابعي. لكن أورد أول الحديث ابن 
حجر في «الإصابة» (7/ ه ت )١1657‏ وعزاه لابن شاهين من طريق يحيى بن عبدالر حمن بن 
حاطب عن أبيه عن جده. ولم يورد ابن حجر بقية الحديث وهل فيه هذه الفقرات أم لا. ويبقى 
النظر في طريق ابن شاهين إلى يحبى. 

(؟) ضعيف:أخ رجه أبو داود )١50(‏ والترمذي في «السنن» (1874) وفي «الشهائل» (17) وابن ماجه 
(96لاء )557١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» يخ ,59١(‏ 581 577) وفيها هدايا مختلفة. 
وأسانيدها جميعًا ضعيفة. 

(5) ضعيف :أ به أحمل (1/ : ٠‏ 4ح 1719737) من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة وفي إسناده مسلم 
إبن خالد الزنجي وهو ضعيف. وفيه أيضًا أم موسى بن عقبة أو أبوه. وكلاهما مجهول. 

(4) صحيح:أخرجه مسلم (171754 فؤاد) (4017 قلعجي) وأحمد /١(‏ 71ح 197/8) من حديث 
العباس. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )١1441(‏ ومسلم (0818 قلعجي) باب معجزات النبي من كتاب 
ا ل 0 

(1) ضعيف صعيف ع ى الحافظ في «الفتح" (5/ 50/4؟) لموسى بن عقبة في «المغازي» وقال: رجاله ثقات إلا 
الو ا ا 
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20006 المشركِين» 0 رفدهم. 
قال اب عبية و رن] قا :هدرة أى ستيان كانت ف :هذة الشدزة ننه وبية 
أهل مكة. وكذلك المقوقِس صاحبٌ الإسكندرية إن| قبل هديته لأنه أكرم حاطب 
ابن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرّ بنبوته» ولم يُؤيسه من إسلامه؛ وم يقبل يك هدية 
مشركٌ محارب له قط. 
فصل 
وأما حكم هدايا الآئمة بعده؛ فقال سحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى 
أميرٌ الروم هدية إلى الإمامء فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة, وقال الأوزاعي: 
تكون للمسلمينء ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله 
وأصحابه: ما أهداه الكفار للإمام» أو لأمير الجيشء أو قُوّاده فهو غنيمة» حكمها 
حكم الغنائم.. 
فصل 
في حكمه يَلِّ في قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبي يَكْ يقسِمُها ثلاثة: الزكاةٌ والغنائم؛ والفيء فأما 
الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهاء وبيّنا أنه لم يكن يستوعِبٌ الأصناف الثانية, 
وأنه كان رَبّ) وضعها في واحد. 
وأما حكمه في الفيء, فثبت في الصحيح. أنه يله قسم يوم حُنين في المؤلفة 
قلوبهم من الفيء. ول يُعطٍ الأنصارٌ شيئًاء فَعَتِبُوا عليه فقال لهم: «ألا تَرْضَونَ أنْ 


010 في إسناده ضعف: أخحر جه أبو داود )3١00(‏ والترمذي )١1687(‏ من طريق عمران القطان عن 
قتادة عن يزيد بن عبدالله الشخير عن عياض قلت: وعمران فيه كلام» لكن لم ينفرد بهذا الحديث» 
فقد أخرجه أحمد( 4/ ١77‏ ح )17١78‏ عن هثيم عن ابن عون عن الحسن عن عياض. والحسن 
مدلس وقد عنعن لكن يتقوى به طريق عمران والله أعلم. 
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يَذْمَبَ النَّاسُ بالشَاءِ والبَعِرِ وتنْطَلِقَونَ برَسُولٍ الله وك تَقَودُوتَهُ إلى رِحَالِكُه؟ ! 
واه لا تنقلبونَ به حَْدُ يا يَنَِْيُونَ بهه '' وقد تقدَّم ذكرٌ القصة وفوائدها في 
موضعها. 
والقصة هنا: اللا سيعاك ابزح ارس راو من لكي ل مال اليه مالم يُبحه 
35 0 ( عَبَلِبٍَ : (آر ل أو اما وَأدءٌَ ؛ والذ 6 
لغيره» وثي لصحو ان إن غطي أَقْوَ اوه 7 
حت إِّ مِنَ الذي أغطي) موق الف 01 «إني لأغطي أَقَوَامًا أنَا 
ََمَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكِل أقوَاما إلى ما جَعَلَ لله في كُلُويِمْمِنَ الغنى وال نهم 
عَمَرو بن تغلب»). قال عمرو بن تغلب: ع أن لي بكلمة رسول الله د 7 


2 جيه 
النعم 
وني «الصحيح"': أن علا بعث إليه بِذَّمَيْبَةِ من اليمنء فقّسمها أرباعًاء 
فأعطى الأقرع بنَ حابسء وأعطى زيدَ ا خبله وأعطى عَلَقمَة بن ُلاثة وي عبَلنة بر 
حصن. فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ناتئٌ الجبهة» كث اللْحية؛ » محلوقٌ الرأسء فقال: 
يا رسول الله! اتق الله فقال رسول الله يك : «ويلك أَوَ لسست أحقَّ أهلٍ الأرض أن 
0( 1 


) 
يتقيّ الله؟) » الحديث 

الوك 1 ب د اه . ا ا ا . 

وفي ط| أن رسول الله عقاو وضع سهم ذي القربى في بني هاشم. وفي 

بني المطلب. وتَرَكُ بني نوفل» وبني عبل سمس » فانطلق جبير بن مطعم. وعثمان بن 

عفان إليه» فقالا: يا رسولٌ الله» لا تُدْكِرٌ فضل بني هاشم لموضعهم منك. فما بال 


الس 0200 البخاري 07141 وفي غير موضعء ومسلم 1٠١89(‏ فؤاد) 7841 قلعجي) 
وغيرهما من حديث أنسء وعندهما من حديث غيره أيضًا. 

ا اصحع أخرجه البخاري )١15178:70(‏ ومسلم ٠١9094(‏ فؤاد) (55945 قلعجي) وغيرهما من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ مقارب. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .7١50(‏ 65 1/07) من حديث عمرو بن تغلب. 

4 صبيح ابو اهيا لرساياكا ٠‏ فؤاد) (417 ؟قلعجي) وغيرهما من حديث 
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إخواننا بنى المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنها نحن وهم بمنزلةٍ واحدة؛ فقَال النبي 
: «إنَا وبنُو المطليب لا تَفْترَقُ في جَاهِ هلي ولا إشلام, نما نَحْنُ وَهُمْ شيء واحدّ 


81) 


ًَ 2 


وشَّبك يَيْنَ أَصَابِعِهِ 

وذكر بعض الناس بأن هذا الحكمّ خاص بالنبي كله . وأن سهمّ ذوي 
شري يُصِرف بمته في بني عبد شمس: وبني توفلء كا يُصرف في يني هاشمء وبني 
المطلبء قال: لأن عبد شمس وهاشً) والمطلب ونوفلًا إخوة» وهم أولادُ عبد 
مناف. ويقال: إن عبد شمس وهاشً) توأمان. 

والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وأنَّ سهمَ ذوي القربى لبني هاشم 
وبني المطلب حيث خصّه رسول الله يكل +هم» وقول هذا القائل: إن هذا خاص 
بالنبي يل باطلء فإنه بِيّن مواضِع م امسن الذى. جغله الله لذوى. القربى» فلك 
يتعدّى به تلك المواضع» ولا يُقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسِمُه بينهم على السواء بين 
اعذانهم ونتراتهع ةو كاد ينيف يقسمه و قِسمّة الممراث للذكر مثل حظٌ الأنشيين» بل كان 
يصر فه فيهم بحسب المصلبحة والحاجة. فيزوّح منه عزيهمء ويقضى منه عن 
لما 0 

وفي "سنن أبي داود»: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: «ولأني 
رسول الله خم حمس الخمس.» فوضعته مواضِعه حياةً رسول الله تل ٠‏ وحياةً أبي بكر 
رضي الله عنه؛ وحياةً عمر رضي الله عنها'"" 

وقد اسُتدِلٌ به على: أنه كان يُصُرَفٌ في مصارفه الخمسة. ولا يقوى هذا 


١7٠١ /7( وأبو داود (19480) والنسائي‎ 4 ١ صحيح: 7 تا‎ )١( 
ضعيف الإسناد: أخحرجه أبو 1 (98؟) من حديث علي وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو‎ )1( 
بنحوه من حديث على وفي إسناده الحسين بن ميمون وهو‎ )١9485( ضعيف. وأخرجه أبو داود‎ 
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الاستدلال؛ إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله يه يصرفه 
فيهاء ولم يُعدها إلى سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله يلد وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة. 
ولا يرح بها عن الآأصناف المذكورة لا أنه يقِسِمُّه بينهم كقسمة الميراث» ومن تأمل 
سيرته وهديّه حقٌّ التأمل لم يشك في ذلك. 

وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: كانّتْ أموال 

ف للضي ا ادال عل يسول 4ل ريف لمرو ماد يلولا وكانيه 
فكانت لرسول الله يَكِْةّ خاصة يده ينفِقّ منها على أهله نفقةَ سنة» وفي لفظ: ايحبس 
الول رمت معييديك] دابا ل ارو لسار بول سيل اننا 0 

وفي «السنن»: ' عن عوف بن مالك رضي الله عنه. قال كان رسول الله يك 
إذا أتاه الفيء؛ قسمه مِن يومه فأعطى الآهل حَظَّْنِ وأعطى العَرّب حظًا"” ني 
تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء؛ هل كان ملكا لرسول الله يك يتصرف فيه 
كيف يشاءء أو ل يكن ملكا له؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سنته وهديه؛ أنه كان يتصبّ ف فيه بالأمره فيضعه حيتٌ 
أمره الله» ويقسحُه على من أُمِرَ بقسمته عليهم» فلم يكن يتصدّف فيه تصدّفٌ المالك 
ترات جرب اح ري ور مرجي ل ب - 
العين المأقون لهذ :ذا اموه يه ميده وهر لام ليطن من أن ب عظاتة ريم هرد ا 


010( صححيح : أخرجه البخاري )١1105(‏ ومسلم ١701/(‏ فؤاد) (64914 قلعجي) وغيرهما من حديث 


0( صححيح : أخرجه أبو داود (196) وأحمد(7/ 76ح 17/) من حديث عوف بن مالك. 
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بمنعه» وقد صرح رسول الله وك مبذا فقال: «والله إِنّ لا أعطي أحدًا ولا أمنعة إنما 
أنا قايمٌ أَضَعٌ جِيْتُ أَمِزْتُ» 200 ؛ فكان عطاؤه ومنعه وقسمّه بمجرد الأمرء فإن الله 
سبحانه خيّره بين أن يكونّ عبدًا رسولاء وبين أن يكون مَلِكَا رسولاء فاختار أن 
نكون يي ا ور ل 

والفرقٌ بينها: أن العبدَ الرسول لا يتصرّفٌ إلا بأمر سيّده ومٌرسِله واملِكُ 
الرسولٌ له أن يُعطِيَ مَن يشاءء ويمنعٌ من يشاء كما قال تعالى للمَلِك الرسول 
سلييان: #هذا عَطَاؤٌنَا قَامْئْنْ أو أَمْسك بِغَيْرِ حِسَابِ» [ص: 4*] أي: أعطٍ مَن 
شنتٌ» وامنع من شئت» لا نحاييّك ؛ وهذه المرتبة هي التي عُرضَتْ على نبينا بلق : 
فَرَغِْبَ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية المحضة التي تَصبِّ ف صاحبها 
فيها مقصورٌ على أمرٍ السيد في كُلٌ دقيق وجليل. - 

والمقصود: أن تصرفه في الفيء ببذه المثابة» فهو ملك تُخالف حكم غيره من 
المالكين» وهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب على نفسه وأهله نفقةَ سنتهم. ويجعل الباقي في الكّراع والسّلاح عدة في سبيل 
الله عز وجلء وهذا النوعٌ من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما 
وقع إلى اليوم. 

فأمَا الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث, فإنها معينة لأهلها لا ب ركهم 
غيئهم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء: 
وم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكالٌ أمره عليهم؛ لما طلبت فاطمة بنتُ 
رسول الله يك ميراثها من تركته.» وظنت أنه يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر 
المالكين»؛ وخفي عليها رضي الله عنها حقيقة حقيقة الملك الذي ليس مما يُورث عنه؛ بل هو 
صدقة بعده؛ ولا علِمَ ذلك خليفتة الراشد البار الصَّدَيقء ومن بعده من الخلفاء 


)010( صحيح: أخرجه البخاري )471١(‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه بلفظ: «إن) بعثت قاسمًا أقسم 
بينكم». البخاري )7١١5(‏ ومسلم (0585 قلعجى) من حديث جابر. 
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الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميرانًا ييقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى علي 
والعباس يعملان فيه عمل رسول الله يِه حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر 
الصديق» وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراناء ولا مكنا منه عباسًا وعلياه وقد 
قال الله تعالى: #إمَا أَقَاءَ الله عَلى رَسُوَلِهِ من أَهْل القَرَى لله ولِلرَسُولٍ وَلِذِي القَربى 
وَليََامَى والَسَاكِين وائنٍ السّيلٍ كيلا يَحُونَ ذولة ين الأعبءِ مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ 
الرَسُولُ فَحَذُوه وَمَا جام عَنهُ فَلتهُوا وانقُوا الله إن لله شَدِيدُ لقاب * للْمُقََا 
اممَاجِرِينَ الَّذِينَ َخرجُوا من دِيَارِهِمْ وَأَموَاهِمْ يبتعُونَ َضْلًا مِنَ الله ورضوَان 
يض ون الله ورسوله أُولئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 2 ضر ادا والإيّان من 
لوم ون مَنْ مَاجرَ إلنهمْ» [الحثر: /9-1] إلى قوله: #واا الذِينَ جَاؤٌّوا مِنْ 
بَعْدِهِج* [الحشر: .]٠١‏ إلى آخر الآية. فأخر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته 
ين ذَكِرَ في هذه الآيات» ولم يِخْصّ منه خسه بالمذكورين» بل عمِّمَ وأطلق 
واستوعب. 

ويصرف على المصارف الخاصة.» وهم أهل الخمسء ثم على 
المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. 

فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون. هو المراد من هذه الأيات» ولذلك 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيه رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحدٌ أحقّ 
هذا لال وى السدورونا أذ الى يندم العله روا معاون السايين اعت لاو عد 
المال نصيب إلا عبد تملوك, ولكنا على متازلنا من كتاب الله» وقسمنا من رسول الله 
له فالرجل وبلاؤٌه في الإسلام» والرجل ويِدَمُهِ في الإسلام» والرجل وغَناؤه في 
الإإبسااكة و رول سل وبع جهو وو لله الى ركيت نك لاتق الر ان اتح[ تاه عيطاء 
من هذا المال» وهو يَرعى مكانه '". فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 47 ح 1914) من حديث عمر موقوفا وفي إسناده محمد بن مُيَسّر وهو 


زاد المعاد في هدى خير العباد 7 


الخمس ولم يدخخل المهاجرون والأنصارٌ وأتباعغهم في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون 
لجملة الفيء. وأهل الخمس لهم انتحقاقان: افحتاق. خخاضى هد اطمين» 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء؛ فإنهم داخلون في النْصِييَنِ. 

وكا أن قسمته من جملة الفيء بين مَن جعل له ليس قسمة الأملاك التي 
يشترك فيها المالكون ؛ كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل بحسب 
الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله؛ فإن 
تحرجّهما واحد في كتاب الله. والتنصيصٌ على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق 
إدخاهم. وأ: نهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم. كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم, كما أن الفيء العام في آية الحشر 
للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهمء وهذا أفتى أئمة الإسلام؛ كمالك. والإمام 
أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء لاجم ليشوا من المهاجرين» ولا من 
الأنصار, ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: لرَبْنَا اغْفِرُ لَنَا وَلإحْوَانِنَا الْذِينَ 
سَبَقُونًا بالإيَانِ4 [الحشر:١٠1].‏ وهذا مذهبُ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله يَكِِةِ » وخلفائه الراشدين. 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس 

فقال الشافعي: تجب قسمةٌ الزكاة والخمس على الأصناف كلّهاء ويُعطى يمن 
كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع. 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطى في الأصناف المذكورة فيهماء 
ولا يعدوهم إلى غيرهم. ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله ف آية الزكاة» وبقول 
الشافعي رحمه الله في آية الخمس . 


ومن تأمل النصوص. وَعَمَّل رسول الله يله وخلفائه., وجده يدل عللى 


قول أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء؛ وعيّنهم اهتمامًا 
بشأنهم» وتقديًا لهم. ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم؛ نص 
على خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد. جعل جملته لهم. 
وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف, وكان 
رمسول الله يكل يصرفٌ سهم الله وسهمّه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس 
ويفضى منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم. ويعطي عزبهم حظاء ومتزوجهم 
حظين, ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
وذوي القربى» ويقسمون أربعة أخحماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» 
كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديّه وسيرثّهء وهو فصل الخطاب. 
في حكمه عَيِل في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا 
و ٠ ٠ ٠‏ . ك7 2 
بحبسواء وى النبدذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمّة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله: 
«لَوْلاً أنَّ الرّسْلَ لا تقتل لَقَتَلئَك)» 7" . 
وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريشء فأراد المقامَ عنده. 
وأنه لا يرجع إليهم؛ فقال: «إني لا أَخِيسٌ بِالعَهْد ولا أخبس البق وَلكِن ارْجِغْ إلى 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (١15؟)‏ وأحمد (7/ 447 ح )١15059‏ من حديث نعيم بن مسعود 


الأشجعي. وني إسناده: سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأء لكن له شاهد صحيح من 
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قَوْمِكَء فَإِنْ كَانَّ في نَمْسِكٌ الذي فيها الآن فارْجِغ» ”". 

وب اديه البو الاجباداء لبود الل لاي بيخي 01101 
من جاءه منهم مسلداء ولم يرد النساء ": وججاءت سُبَيعَة الأسلمية مسلمةٌ» فخرج 
زوجُها في طلبهاء فأنزل الله عز وجل: ليا يا الّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُم المؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍه فَانتَحِنُوهُنَ الله أعلَمْ دين فَإنَ عَلِمْتمُوه هن مُؤْمِنَاتِ فلا تَرجعوهن 
إلى الكُمَارٍ» الآأية [الممتحنة: ] ناستساتها سيول أله لله علد أنه لم تخرجها إلا 
الرغبة في الإسلام» وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومهاء ولا بغضًا لزوجهاء 
فحلفت؛ فأعطى رسول الله يكل زوجَّها مهرّهاء ولم يردها عليه '". فهذا حكمه 
الموافق لحكم الله ولم يجئ شيء ينسخه ألبتة» ومن زعم أنه منسوخ. فليس بيده إلا 
الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحُديبية. 

وقال تعالمى: «إوإمًا تاكن منْ قُوم ييَانة ايل إِلَنهمْ عَلى سَوَاءِ إن الله لا يحب 
النَائِنِينَ# [الأنفال: /0] 

وقال عله : ١مَنْ‏ كان بََهُ وَينَ وم عَهْدٌ قلا بحن عفدا ولا يشُدَنَُ حتَى 
َمْضيَ أَمَدُهُ أويَئِدٌ إلنهِم عَبى سَوَاء) ا الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ولا أسرت قريش حذيفة بن اليان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا 
يقاتلاهم معّ رسول الله كله » وكانوا خار جين إلى بدر» فقال رسول الله كَل : 
١انُصَرفاء‏ تفي لهُمْ بِعَهْدِهِمْ وتستَعِينُ الله عَلَيْهِهْ) 0 


)١(‏ في إسناده كلام: أخرجه أبو داود (717/54) من طريق الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبي رافع. 
وأخرجه أحمد (8/5 ح 777715) من طريق الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جله. فأثبت 
واسطة في رواية أحمد وعلي بن أبي رافع لايعرف. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري 27177١(‏ 77/77) وغيره. 

(*) أشار إلى نحو ذلك الحافظ في «الإصابة» (8/ ”17/7 ات )١١78١‏ وعزاه للفاكهي. 

0 صحيح : أخرجه أبو داود (77/54) والترمذي )١10857(‏ من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا به. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (/17417 فؤاد) (400 قلعجي) من حديث حذيفة. 
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فصل 
في حكمه يَلَيِةٍ في الأمان الصادر من الرجال والنساء 

ثنت عنه ككلِبةِ أنه قال: الْسلِمُونَتتكَائاِمَاؤُهُم وَيسْعَى بِذِمَيِهِمْ أدْتَامُة 0 

وثبت عنه: أن أجارٌ رجلين أجارتم| أم هانيع ابنة عمه 2 ؛ وثبت عنه أنه 
أجار أبا العاص بن الربيع لا أجارته ابننّه زينب, ثم قال: «يجِيدُ عَلَ المسْلِوِينَ 
أدنَاهُو)7. وفي حديث آخر: اوهل التلوين أَدْنَاهُم وَيرُدُ عَلَيْهمْ أَقِصَاهُمْ) 9». 

فهذه أربع قضايا كلية: 

احدها كابر دمائي ا توعويي ذل سلموم بكترم 

والثانية: أنه يَسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الآمان إلا لوالي الجيشء أو والي السرية. قال ابن 
شعبان: وهذا خلافٌ قول الئاس كُلّهِم. 

والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهمء وهذا يمنعٌ من تولية الكفار شيئًا 
من الولايات, فإن للوالي يدا على المولى عليه. 

والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يُوجب أن السَّريّة إذا غنمت غنيمة 


)١(‏ عحسن: أخرجه أبو داود (١71/61؟)‏ وابن ماجه (7786) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا به. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/701) ومسلم (7”755 فؤاد) ١74(‏ قلعجي) كتاب الصلاة باب 
استحباب صلاة الضحى من حديث أم هانئ. 

(؟) ضعيف الإسناد: أورده المصنف في الكلام عن غزوة الغابة من جزء السيرة وعزاه لابن إسحاق عن 
عبدالله بن محمد بن حزم مرسلا. 

(8) ححسن الإسناد: أخر جه ابن ماجه (518060) عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل عن 
عبدالرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به» وهشام وحاتم 
وعبدال رحمن هم أوهام وأخطاء وأخرجه أبو داود )1170١(‏ بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب 
به بلفظ: يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. 
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بقوة جيش الإسلام كانت لهمء وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار 
في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان سبب أخذه دانيهم» فهذه 
الأحكام وغيرها مستفادة من كلاته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل 
في حكمه كَكْنْهّ في الجزية ومقدارها وتمن تقبل 

قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه يكل الدعوة إليه بغير قتال 
ولا جزية» فأقام على ذلك بِضْعٌ عشرة سنة بمكة. ثم أَذِنْ له في القتال لما هاجر من 
غير فرض له ثم أمره بقتال من قاتله» والكفٌ عمن لم يقاتله. ثم لما نزلت "براءة» 
سنة تان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب: من قاتله» أو كف عن قتاله إلا من 
عاهده. ول يَنْقَضْهُ من عهده شيئًاء فأمره أن يفي له بعهده, ول يأمره بأخذ الجزية من 
المشركين» وحارب اليهود مرارّاء ول يؤمر بأخذ الجزية منهم. 

ئمّ أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل 
أمر ربه» فقاتلهم. فأسلم بعضهم. وأعطى بعضّهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على 
حاربته» فأخذها يك من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العربء ومن أهل 
دُومَة الجندل وأكثرٌهم عرب,. وأخذها من المجوس ومن أهل الكتاب باليمن, 
وكانوا مهوذا. 

ولم يأخذها من مشركي العرب: 

فقال أحمد والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها 
رسول الله يله منهم. وهم: اليهود. والنصارىء والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل 
منهم إلا الإسلامٌ أو القتل. 

وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قبِلَتْ منهم: أهل الكتابين 
بالقرآن» والمجوس بالسنة» ومَنْ عَدَأَهِم ملحَقٌّ بهم لأن المجوس أهل شرك لا 
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كتاب همء فأخذّها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها يكل 
من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت 
بعد تبوك وكان رسول الله يل قد فرغ من قتال العربء واستوثقت كُلّها له 
بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه, لأنها لم تكن نزلت بعدء فل| 
نزلت» أخذها من نصارى العرب» ومن المجوسء ولو بقي حينئذ أحد من عبدة 
الأوثان بذها لقبلها منه.» ىا قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير 
لتغليظٍِ كفر بعض الطوائف على بعضء ثم إن كفر عبدةٍ الأوثان ليس أغلظ من كفر 
المجوسء وأيّ فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفرٌ المجوس أغلظء وعبادٌ 
الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون 
لهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى . ولم يكونوا يُقِرّونَ بصانعَيْنٍ للعالمه أحدهما: 
خالق للخيرء والآخر للشرء كما تقوله المجوس, ولم يكونوا يستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأخواتء وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وأما المجوس: فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء 
لا في عقائدهم ولا في شرائعهم, والأثر الذي فيه أنه كان هم كتاب فَرْفمَ» ورفِحَت 
شريعتّهم لما وقع مَلِكُهِم على ابنته لا يَصِحٌ ألبتة» ولو صم لم يكونوا بذلك من أهل 
الكتاب. فإِن كتاتهم رَفِع» وشريعتهم بطلت. فلم يبقوا على شيء منها. 

ومعلوم أن العربّ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام, وكان له صحف 
وشريعة؛ وليس تغيِيرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صحٌّ» فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب؛. فكيف يجعل المجوس 
الذين ديئهم أقبحٌ الأديان أحسنَ حالا من مشركي العربء وهذا القول أصح في 
الدليل كما ترى. 
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وفرقت طائفة ثالئة بين العرب وغيرهم. فقالوا: تُوْحَذْ من كل كافر إلا 
مشركي العرب. 

ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم, وهذا لا معنى له. فإن قريشًا لم يبق فيهم 
كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه ألبتة» وقد كتب النبي يله إلى أهل هَجَرء وإلى 
المنذر بن ساوى, وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين 
عرب وغيره. 

أما كه فى قدرها: فإنه بعث معاذًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كُل حالم 
دينارًا أو قيمته مَعَافِرِ () وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضي الله 
عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعينَ درهمًا على أهل الوَّرقٍ (2 في 
كل سنة» فرسول الله يليه علم ضعف أهل اليمن» وعمرٌ رضي الله عنه علم غِنى 
أهل الشام وقوتهم. 

فصل 
في حكمه كَكة في ال هدنة وما ينقضها 

ثبت عنه يَلْةِ أنه صَالّح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرٌ 

سنينء ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهمء وحلفاؤه من خزاعة معه. فَعَدَتَ 
قريش على حلفائه فغدروا بهم» فرضيت قريش ول تنكره. فجعلهم بذلك 

ناقضين للعهد. واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم؛ لأنهم صاروا محاربين 
له؛ ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق ردأهم 


)١9(‏ في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (7074) والترمذي (777) والنسائي (0/ 50 -51) من 
طريق الأعمش واختلف فيه عليه فمرة يجعله عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ ومرة عن أبي وائل 
عن مسروق عن معاذ ومرة عن أبي وائل عن معاذ قلت: ورواية أبي وائل عن معاذ منقطعة » وفي 
سماع مسروق عن معاذ كلام. 

00( صحيح إلى عمر: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 77/9) عن نافع عن أسلم مولى عمر به. 


له راد المعاد في هدي خير العباد 


لحت وا رمم 
وثبت عنه أنه صالح اليهود. وعاهدهم لما قَدِمَ المدينة» فغدروا به» ونقضوا 
عهده مرارّاء وكل ذلك مُحاربهم ويظفر بهم وآخرٌ ما صالح يبود خيبر على أن 
الأرض له. ويُّقرهم فيها عمالا له ما شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم حجة على 
جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقدٌ جائرٌاء له فسخه متى شاءء. 
وهذا هو الصواب؛ وهو موجب حكم رسول الله يَكِِ الذي لا ناس له. 
قعل 
وكان في صلحه لأهل مكة: أن من أحبّ أن يدخل في عهد محمد وعقده 
دخلء ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل؛ وأن من جاءهم من 
عنده لا يردٌُونه إليه» ومن جاءه منهم ردَّه إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة. 
فيخلونها له ثلاناء ولا يدخلها إلا بِجُلْبَّانِ السلاح» وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه. 
ذكر أقضيته وأحكامه عَِلِ في النكاح وتوابعه 
فصل 
في حكمه يَكِهِ في الثيّب والبكر يُرْوّجْهما أبوهما 
ثبت عنه قْ «الصحيحين): أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي 
كارهةٌ؛ وكانت ثيباء فأَنَتْ رَسُولَ الله كه » فردّ نِكاحَهًا ". 


وفى «السئن»: من حديث ابن عباس : أن جارية بك | أن النبى مَكنْةِ » فذكرت 


(0) والنسائى ( )١١‏ من حديث الخنساء بنت خدام ويراجع «علل الدراقطني». 


زاد المعاد في هدى خير العباد م 


أن أباها زوجها وهي كَارِهَةٌ فخيرها النبي وك 40 وهذه غير خنساءء فههما| 
قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب» وقضى في الأخرى بتخيير البكر. 

ولت عدن #الصبحي كه قال: دلا تنْكَحُ البكْرٌ حَتَّى يتأن قالوا: يأ 
رسول الله وكيف إذنها؟ قال: )ا نْ تَسْكَتَ» 00 

وفي صحيح مسلم: : البكرٌ تُستأذن في نَفْسِهَاء وإِذمها صََائها» 27 

وموجب.هذا الحكم: أنه لا تجبر البكرٌ البالغ على النكاحء وله : تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قولٌ جمهور السلف. ومذهبٌ أبي حينفة وأحمد في إحدى الروايات 
عنه وهو القولٌ الذي ندين الله به» ولا نعتقدٌ سواه وهو الموافِقٌ لحكم رسول الله 
كه وأمره وخبيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته. 

أما موافقته لحكمه. ؛ فإنه حككم بتخخيير البكرٍ الكارهة. وليس زواية هذا 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد رُوي مسندًا ومرسلا. 

فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدّمٌ على من أرسله. 
فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديثء فم بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن 
حكمنا بالإرسال. كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار 
الصحيحة الصريحة» والقياسٌ وقواعِدٌ الشرع ى) سنذكره؛ فيتعين القولٌ به. 

وأما موافقة فقة هذا القول لأمره. فإن قال: والبكْرٌ تُستأذن» وهذا أمر مؤكد. 
لأكنووى بسيدة الخب النذال جل دن لخدو يمرو ترك واو ويههبوا لاأفال فى أوامرة 
)١(‏ صحيح الإسناد :أخرجه أبو داود (045 )وار بن ماجه (141/5) من طريق عكرمة عن ابن عباس 


واختلف فيه بالوصل والإرسال وانظر «سنن أبي داود» (/01 )٠‏ لكن يتقوى بحديث الخنساء 
السابق» وحديث عائشة عند النسائى (5/ /41). 

0 صحيح: أخرجه البخاري (0177) ومسلم (1419 فؤاد) /41١(‏ قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابي هريرة. 

() صحبيم: أخرجه مسلم ١١471‏ فؤاد) (415” قلعجي) وأبو داود (/1 ٠‏ -١٠١١١)والترمذي‏ 
(١١١)والنسائي‏ (5/ 85) وابن ماجه (18370) من حديث ابن عباس. 


م اد المعاد في هدي خير العباد 


أن تكون للوجوب مالم يَقَمْ إجماع على خلافه. 
وأما موافقته لنهيه. فلقوله: الا تُنْكَحُ البكْرٌ حَبَى تُستَأدنَ) فأمر ونبي» 
وحكم بالتخبير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. 
وأما موافقته لقواعد شرعه. فإنّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصف 
أبوها في أقل شيء من ماها إلا برضاهاء ولا يُجيرها على إخراج اليسير منه بدون 
١ 0 5‏ : ع. وا 2 
رضاهاء فكيف يجوز أن يرقهاء ويخرجَ بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو 
وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير 
رضاها إلى من يُريده. ويجعلها أسيرةً عنده. ى) قال النبي يكل : «انّقوا الله في النْسَاءِ 
ينَ وان ندم ”' أى: أسرى» ومعلومٌ أن إخراج ماها كله بخير رضاها أسهل 
عا بن نزو عها يمن ١‏ تازه بع رتتاهاء وله إظال تن ٠‏ قال: إنما إذا عينت 
كنا كيه يروغ نا اوها كنثاء والعر كمي ولو كايند بغيضًا إليهاء قبِيحَ الخلقة. 
وأما موافقته لمصالح الأمة» فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره 
و و 
وترضاه» وحصول مقاصد النكاح ها به وحصول ضد ذلك بمن سِغِضه وتَنفِرٌ 
عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول» لكان القياسٌ الصحيح. وقواعد 
الشريعة لا تقتضى غيره. وبالله التوفيق. 
٠‏ يم . / © صيزاش 
فإن قيل: فقد حكم رسول الله 25 بالفرق بين البكر والثيبء. وقال: «ولا 
تدخ الأيم حتى تُستأمر. الح الكر ع اا '"' وقال: «الْأيْم أحَقٌ 
بتفيِها مِنْ وَلِيّها. والبكرٌ يدم يها أبُوها» '' فجعل الأيمَ دن ينها عه اليا 
010( ا احرج الترملاي 0100 واين ا ا 
ا لي ا ا 90 
عن عمه مرفوعا وعلى بن زيد ضعيف وشيخه وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. 
0 صحيح: أخرجه البخاري (0177) ومسلم ١519(‏ فؤاد) من حديث أب هريرة. 
0 صحيح: أخر جه مسلم ١57١(‏ فؤاد) وغيره من حديث ابن عباس. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد هم 


فعلم أن ول البكر أحقٌّ بها من نفسهاء وإلالم يكن لتخصيصي الأيّم بذلك معنى. 

وأيضا: فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إِذنَ الثيّب النطىّ» وإذن البكر 
الصّمتَّه وهذا كُله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لاحن لها مع أبيها. 

فالحواب: اللائيس ق ,للك هاب لعل جر واتووعها بر وضاها ماوعا 
وعقلها ورّشدهاء وأن يزوجها بأبغضي الخلق إليها إذا كان كُمْنَاء والأحاديث التي 
احتججتّم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيم 
أحق بنفسها من وليّها»» هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومُنازعوكم ينازعونكم في 
كونه حجة, ولو سلم أنه حجة, فلا يجوز تقديمّه على المنطوق الصريحء وهذا أيضًا 
إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عمومًاء والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع 
إلى أن التخصيصٌ بالمذكور لا بد له من فائدة» وهي نفي الحكم عما عداه» ومعلوم 
أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخرٌ للمسكوت 
عنه فائدة وإن لم يكن ضدَّ حكم المنطوقء وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ 
الف للقياس الصريح. بل قياس الأولى كما تقدم ويُخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله يله : «والبكر يستأذنها أبوها» عقيبَ قوله: «الأيم أحق بنفسها 
ا 0 
لها في نفسها ألبتة» فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم. ومن المعلوم 
أنه لا يلزمٌ من كون الدب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق 
ألبتة. 


0-6 


وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار على ستة أقوال: 
أحدها: أنه يجبر بالبكارة» وهو قولٌ الشافعي ومالك وأحمد في رواية. 
الثانى: أنه تجبر بالصغرء وهو قولٌ أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية. 


5 زاد المعاد قٍ هدي خير العباد 


الثالث: أنه يجر مبها معّاء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 
الرابع : أنه يجير بأمّها وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 
الخامس: أنه تُجبر بالإيلاد» فتجبَرٌ الثيب البالغ» حكاه القاضي إسماعيل عن 
الحسن البصري قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقه» فيا ليت 
شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟! 
النساس» آنه كر من يكوف قي عيالهه .ولا يقن عليك الاج ين غاله 
المذاهب. 
فصل 
وقضى يَكدٍ بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالإذن بالكلام فهو آكد وقال ابن حزم: لا يّصِحٌ أن تزوج إلا بالصمات» وهذا هو 
اللائق بظاهريته. 
فصل 
وقضى رسولٌ الله ككل أن اليتيمة يُستأمر في نفسها ". ولا يم بَعْدَ 
تلام" » فدلّ ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ؛ وهذا مذهبٌ عائشة رضي 
الله عنهاء وعليه يَدَلٌ القرآن والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيثهما. 
قال تعالى:لويَسْتَفتُونَكَ في النّسَاءِ قل الله يُمْتِيكُم فيهن وَمَا يُثْل عَلَيْكُمْ في 
الكتَابٍ في يَتَامَى النَاءِ اللأنى لا موعن ما جب طن ومرطبُونَ أن تتكِحُوهُنَ» 
[النساء: ١7307‏ ]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7 / 44- 80) من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا وستأتي 
طرقه: 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (/1437) من حديث على مرفوعًا وفي إسناده غير واحد مجهول 
الخال لكن ثبت موقوفا عن ابن عباس. 


راد المعاد في هدى خير العباد 4ه 


قالت عائشة رضى الله عنها: هي اليتيمةٌ تكون في حجر وليهاء فيرغبُ في 
كير 1 اتا و او ل ل 1 
صداقهن 00 
وفي السنن الأربعة: عنه يك : «التِيمةُ تُسَْأمرُ في نَفْسِهَا فَإنْ صَمَمَتْ فَهُوَ 
دما وِنْ أبث. فلا جَوَارَ عَلَيْهَا ”"؟ 
فصل 
في حكمه يليد في النكاح بلا ولي 
ل "السين' عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: 5 مَأ نَكَحَتٌ 


- 


َْسها بمب إن ليها مَيكَاحها بَاطِلُ؛ فَنِكَاحُها باطِلٌ» فَيكَاحُها بَاطِلَء إن أَصَابَبا 
دَلّها مَهُمَا بَ) أُصَابَ منهاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسلَطَانُ وَل مَنْ لآ و لَه © قال 
الترمذي حديث حسن. 

وفي السئن الأربعة: عنه: لآ يِكَاحَ إلأبوَلي) (4 وفيها عنه: ١لا‏ تُرَوح المَأَة 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري )2١40(‏ ومسلم "١18(‏ فؤاد) (77/ قلعجي) من حديث عائشة. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود )75١91(‏ والترمذي )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ 
وإسناده حسن وحسنه الترمذي وقد سبق أوله من حديث ابن عباس مرفوعا. 

فر حسن : أخرجه أبو داود (7/ )٠١‏ والترمذي (5١١١)واء‏ بن ماجه )١1417/4(‏ جميعًا من طريق ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به » وحسنه الترمذي. 
قلت: وسليان قال عنه الحافظ: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل .اه. 
لكن في «التهذيب» (557/54) أنه ثقة في الزهري وهو ممن أخرج له مسلم وللحديث طريق أخرى 
عند أبي دواد )75١85(‏ عن الزهري وفي الطريق إليه ضعف. 

(4) صحيح الإسناد:أخرجه أبو داود )2١85(‏ والترمذي في كلامه على الحديث (5 )١١١‏ وابن ماجه 
)184١(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا به وللعلاء فيه كلام 
وللحديث طرق وانظر المصادر المذكورة و«فتح الباري» (9/ )٠٠١‏ وانيل الأوطار» -1١88/5(‏ 
.)١١‏ 


4-4 زاد المعاد فق هدى خبر العباد 


دعت و عَم 


المأ ولا روح اده تفتهاة فَإِن الرَانية هي التي تزوج نفسّها) 0 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهي للأول منهماء وأن الرجل إذا باع 
للرجلين. فالبيع للأول منهم) 0 
في قضائه في نكاح التفويض 
ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة» ولم يَمرِض لا صداقاء ولم يدخل بها 
حتى رانك أن شاموة ونلماه و لا وك والة شططة وله المراكه بوغلبها العدة أريعة 


اك 2 حي 
7 73 أ- وو 
وفي سنن أب داود عنه: أنه قال لرجل: أَتَرْضى أنْ أرَوْجَكَ فلاثة؟» قال: 


و 
0 - 
20 


نعم» وقال للمرأة: تر ضَيْنٌ أن أَرَوَّجَكِ فلانًا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما 
صاحبه؛ فدخل بها الرجل» ول يَمْرِضْ ها صَدافًاء ولم يُعطِها شيئًاء فلم) كان عند موته 
عو ضيها د حنداقها سه لمحي 7 

وقد تضمّنت هذه الأحكام جوارٌ النكاح من غير تسمية صداقء. وجوارٌ 
الدخول قبل التسمية» واستقرارٌ مهر المثل بالموت, وإن لم يدخل بهاء ووجوب عِدة 


01 حسن : أخرجه ابن ماجه )١18487(‏ عن جميل بن الحسن العتكي عن محمد بن مروان العقيلٍ عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وجميل ومحمد صدوقان على وهم في 

4 فيه ضعف: أخ رجه أبو داود )7١848(‏ والترمذي )١١١7(‏ والنسائي (7/ 184 ”7) من طريق الحسن 
عن سمرة به وفي سماع الحسن من سمرة كلام. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )1١١-71١١5(‏ والترمذي )١١518(‏ والنسائي (5/ )١17* 2-117١‏ 
وابن ماجه )١1841(‏ من حديث معقل بن سنان الأشجعي مرفوعا به. 

640 حسن: أخر جه أبو داود )7١1١1/(‏ من حديث عقبة بن عامر وإسناده حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 194 


الوفاة بالموت» وإن لم يدخل بها الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق. 
وعلاء الحديث» منهم: أحمد. والشافعي في أحد قوليه. 

وقال علي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداقٌّ لهاء وبه 
أخدّ أهل المدينة» ومالك» والشافعي في قوله الآخر. 

وتضمّنت جواز توي الرجل طَرَن العقدء كوكيل ين الطرفين» أو ولي 
فيهماء أو ولي وكَلَه الزوج» أو زوج وكَله الولي» ويكفي أن يقول: زوجت فلانًا فلانة 
مقتصرًا على ذلك» أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج» وهذا ظاهر مذهب أحمد. 
وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن زوّج أمته أو ابنته المجبرة 
بعبده المجيرء ووجه هذه الرواية أنه لا يعتر رضا واحد من الطرفين. 

وفي مذهبه قول ثالث:أنه لا يجوز ذلك إلا للزوج خاصة: فإنه لا يصِح منه 
تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه. 

فصل 
في حكمه يلد فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبّلٍ 

ف ١‏ السنن») «والمصيّف): عه شعية ب الي عن بصرة بن أكثم. قال: 
تزوجت امرأة بكرًا في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حُبل» فقال النبي كليةِ : «لما 
الصَّدَاقٌ با اسْتحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالوَلَدُ عَبّْد لَك وإذا وَلَدتْ َاجْلدوَها»؛ وفرّق 
0006 

وقد تضمّن هذا الحكم بطلانَ نكاح الحامل من زناء وهو قولٌ أهل المدينة, 


)١(‏ فيه كلام: أخرجه أبو داود (7172707171) من طريق ابن جريح عن صفوان بن سليم عن سعيد 
ابن المسيب عن رجل من الأنصار قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعن وقال أبو داود : روى هذا 
الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن 
سعيد بن المسيب . وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم. 
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والامام أحمد. وجمهور الفقهاءء ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسدء وهذا هو 

الصحيح من الأقوال الثلاثة. 
والثاني: يجب مهر المثل» وهو قول الشافعي رحمه الله. 
والثالث: يجب أقل الأمرين. 
وتضمنت وجوب الحد بالحجّل وإن لم تقَمْ بينة ولا اعتراف والحبل من 

أقوى البينات» وهذا مذهبٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأهل المدينة» وأحمد في 

إحدى الروايتين عنه. 
وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنا لا أب 

له؛ وقد غرّته من نفسهاء وغرمَ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا أنه 

ركسو قزته اهمد اكنقا طترية امن وعدا كمه بوصفيل أندركون ارك كفورة 
لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصًا بالنبي يَكةِ » وبذلك الولد لا 
يتعدّى الحكم إلى غيره؛ ويحتملٌ أن يكون هذا منسوححا. وقد قيل: إنه كان في أول 

الإسلام يُسترق الحر في الدَّين» وعليه حمل بيعْه يك لسُرَّقٍ في دينه' ' . والله أعلم. 

6 
في خكمه عَللِلِ في الشروط في النكاح 
فى «الصحيحين): عنه: (إِنَّ أَحَقٍّ الشّد وط أَنْ | ما استخللتم به 

المُدُو 2 

)١(‏ ضعيف الإسناد: وسَرّق صحابي ترجم له الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (107/9) وفي 
«الإصابة» (/ /0؟ات 1115) وحديثه أخرجه الدارقطني 5١/59(‏ ح 114) من طريق مسلم بن 
خالد الزنجي عن خالد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق... قلت: وعبد الرحمن بن البيلماني 
ضعيف . وكذا مسلم بن خالد. 


(؟) صحيح : أخرجه البخاري ))777١(‏ (0191) ومسلم ١518(‏ فؤاد) ”1٠١(‏ قلعجي) وغيرهما 
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وو م يي فنا هَا 
قَدّرَ لها) 0 القكى أن شاد 1 رط المرأة طلاقٌ أختها ' 

وف مسند أحمد: عنه: :«لا ييل أن كح انز بلاق أخرىء " 7 

تصبن ع الك ربو الوفاء بالشروط التي شُرطَتٌ في العقد إذا ل 
تتضمّن تَغْييرًا لحكم الله ررضو ير بقن نكن عل سجرب الوفاء بتعجيل المهر أو 
تأجيله والضمين والرهن به؛ ونحو ذلكء. وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء. 
والإنفاق. الخلو عن المهر. ونحو ذلك. 

واختلِفٌ في شرط الإقامة في بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة» وأن لا 
بتسّرى عليهاء ولا يتزوجٌ عليهاء فأوجب أحمدٌُ وغيئه الوفاء به ومتى ل يف به 
فلها الفسخ عند أحمد. 

واختليف في اشتراط البكارة والنسب. والجمال والسّلامة من العيوب التي لا 
يُفسخ بها النكاحٌ» وهل يؤثَّرٌ عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أة 

الثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة. 

وتضمن حكمه يل بطلانَ اشتراط المرأة طلاقٌ أختهاء وأنه لا يجب 
الوفاء به. 

فإن قيل: | الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم 
هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرقٌ بينهما أن في اشتراط طلاقٍ الزوجة 
من الإضرار بباء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشاتة أعدائها ما ليس في اشتراط 


010 صحيح : أخر جه البخاري (؟55١56)‏ ومسلم ١508(‏ فؤاد) (51 قلعجي) وغبرهما من حديث 
أبي هريرة. 

00 صحيح : وهو في بعض روايات الحديث السابق. 

(7؟) ضعيف: أخ رجه أحمد (109/5/1 ح 1704) من حديث عبد الله بن عمرو وفي إسناده عبد الله بن 
شيعة وهو ضعيف. 
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عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النصّ بينهماء فقياس أحدهما على الآخر 
فاسد. 
فصل 

في حكمه يٍِ في نكاح الشَغْارٍ والمحلّل 
والمنََةٍ ويكاح المحرم, ونكاح الزانية 
فصح النهى عنه من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» ومعاوية. 

وفي صحيح مسلم: عن ابن عمر مرفوعًا الا شِقَارَ في الإشلآم» "' 

وفي حديث أبن عمر: والقّغار: أن يرج الرجل ابنته على أن يرجه الآخر 
ابنته وليس بينههما صداق . 

وفي حديث 5 شريرة: والشَغارٌ: أن يقولٌ 0 للرجل: زوجني ابنتك 

فيه 


أما الشغار: 


ع ع - 1 1 ّ 
وأذه خَلت ابنتي» أو روجني أختك وأزوجك اختي 
وني حديث معاوية: أن العباسٌ بنّ عبد الله بن عباس أنكٌ عبد الرحمن بن 
2 ع 7 م - 1 
الحكم ابّنه» وأنكحه عبد الرحمن ابنتّه» وكانا جعلا صَدَاقَاء فكتب معاوية رضي الله 
عو 1 2 : / . 
عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشغارٌ الذى نبى عنه رسول الله 
4 1 


ناا 
وممت 


فاختلف الفقهاء فق ذلك: 


فقال الإمام أحمد: الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر 


سخ لحري ريل 141 فؤاد) "14٠57(‏ قلعجي) وغيره من حديث ابن عمر. 

068 صخخبتح: أخرجه البخاري (2117) ومسلم ١516(‏ فؤاد) "1٠7(‏ قلعجي). 

06 صخخت: أحرجه مسلم ١517(‏ فؤاد) (01 74 قلعجي) والنسائي (5/ .)١١7‏ 

0 خسن ألوءية ارو ؤاوو (7:4/6)رو أخيد (5/ 44 ح )١15415‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
عبدال رحمن بن هرمز به وإسناده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث. 
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وليته؛ ولا مهر بينهها على حديث ابن عمرء فَإن سمّوا مع ذلك مهرًا صم العقد 
بالمسمى عندة. 

وقال الخرقي: لا يَصِحّ ولو سمِّوا مهرًا على حديث معاوية. 

وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: إن عر مهرًا 
وقالوا: مع ذلك: ضع كل واحدة مهر الأخرة لم يَصِحَّ وإن لم يقولوا ذلك صح. 

- و‎ 5 6 .]) *« ٠ 2 

واختلف في علة النهي فقيل: هي جعل كل واحدٍ من العقدين شرطا في 
الآخر. 

وقيل: العلة التشريكٌ في البُضع. وجعل بُضع كل واحدة مهرًا للأخرى؛ 
وهي لا تنتفع به. فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو ملكه لبضع 
زوجته بتمليكه لبضع مُوليته» وهذا ظلم لكل واحدة مِنّ المرأتين» وإخلاءٌ لتكاحهم) 
عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب. فإنهم يقولون: بلد شاغر من أمير» 
ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت؛ وشغر الكلبٌّ: إذا رفع رجله. وأخلى مكاتبا. فإذا 
سمّوا مهرّا مع ذلك زال المحذور. ولم يبق إلا اشتراطً كلّ واحد على الآخر شرطًا 
لا يؤثر في فساد العقد. فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مهرٌ 
للأخرى. فسد») لأنها لم يرج إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحق. وإن لم 
5 06 ًَ 5 1 ل 1 00 او 5 5 
يقولوا ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه 
بألسنتهم أنه لا يصح. لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفا كالمشروط 
لفظًا فيبطل العقدٌ بشرط ذلك. والتواطؤ عليه ونيته» فإن سمّى لكل واحدة مهرّ 
مثلها صحء وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاقٌ الأحاديث في هذا الباب. 

قصل 


1 اع 
واما نكاح المخلل ففي «المستد» والترمذى من حديث أبن مسعود 
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سَُ .- ام و ١‏ ا و - و -5 )0 
رضى الله عنه قال: «لعنَ رَسَول الله كَةٍ الملل وَالمحَلل له . قال الترمذى: هذا 
مستا : ع 0 .اس 50 | و سس 
ولي ١‏ '* من حديث أب هريرة رضى الله عنه مرفوعًا «لَعَنَ الله المحَللَ 
)0 2 3 


لَه . وإسناده حسن. 
000 


سول اله 5 أخراكم بابي التق ر؟» قال ا لاد شول الت قال اهو 


الملل لَعَنَّ الله محلل والمحَللَ لَه 
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عتهم*' وقد شهدوا على 


رسول الله يكم بلعنه أصحابٌ التحليل» وهم: لمحلل والمُحلَلُ له وهذا إما خب 
عن الله فهو خيرٌ صدقء وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاء وهذا يفيد أنه من 
الكبائر الملعون فاعِلُّهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وققهائهم بين 
اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء والقصدٍء ٠‏ فإن القصود في العُقود عندهم معتبرة: 
والأعمالٌ بالنئّاتء والشرطً المتواطاً عليه دل عليه المتعاقدان كالملفوظٍ عندهم. 
والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالّة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد, فلا 


01 حسن: أخرجه الترمذي )١١77(‏ والنسائي (5/ )١59‏ والدارمي )١98/5(‏ وأحمد (448/1 غ 
7 من حديث أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعا به وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح قلت : وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان صدوق. 

0 خسن" أخربء هر (77/ 0088 والبيهقق (50:/9) من طريق ,غقان بن تمد عن المقيرئ عن ابي 
هريرة وعثان صدوق. 

50 اصعيت اجات" ]ييه | ري بزاويو از ايه ار سا9 وترم 013597 نورين تالجم :14182) 
لد الم و ا ا اي 

قي ال أخرجه ابن ماجه )١19757(‏ والحاكم (؟/ )١199‏ من طريق مشرح بن هاعان عن 
عقبة بن عامر ومشرح قال عنه الحافظ مقبول يعني عن المتابعة وإلا فلين وقد انفرد مشرح بهذا 
اللفظ: التيس المستعار. 
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م 
© 


عدر بالألفاظ لأا وسائل »وقد تحققت غايائباء فتركّت عليها أحكاثها. 

٠ 3‏ و 0 ع اع دن ع 

وأما نِكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح. وثبت عنه أنه مبى عنها 
جرس اؤه )01( و 57 


على قولين» والصحيح: أن النهي إنا كان عامَ الفتح» وأن النهي يوم خيبر 

إنما كان عن الُمُرٍ الأهلية» وإنما قال علي لابن عباس: إِنْ رسول الله يل نمى يوم 

حير عرو تنعة القساء وى عن لقم الأوزة "" فنا غليداق المنالقين نظ 

بعض الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر راجع إلى المَصّلَينء فرواه بالمعنى. ثم أفرد 
بعضهم أحدَّ الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقدَّم بيانُ المسألة في غزاة الفتح. 

وظاهِرٌ كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن في «الصحيحين»: عنه: كنا نغزو مع 

رسول الله كه وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله يكلا ألا نَسْشَخْصي؟ فنهانا عن 

ذلك» ثم رخص لنا بعدٌ أن تْكِصَ المرأة بالؤب إلى أجَلء ثم قرأ عبدٌ الله: يا أَمّها 

الْذِينَ آمَُوا لا تحَرّمُوا طَيّباتِ مَا أحَلّ الله لَكّم وَل تَعتَدُوا إن الله لآَيحبٌ الحْتَدِينَ» 

[المائدة: بلم]” ولكن في «الصحيحين»: عن علي رضي الله عنه» أن رسول الله وك 


(0 9 


حرم مُمَعَةَ النْسَاءِ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١507(‏ فؤاد) (770 قلعجي) وأبو داود )7١17(‏ من حديث سبرة 
الجهنى. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0110:4717) ومسلم (/1401 فؤاد) (7717/1 قلعجي) وغيرهما من 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (5715) ومسلم (5 ١5٠‏ فؤاد) (00 قلعجي) وغيرهما. 

( الذي في «الصحيحين» من حديث علي النهي عنها لكن في حديث سبرة الجهني عند مسلم : 
«وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم ١1٠5(‏ فؤاد) (757 قلعجي). 
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وهذا التحريم: إنها كان بعد الإباحة» وإلا لزم منه انسح مرتين ولم يحتج به 
علي على ابن عباس رضي الله عنهم؛ ولكن النظر: هل هو تحريمٌ بَنَاتِء أو تحريمٌ مل 
تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الآمة فيباح عند الضرورة وخوفٍ العنت؟ هذا هو 
الذي لحظه ابنْ عباس. وأفتى بحِلها للضرورة: فلم| توسّع الناس فيهاء ولم يقتصِرٌوا 
على موضع الضرورة. أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 

فصل 

وأما نكا لْْوِم' نبت عنه في #صحبح مسلم؟ من رواية عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِلٍ : الايتيخ المخرم وَلا يُنْكَحٌ» 
واختّلِفَ عنه يك ٠‏ هل تزوّج ميمونة حلالا أو حرامًا؟ 


)2 
قال ابن عباس: تزوّجها محرما لوقل اورت تزوّجها حلالاء وكنتٌ 
الرسول بينهما 


احدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالعاء وابنّ عباس لم يكن حينئذ من بلغ الحُلم. 
بل كان له نحو العشر سنين, فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 
الثاف: أنه كان الرسول بين رسولٍ الله ككِ وبينهاء وعلى يده دار الحديثٌ: 


)0210 ميخ اخرييه رببيك (9 ٠‏ فؤاد) (7”586 قلعجي) وأبو داود 4١ 21814 1١(‏ والترمذي 
(841) والنسائي (5/ 04١1947‏ (88/7) وابن ماجه )١19177(‏ من حديث عثمان بن عفان مرفوعا 


صحجح آخرجه البخاري (8111) ومسلم (. 8٠‏ فؤاد)( 0 
ال ا ا 0 
(يحيى) : ومطر بن طههمان الوراق صدوق كثير الخطأ لكن للحديث شاهد يأتي وانظر «الفتح» 
(7/9/9). 
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فهو أعلم به منه بلا شك. وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةً متحقّق له ومتيقن وم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإنها كانت عُمرةً القضية. 
وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذْرَهُمٌ الله من الولدان» وإنها سمع 

الرابع: أنه يَكِيةِ حين دخل مكة. بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة؛ وحلق. ثم خل. 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقه» ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوَّج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصمٌ قول أبي رافع 

الخامس: أن الصحابة رضي عنهم عَلّطُوا ابنَ عباسء ول يُْلّطُوا أبا رافع. 

ما عى ا ىن ”اع 5 2 . 1 5502 5 5ه 8 

الحادين ان قول أب رافع موافق لنهي النبي يكةْ عن يكاح المحرم. وقول 
ابن عباس مخالفه» وهو مستلزم لأحد أمرينء إما لنسخه. وإما لتتخصيص النبي كَل 
بجواز النكاح محرمّاء وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا يقبل. 

السابع: أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله يكهِ تروّجها حلالا 
قال :وكانت خخالتى وخخالة ابن عباس. ذكره مسال 7" 

كا رسع اماه 0 

وأما نكاح الزانية»؛ فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور. 
وأخبر أن مَنْ نكحهاء فهو إما زانٍ أو مشرك. فإنه إما أن يلتزمَ حكمّه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزِمّه ولم يعتقده فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد 


)855( والترمذي‎ )١1847( فؤاد) (1947 قلعجي) وأبو داود‎ ١51١( صحيح: أخحرجه مسلم‎ )١( 


به زاد المعاد قُْ هدي خير العباد 


وجوبه وخالفه فهو زانء ثم صرَّح بتحريمه فقال: #وخُرّمَ ذَلِكَ عَلَ المؤْمِنِينَ» 
[النور: 7]. 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآبة بقوله:رَأئكِحُوا الأيامى بِدْكُم» 
[النور: 77]؛ من أضعفي ما يقال» وأضعف منه حمل النكاح على الزنا إذ يصير معنى 
الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة:» والزانية لا يزني بها إلا زَانٍ أو مشرك. 
وكلام الله ينبغى أن يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسيافهاء كيف وهو سبحانه إن) أباح نكا الحرائر والإماء بشرط الإحصان» وهو 
6 فقال: لفَالْكِحَوهَن بِذْنٍ أَهْلِهنَّ وآتُومُنٌ أجُورَهُنٌ بالَمْرُوفٍ خْخْصَنَاتِ غَرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَل مُتَّجِذَّاتِ أخدان» [النساء: 175 فإن) أباح نكاحها في هذه الحالة 
دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم. فإن الأبضاع في الأصل على 
صرب دنع و إباحنها كل نا زرديه الت روما جاه فعلى أصل التحريم. 

وأيضا: فإنه سبحانه قال: #الحَبِيئات لِلْحَبيئنَ الول للْخيَاتٍ»4 
[النور: 117 والِْيئّات: الزواني. وهذا يقتضي أن من تزوج سد 
كين و 

وأيضا: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي. وقَبْحٌ هذا مستقر في 
فطر الخلق» وهو عندهم غاية المسبة. 

وأيضا: فإن لبي لا يمن أن ند على الرجل فراشهء وتعق عليه أولاة 


من غيره. والتحريم د يشت بدون هذا. 
وأيضا: إن الى د فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها بل من 
)١)‏ 
الزنا 


01 صعيكت حوريو ابوروي 0ك والفيواب اهترسا ووقد سق 
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ع #2 


ايضا:... .ى 0 6. ا ون 
5 فإن مرثد بن أبي مرئد الغنوي استأذن النبي يك أن يتزوج عَنَاق 
وكانت بغيّاء فقرأ عليه رسول الله يَكِهِ آية النور وقال: «لا تَنْكِحُهَا) 
قصل 


في حكمه يَكَِدِ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 


الم مذ | أ 
في الغرمذي عن ابن عمر رضي الله عنما أن يلان ألم وتمله ع تيسوة. 


فقال له النبي يك : «اختر مِنهُنَ أَرْبًَا». وفي طريق أخرى: ١وقَارِقُ‏ سَائْرمُنَ» 


و فيروز الديلمى و نحته أختان. فقال له النبي عله : و عيسو 
٠ 5‏ «اخم' أيتهما 


شِئتَ» .فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار مَنْ شاء يمن 

السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن 

تزوجهن في عقد واحد. فسد نكاح الجميع. وإن تزوجهن مترتبات» ثبت نكاح 
0 


وله ءِ . ًَ 4 : 
وححم ويه أن العبد «إذا تزوج بغير إذنٍ مَوَالِيه فهو عَاهِرَك . قال 


7“ أخرجه أبو داود (5081) والترمذي (7184) والنسائي (7/1) من طريق عبيد الله بن 
ع الإخني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإسناده حسن. 
؟ أخزض الترمذي )١١7١(‏ وابن ماجه )١9461(‏ وأحمد ١/5(‏ و5١‏ ح 1014 و 
جميعًا من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر وإسناده صحيح . لكن نقل الترمذي عن 
رم الإجاري 1 ا 0 
أخرجه أبو داود (7757) والترمذي )١١77(‏ وابن ماجه )١1901(‏ من طريق 
أبي وهب الجيشاني ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن القطان : مجهول الحال وقال البخاري في 
د 
أخرجه أبو داود (501/4) والترمذي (7١١01و5١١١)‏ وابن ماجه )١96094(‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وابن عقيل فيه كلام يضعفه وأخرجه أبو داود ٠9(‏ )من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو 
موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهم| وأخرجه ابن ماجه )١1470(‏ من حديث ابن عمر وفي- 


١ ٠١ ٠‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


الترمذي: حديث حسن. 
فصل 
واستاذنه بنو هشام بن المخيرة أن يُروّجوا علي بنَ أبي طالب رغبي الله عنه ابن أي 
م ع ا و1 «إلا أَنْ يبد بنُ أي ِب أذ بطق لبتي وين 
اطِمَةُ فى دبيهاء وإ لشت رم لاه ولا أي انا ولك واه لا تجتمِع نت 
رَسُولٍ الله وبنْتُ عدرٌ الله في مكان وَاحِدٍ أَبّاا 
ولي لفظ: ذزكر صِهرًا له فأثنى عليه» وقال: «حدثنى فَصَدَكَنَىء وَوَعَدَّني فوق 


00 


لى») 
فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 


أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء 
بالشرط» ومتى تزوّج عليهاء فلها الفسخ» ووجه تضمن الحديث لذلك أنه كله 
أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبهاء وأنه يؤذيه يك ويريبه» ومعلوم قطعًا أنه ككل 
إنما زوجه فاطمة رضى الله عنها على أن لا يُوْذْها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها يَكِل 
و ع و كوي ع 1ن شاب الحم ترسو الوه اشرو ال 
إنها دخل عليه» وفي ذكره يله صِهره الآخر. وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه. ووعده 
فوفى له تعريضٌ بعلي رضي الله عنه» وتهييجٌ له على الاقتداء به» وهذا يشعر بأنه 
عرى هنه وعه لندراه لا .بيه ولا روني توتجم عل الزقاء له كابوق الااضيوء 


الآخر. 


ل 
سم 


-إسناده مندل وهو ضعيف. 
010( صحيح : أخرجه البخاري 2”1١١(‏ 84) ومسلم (5559 فؤاد) 1١95(‏ قعلجي) من حديث 
المسور بن مخرمة. 
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فيُؤخذ من هذا أن المشروطً عُرفًا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك 
الفسخ لمشترطه فلو فرضّ من عادة قوم أنهم لا يحرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون أزواجّهم من ذلك ألبتة» واستمرت عادهم بذلك كان كالمشروط لفظاء 
وهو مطَّرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرةً على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو 
عجيئه إلى خباز» أو طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو استخدم 
من يغسله ممن عادته يغسِل بالأجرة ونحو ذلكء ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة 
المثل. وعلى هذاء فلو فُرِضَ أن المرأة من بيت لا يتزوجٌ الرجل على نسائهم ضرةً 
ولا يُمكنونه من ذلك؛ وعادتهم مستمرة بذلكء كان كالمشروط لفظا. 

وكذلك لو كانت من يعلم أنها لا مُكّن إدخال الضرة عليها عادةً لشرفها 
وحسبها وجّلالتها كان ترك التوّج عليها كالمشروط لفظًا سواء. 

وعلى هذا فسيّدة نساء العالات» وابية ببيك ولك آدء أحمعين أحقٌّ النساء مبذاء 
فلو شرطه عل في صلب العقد كان تأكيذا لا تأسيسًا. 

وني منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنتِ أي جهل: 
حكمةٌ بديعة» وهي أن المرأةً مع زوجها في درجته تبمٌ له فإن كانت في نفسها ذاتَ 
درجة عالية» وزوجُها كذلك؛ كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن 
فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة 
رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعّاء وبينهم|ا من الفرق ما بينهماء فلم 
يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرّاء وقد أشار عَلِلِ 


2 م 0 85 


فهذا إما أن يتناولٌ درجة الآخر بلفظه أو إشارته. 


١٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
فصل 
فيها حَكمِ الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه مكل 
حرم الامهات. وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة. 


كأمهاته؛ وأمهات آبائه واعداروسن جه الراك والنساء وإن علون. 
وحرّم البناتٍ وهر 00 من انتسب إليه بإيلاد» كبنات صُلبه وبنات بناتف 


وأبنائهن وإن كنار : 
وحرّم الأخواتٍ ين كل جهة؛ وحرّم الَّاتِ ومن أخو ات آبائه وإن عَلَوَنَ 
من كل هه 


وأما عمة العم فإن كان العم لأب» فهي عمة أبيه. وإن كان لأم؛ فعمنه 
أجنبية منه» فلا 0 قُْ العمات, وأما 2 الأمء فهي داخلة في عماته.» ى) دخلت 
ع أبيه في عماته. 

وحرم الخالاتٍ ومن أخواث أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوَنَ. 

وأما خالة العمة. فإن كانت العمةٌ لأب فخالتها أجنبية» وإن كانت لأم 
فخالتها حرامٌ لأنها خالة» وأما عمة الخالة» فإن كانت الخال لأم» فعمتّها أجنبية» 
وإن كانت لأب. فعمتها حرام, لأنها عمة الأم. 

وحرّم بناتِ الأخ. وبناتٍ الأخت. فِيعُمٌ الأحّ والأخت من كل جهة 
وبناتها وإن نزلت درجتّهن. 

وحرّم الأمّ من كد فيدخل فيه أمهائها من قبل الآباء والأمهاتِ وإن 
علون وإذا صارت المرضعة أمَّه صار صاحب اللبن وهو الزوحٌ أو السيد إن كانت 
جارية أباه» وآباؤه أجداده. فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع فيها للأب. 
على كونه أبَا بطريق الأولى» لأن اللبن له. وبوطته ثابّ ولهذا حكم رسولٌ الله يكل 


زاد المعاد في هدي خير العباد نلف 


معن ابن للح" نقد الس رن تاذ جرمة الرشاء إن آم ارر نهم اله 
من الرضاعة» وأنه قد صار ابئا لما وصارا أبوين لهء فلزم من ذلك أن يكون إخوتهم) 
وأخواتها خالات له وعماتء وأبناؤهما وبناتهها إخوة له وأخوات» فنبه 
بقوله: #وأَحَوَانَكُم من الرَّضَاعَةِ» [النساء: 7؟] على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوجم) 
وأخواتههاء ىا انتشرت منها إلى أولادهما فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع. 
فأخوام) وخالائها أخوالٌ وخالاثٌ له. وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق وق 
والآخر بتنبيهه» كى! أن الانتشار إلى الأم بطريق النصء وإلى الأب بطريق 

وهذه طريقة عجيبة مطردة في القرآن لا , ل 
معانيه وجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله كل جرم ين الرصاع ها جرم 
مِنَ النّسب»2 ولكن الدلالة دلالتان: خفيّةٌ وجليُّ فجمعهما للأمة, ليتم البيانُ 
يووا لانجات» ريشم عل الدلالة اللة الظاعرو هر قشر وق عن لخي 

وحََرّم أمهاتٍ النساء» ورخل في ذلك أمُ المرأة وإن علت مِن نسب أو 
رضاعء دخل بالمرأة أولم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلّهن. 

وحرّم الربائبٌ اللاتي في خحجور الأزواج وهر بناتث نسائهم المدخول ببن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبناتٍ بناتبن» وبنات أبنائهن» فإنهنَ داخلاثٌ في اسم 
الربائب» وقيد التحريم بقيدين» عجره كوثِّن في حجور الأزواج. و الثاني : 
الدخولٌ بأمهاتهن. فإذا م يُوجد الدخول ل يثبت التحريم؛ وسواء حصلت الفرقةٌ 
بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص. 

وذهب زيد بن ثابت. ومن وافقه. وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه يكمل الصداق» ويوجب العدة والتوارث. 
0-0 أخرججه البخاري (8 0٠‏ ) ومسلم(/ م ا 


مير ان ا استسية شا 


٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فصار كالدخولء والجمهور أَبَوْا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 

وأما كونها في حجره. فل كان الغالبٌ ذلك ذكره لا تقييدًا للتحريم به» بل 
هو بمنزلة قوله: #وّلآ تَمََلُوا أَوْلادَكُم حَشْيَةَ إمْلآق4 [الإسراء: ]١‏ ولما كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمَّهاء فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازَاء فكأنه قال: 
اللاي من شأنهن أن يكُنَّ في حُجوركم. ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي جوازٌ 
جعلها في «ججره. وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه. وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة 
بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. 

ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر» شرط في تحريم الربيبة أن تكون في 
حجر الزوج.ء وقيّد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريم أمّ المرأة ولم يُقيده 
بالدخولء فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد العقد 
على البنت دخل بها أو لم يدخلء ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم» وقالوا: أَسِمُوا 
ما أبهع الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللأتى دَحَلْتُمْ ين [النساء: 77] وصف 
لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت» وهذا يردذه نظمٌ 
الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناع جعل الصفة للمضاف 
إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» فهو صفة 
للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبسء» كقولك: 0 
اكاجع ةسه راحو اضرو علد لكبو الور لفاتن وهنا لاثيرات 
في اللغة التي نزل بها القرآن. 

وأيضًا: فإن الموصوف الذي يل الصفّة أولى بها لجواره» والجارٌ أحق بِصَمَبه 
مالم تدعٌ ضرورةٌ إلى نقلها عنه. أو تخطَيها إياه إلى الأبعد. 

فإن قيل: فمن أين أدحلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بهاء 
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وليشنت :هر تسياقة ؟. 

قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه» ى| دخلت في قوله:لإنِسَاؤّكُم حَرْتٌ 
لَكُمْ فَأنُوا حَرْدَكُم أَنّى شِدّْن 14البقرة: 777]ء ودخلت في قوله: #«أجِلّ لَكُم لَبْله 
الصّيام الرَّفَتْ إلى يَسَاتَكُم» [البقرة: /141] »ودخلت في قوله: #وّلآ تَنْكِحُوا مَا 
كس آبَاؤٌكُم من النّسَاءِ» [النساء: 77]. 

فإن قيل: فيلزمٌكم على هذا إدخاها في قوله: #وأَمَهَاتُ نِسَائَكُمْ4 [النساء: 
7] فتحرم عليه أمٌ جاريته؟ 


قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطئ أمته حَرّمَتٌ عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخولٌ بالبنت في تحريم أمّها فكيف 
تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائه. فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقدء وأما 
المملوكة؛ فلا تصيرٌ من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه» فحرمت 
عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السَّرّيّةَ في نسائه في آية التحريم؛ ولم تُدخلوها في 
نسائه في آية الظهار والإيلاء؟ 

قن البساف والواقع يأبى ذلك؛ فإن الظهار كان عندهم طلاقاء وإناقمله 
الأزواج لا الإماء. فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تُزيله الكمارة: 
ونقل حكمّه وأبقى محله. وأما الإيلاءء فصريح في أن محله الزوجاتء لقوله تعالى: 
لين يُؤلُون مِنْ نسَاتِهمْ تَريْصٌ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرِ قَإنْ َاءُو فَإِنَ الله غَمُورُ رَحِيِمْ * وإِن 


تر 
|[ صا من 5 


عَرّمُوا الطّلأَقَ فَإِنَ الله سَمِيمٌ عَلِيةٌ» [البقرة: 9777-/7371]. 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وهن مورطوات الأبناء بنكاح أو علاك ته 
فإنها حليلة بمعنى محللة: ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنته» ويخرج 


٠.‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد 
بذلك ابن التبَنّيء وهذا التقييدٌ قَصِدَ به إخراجٌه. 

اال و ا ا ا 
في قوله:#وعلائل أبْنائِكم» [النساء: 7] ولا يخرجونها بقوله: «الَذِينَ مِنْ 
أضلايكٌم» [النساء: "7] ويحتجون بقول النبي كك : «حَرّمُوا مِنَ الر”ّضَاع ما 
تَرّمُونَ مِنَّ النَسب)»ء قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسبء. فتحرم إذا 
كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبئي لا غير» وحرموا من الرضاع 
بالصهر نظيرَ ما يخْرُمُ بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه 
من الرضاعة, لأنه ليس من صُلبه؛ والتقيبد ا يخرج حليلة ابن التبئي يُخرج حليلة 
ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قولّه يكل : ايبخْرُمُ من الرّضَاع ما يحرم 
من النسبب؛ فهو من أكير أدلتنا وعمدتنا في المسألة. فإن تحريم حلائلٍ الآباء والأبناء 
إنما هو بالصّهر لا بالتسبء والنبي له قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من 
النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجبٌ الاقتصارٌ بالتحريم على مورد النص. 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب. لا على تحريم المصاهرة. 
فتحريمٌ المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع 
إلا من جهة النسبء ول ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتة» لا بنص ولا إيماء 
ولا إشارة» والنبي يكم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب. وفي ذلك إرشاد وإشارة 
إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: ١حَرّمُوا‏ 
مِنّ الرّضَاع ما يحرم من الشسَب والصّهر). 

قالوا: وأيضًا فالرّضاع مشبّه بالنسب» وهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو 
الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث, والإنفاق وسائر أحكام النسبء فهو نسبٌ 
ضعيفء فأخذ بحسب ضعفه بعضّ أحكام النسب. ولم يقوى على سائر أحكام 
النسب» وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 


زاد المعاد في هدى خير العباد /ا ١٠١‏ 


قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟!. 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسب بينههما ولا شبهة نسبء ولا بعضية 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانًا شافيًا يقيم 
الحجة ويقطع العذرء فَمِنَ الله البيان؛ وعلى رسوله البلاغٌ» وعلينا التسليمٌ والانقياد. 
فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة؛ فليرشد إليها وليدل عليها. 
فإنا لها منقادون وبها معتصمون. والله الموفق للصواب. 

فصن 

وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنّ الآباء» وهذا يتناولٌ منكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاحء ويتناول آباء الآباء» وآباء الأمهات وإن عَلَوْن 
والاستثناء بقوله: #إلآ ما قَذْ سَلَّفَ» [النساء: 77]» من مضمون جملة النهي وهو 
التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والكتاب. 

فصل 

وحرّم سبحانه الجمعَ بين الأختينء وهذا يتناولٌ الجممَ بينهما في عقَدٍ 
النكاح» وملكِ اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومّن 
بعدهم. وهو الصوابٌء وتوقفت طائفة في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه:والَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَانِظُونَ * إلأعلى أَرْوَاجِهمْ 
أو مَا مَلَكَتْ أَيَامجمْ فَإِمُمْ غَيْدُ مَلُومِينَ © [المؤمنون: 0567] و [المعارج:7"0.79] 
ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفانَ رضي الله عنه: أحلتهما آية» وحرّمتهم| آية'" . 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا أقول: هو حرام» ولكن ننهى عنه» فمن 


010 صحيح إلى عثمان: أخرجه مالك في «الموطأً» (؟/078) عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عثماك. 


م١٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


أصحابه من جعل القولٌ بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يبْحهء ولكن تأدب مع 
الصحابة أن يُطلِق لفظ الحرام على أمر توقّفَ فيه عثمانٌ؛ بل قال: ننهى عنه. 

والذين جزموا بتحريمه. رجحوا آية ا من وجوه: 
ِل هذا وحدّه حتى يدج منهاء فإن كانت آيةٌ الإباحة مقتضية ِل الجمع بالملك: 
فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك. ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما 
ألبتة» ولا يعلم بهذا قائل. 

الثاني: أن آيةَ الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة لا يحتليفٌ 
فيها اثنان. كأمه وابنته» وأختّه وعمته وخالته من الرضاعة؛ بل كأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك. كمالك والشافعي, ولم يكن عموم قوله: أو 
مَا مَلَكَتْ أَيَانَكم4 [النساء: ] »معارضًا لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا 
كم الأختين سواء. 

الثالث:* أن حل املك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرّض 
فيه لشروط الحلء ولا لوانعه. 08 التحريم فيها بيان موائع الل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره؛ فلا تعارض بينها ألبة؛ وإلا كان كُلّ موضع ذكر فيه 
عنه دليل الجل من الشروط والموانع. 

الرابع: أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطءء جاز الجمع بين 
الأم وابتتها المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدّاء وأن 
إباحة المملوكات إن عمت الأختين» عمَّت الأم وابنتها. 

الخامس: أن النبي يلد قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء فلآ يجْمعْ 
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ش 00 ١‏ 
مَاءَهُ في رَحِمِ أَخْتَيْنِ» ' ' ولا ريب أن جمع الماء ىا يكون بعقد التكاح يكون بملك 
قصل 

وقضى رسول الله يك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها'': 
وهذا التحريمٌ مأخوذ من تحريم الجمع بينَ الأختين» لكن بطريق خفيٌ» وما حرّمه 
رسول الله مكل مثل ما حرّمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. 

وكان الضحاءة رضي الله عنهم أحر ص شيء على استنباط أحاديث 
رسول الله عَلَيِنٍ من القرآن» ومن ألزم نفسّه ذلك. وقرع بابه. ووحّه قلبه إليه 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكيء رأى السنة كُلّها تفصيلا للقرآن. وتبينا 
لدلالته» وبيانا لمراد الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم. فمن ظفر به فليحمد الله 
ومن فاته» فلا يلومَنَ إلا نفسه وهمته وعَجْرّه. واستفِيدَ من تحريم الجمع بين الأختين 
وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن كل امرأتين بينهم| قرابة لو كان أحذهما 
ذَكَرَا حَرّمَ على الآخرء فإنه يحرّم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثئنى من هذا صورة واحدة. 
فإن لم يكن بينه| قرابة» لم يحرم الجمع بينهم|. وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع 
بين امرأةٍ رجل وابنته من غيرها. 

ع. م 1. 2 1 ع2 2 
واستفيد من عموم حريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم 
نكاحها حَرَمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماء ا م ا 
الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائزء وسوّى أبو حنيفة بينههماء فأباح نكاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك. 


)١(‏ ضعيف: أورده الزيلعى في «نصب الراية» (7/ )١14‏ وقال: حديث غريب. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2717/77 0107) ومسلم ١508(‏ فؤاد) (7”781 قلعجي) وغيرهما من 
حديث أبي هريرة. 
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والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سُبْحَانه وتعالى إنما أباح 6 الإماء 
بوصف الإيان. فقال تعالى: #و مَنْ ] يَستَِعْ منْكُم طؤلا أن يَنكِحَ المخصَنَاتٍ 
الموْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيَانكُمُ من فَتَيَاتَكُمُ المْمِنَاتَ والله أعَلَمُ بِإِيَانِكم © [النساء: 
0 وقال تعالى: ولا تَنْكِحُوا المُمْركَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ4 [البقرة: ]١‏ خصٌ ذلك 
بحرائر أهل الكتاب. بقي الإماءً على قضية التحريم» وقد فهم عمر رضي الله عنه 
وغيرٌه من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية» فقال: لا أعلم شِركًا أعظّم من 
أن تقول: إن المسيح الهها”" . 

وأيضًا فالاضل في الأبضاع الحرمة» وإنم| أبيح نِكاحٌ الإماء المؤمناتء قَمَن 
عداهنَ على أصل التحريم» وليس تحريمُهنَ مستفادًا من المفهوم. 

واستَفِيدٌ من سياق الآية ومدلولها: أن كُلَ امرأةٍ حرمت. حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلةَ الأب. وأمَّ الزوجة» وأن كُلّ الأقارب حرام 
إلا الأربعة المذكوراتٍ في سورة الأحزابء. وهن بنات الأعمام والعمات» وبنات 
الأخوال والخالات. 

فصل 

وما حرّمه النص. يكاح المزوّجاتء وَهُنَّ المحصّنات. واستثنى من ذلك 
ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس. فإن الأمَة المزوجَة يحرم 
وطزفاضل مالكيا امف الانسادة: 

فقالت طائفة: هو منقطع. أي لكن ما ملكت أيانكم, ورد هذا لفظاء 
ومعنى؛ أما اللفظ فإن الانقطاعَ إنما يقعٌ حيث يقعٌ التفريغ» وبابهٌ غير الإيجاب يمن 
النفي والنهي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاعء وأما المعنى: فإن المنتقطع 


01 صحيح إلى ابن عمر: أخرجه البخاري (2780) بإسناده إلى ابن عمر ووقع هنا بالأصل: 5 
وهو خطأ. 
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لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما تُوهمَ دخولّه فيه بوجه ماء 
فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد, دل على انتفاء من بها بدواتهم وأمتعتهم. فإذا 
قلت: إلا حمارّاء أو إلا الأثافي ونحو ذلك, أزلت توهُمَ دخولٍ المستثنى في حكم 
المستثنى منه. وأَبْنُ من هذا قولّه تعالى:#لا يَسْمَعُونَ فيَها لَعْوَّا إلا سلامًا» [مريم: 
١‏ فاستئناءٌ السلام أزال توهُّمَ نفي السباع العام فإن عدم سماع اللغو يجورٌ أن 
يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يكونَ مع سباع غيره؛ وليس في تحريم نكاح المروجة 
مايُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه. 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان 
ملكه طلاقًا لهاء وحلٌ له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقًا لهاء أم لا؟ 
فيه مذهبان للصحابة» فاب عباس رضي الله عنه يراه طلاقاء ويحتج له بالآية» وغيرٌه 
يأبي ذلكء. ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان» 
كذلك الملكُ اللاحق لا يناف التكاح السابقٌ» قالوا: وقد خيّر رسول الله كله بَرِيرَة 
لا بيعت '' ولو انفسخ نكاحها لم مُيّرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس 
رضي الله عنه» فإنه هو راوى الحديث, والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. 

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة, لم ينفسخ النكاح, لآنها لم تلك 
الاستمتاع ببُضع الزوجة» وإن كان رجلًا انفسخ, لأنه يملك الاستمتاع به. وملكُ 
اليمين أقوى من ملك النكاح, وهذا الملك يبطل النكاح دون العكسء قالوا: وعلى 
هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا: بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببْضع أمتهاء 
فهي تملك المعاوضة عليه. وتزويجّهاء وأخذّ مهرهاء وذلك كملك الرجلء وإن لم 


() صحاح: أخرجه البخاري (0717/4) من حديث عائشة و(07/87) من حديث ابن عباس . 
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وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيّاتِ» فإن المسبية إذا سبِيَثْء حَلٌ 
وطؤها لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قولٌ الشافعي وأحد 
الوجهين لأصحاب أحمد. وهو الصحيح, كما روى مسلم في («صحيحه» عن أبي 
سعيد الْخُدرى رضي الله عنه. أن رسول الله كلل مد ل كر 
عدر | فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا سباناء وَكآن ناسَا م من أصحاب 
رسول الله كك تحرجُوا من عِسْيَاءِِنَ مِنْ أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله 
عز وجل في ذلك لوَانُخْصََاتٌ مِنَ النسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتْ أَيَانُكُم4 [النساء: 1 ] 
أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن "©. 

فتضمّن هذا الحكم: إباحة وطهء المسبيّة وإن كان لها زوحٌ من الكفارء وهذا 
يدل على انفساخ نكاحه» وزوالٍ عصمة بضع امرأته. وهذا هو الصوابٌء لأنه قد 
ادر ع قل ققد عا نر وبر مامح ا ع ا 1 
بُضعها عليه. فهذا القولٌ لا يُعارِصْه نصٌّ ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إن يباح إذا سُبِيَتَ 
وحَدّها. قالوا: لأن الزوجٌ يكون بقاؤه مجهولًا؛ والمجهول كالمعدوم؛ فيجوز وطؤها 
بعد الاستبراءء فإذا كان الزوجُ معهاء لم يجز وطوُها مع بقائه؛ فور عليهم ما لو 
شِيْثْ وحدّها وتيقنا بقاة زوجها في دار الحرب. فإنهم ييورُون وطأها فأجابُوا بها لا 
دي شيئّاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فيقال لهم: الأعم الأغلبٌ 
بقاءٌ أزواج المسبيات إذا سُبِين منفرداتٍ. وموثهم كلهم نادر 0 ثم يقال: إذ 
ال بيو ابيا بوني باصي ابوط عر 
زقيئه:..ف] الموكب لنيوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو 
وأملاكه| للسابي؟ 


60 صحيح : أخرجه مسلم ١555(‏ فؤاد) (6045” قلعجى) وأبو داود )5١05(‏ والترمذي )١١70(‏ 
والنساتى )١١2/50‏ من حديت أى سعيد الخدرئ. 


زاد المعاد فى هدى خر العباد ١1717‏ 


ودلّ هذا القذ م النبويٌ على جواز وطء الإماء لوثنيات بملك اليمين؛ فإن 
سبايا أوطاس لم يكن كتابيات. وم د شا موسرل الله كيه في وطئهن إسلامّهنء ولم 
ال ا ار ا اي ع0 7 
عراب وتتزسية اللاي ران لكر جا سنو عن لاد انز تعدا 
يعلم أنه في غاية البعد فإنممن لم يُكْرَهْنَ على الإسلام. ولم يكن لهن من البصيرة 
يالرقة ولنسبة لي الإسلارها يوطي عبادراان اليه جنيكاء تمشعض. التيثة بوعل 
وهذا مذهتٌ طاوس وغيره. وقواه صاحبتٌ «المغنى») فبه» ورجخ أدلته وبالله 
التوفيق. 

2 
وما بدن عل عدم اضر اط إسلامهن. ما روى الترمذي في «جامعه)» عن 
مر / - و0 ارام هابر 00 2 

عرباض بن سّارية» أن النبي كلل حرم وَطء السبايا حتى يَضعن ما في بطونهن (' 
فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضعٌ الحملء ولو كان متوقفًا على الإسلام؛ لكان 
بيائه أهمّ من بيان الاستبراء. 

وفي «السنن» و«المسند) عنه عنه: ١لأَيل‏ لامرئ يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر أَنْ بق 
على انرأ ِنَ ابي حَتى يَسترتها" ".وم يقل: حتى تلم ولأحمد: «مَنْ كان 
يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلا ينْكِحَنَّ سينا مِنَ السّبَايَا حَتى تحيض» "١‏ ولم يقل: 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي ( 11 ور 01050 وحور الاق 7 )من 

طرق آء حيجة ريك العروامن ١‏ بن سارية عن أبيها وقال الترمذي: حديث غريب قلت: أم حبيبة 

جهولة. 
)٠‏ ح.. : أخرجه أبو داود )1١104(‏ وأحمد ٠١8/4(‏ ح )١119494‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد 

ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت وابن إسحاق 

0 
69 ضعيف الإسناد: . أخرجه أحمد (0/54 اخ )من طريقين عن حنش الصنعاني 

عن رويفع ف الأول : من سمع حنش مبهم.ء ولي الثاني: عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف, وأخرج- 
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5 
ف «السئن) عنه: لدو ل الاثوطا حَالٌ حنَى نَع وَلا 
حَايلٍ على يض عيضة واد '''. ولم يقل: وتسلمء فلم يجح عنه اشتراط 
إسلام المسبية في موضع واحد ألبتة. 
فصل 
في كمه يَدِةٍ في الزوجين يُسِلمُ أحذهما قبل الآخر 
قال ابن عباس رضي الله عنهها: رد رسول الله زيتب ابتته على أبي 
العاص : بْنِ الرّبيع بالتكاح الأَوَّلِء ول مُحْيِتُ شيئًا '. رواه أحمد. وأبو داود. 
اا سيط ا ا 
بأسء وفي لفظ: كان إسلامُها قبل إسلامه بست سنينء ولم ندتْ شهادةً ولا 
صَداقا. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «أسلمت امرأة على عهدٍ رسول الله يك : 
فتزوّجتء فجاء زوجها إلى النبي كَكلهِ » فقال: يا رسول الله» إني كنت أسلمت. 
وعلمت بإسلامي؛ فانتزعها رسولٌ الله يك من زوجها الآخرء وردّها على زوجها 


-أبو داود )١١594(‏ الحديث السابق بلفظ: حتى يستبرثها بحيضة. وقال أبو داود: الحيضة ليست 
بمحفوظة. وهو وهم من أب معاوية. 

600 حسن: أخرجه أبو داود )7١101/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا , وفي إسناده شريك بن 
عبد الله القاضى متكلم فيه. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (50؟17؟) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه )3٠١4(‏ وغيرهم من 
حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسء وفي رواية عن عكرمة ضعف واضطراب 
وتاك اك هلق هذا ديق لس ا ستافه ا ريو لا عرف ويه هن لدت روماه فلد سنا ديه 
من قبل داود بن حصين » من قبل حفظه ؛ ثم أورد الترمذي حديث الحجاج عن عمر بن شعيب عن 
ا ا ل 0 قال 
يزيد بن هارون. حديث ابن عباس أجود إسنادّاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد . ه١١‏ 


الأول»(" رواه أبو داود. 

وقال أيضا: "إن رجلا جاء مسلًا على عهد رسول الله يكن . ثم جاءت 
امرأته مسلمة بعدّهء فقال: يا رسول الله: إنها أسلمت معىء فردّها عليه» 2 . قال 
الَرمذي: حديث صحيح. | 

وقال مالك: ارح وا ري فجار الجاواا بر لحن يماد 
شري رجه عكري بن أبي جهل من الإسلام حتى قدمٌ اليمن فار تحلت أمّ حكيم 
حتى قَدِمَثْ عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم فَقَدِمَ على رسول الله يه عام 
الفتح» فلم) قَدِمَ على رسول الله يِِ ه وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه» فثبتا 
على نكاحهه) ذلكء '" قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ل 
وزوجها 0 الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يَقدمّ زوجها 
مهاجرًا قبل أن تنة تنقضي عِدَمباء ذكره مالك رحمه الله في «الموطأً» 

فتضمّن هذا الحكمُ: أن الزوجين إذا أسلم| ممًا فهما على تكاحهماء ولا يُسأل 
عن كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحًا أم لا؟ ما لم يكن المبطلُ قائاء كما 
إذا أسل) وقد نكحها وهي في عدة من غيره أو تحريًا مجمعًا عليه. أو مؤْبّدًا ىا إذا 
كانت محرمًا له بنسب أو رضاع. أو كانت مما لا يجورٌ له الجمع بينها وبِينَ من معه 
كالأختين والخمس وما فوقّهن, فهذه ثلاث صور أحكامّها مختلفة. 

فإذا أسل) وبينها وبيئه محرمية ين تسب أو رضاع. أو صهر 1 كانت 
أختَ الزوجة أو عمَّتها أو خالتها. أو من يحرُمُ الجمعٌ بينها وبينهاء فرق بينهما 


)١(‏ ضعيف: : أخرجه أبو داود (7779) وابن ماجه )3١١8(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباسء ورواية ساك عن عكرمة مضطربة. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )7١778(‏ والترمذي )١١47(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس.» وآفته ما سبق. 

(*) ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 40 0) عن ابن شهاب مرسلا. 
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بإجماع الأمة. لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع» خيْرَ بِينَ إمساك أيّتهِما شاء» وإن 
كانت ركد من زكاء 9ق ينه رشا سد اللعيررة وذ كان ينك البرك انيب 
بالزنا فرق بينهما اتفاقاء وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدّمة على 
عقده. فرّق بينهم| اتفاقّاء وإن كانت العدةٌ من كافرء فإن اعتيرنا دوامٌَ المفسد أو 
الإجماع عليه. لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ» ولا تمنمُ النكاح عند من يُِطِلِ 
أنكحة الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنا. 

وإن أسلم أحذهما وهي حبلى من زنًا قبل العقد. فقولان مبنيان على اعتبار 
قيام المفسد أو كونه مجمعًا عليه. 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو ني عدة وقد انقضت, أو على 
أخت وقد ماتت» أو على خامسة كذلك» أ عله وكذلك إن فهر ري تحجربية 
واعتقداه نكاحا * لم أسلماء أَقرّا عليه. 

وتضمن أن أحدّ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرءلم ينفسخ التكاحٌ بإسلامه. 
فرّقت الهجرة ة بينهماء أو م ترق فإنه لا يُعرف أن رسول الله كه جدَدَ نكاح زوجين 
يق احدغنا :لاخر وابالامه قدلا ولم يزل الصحابة يُسْلِم الرعل قبل اقرانف 
وامرأتّه قبله. ول يُعرف عن أحد منهم ألبتة أنه تلمظ بإسلامه هو وامرأتُهء وتساوقا 
فيه حرفًا بحرف. هذا مما يُعلم أنه لم يقع ألبتة» وقد رد النبي يكل ابتته زيتب على أبي 
العاص بن الربيع» وهو إنم| أسلم زمنّ الحُديبية» وهي أسلمت من أول البعئة» فبين 
إسلامه! أكثرٌ من ثانٍ عشرة سنة. 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إن 
أراد: بِينَ هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلى ذلك فالعدةٌ تنقضي في هذه المدة. فكيف لم تُجِدّد نكاحها؟ 
قيل: تحريمٌ المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا قبل ذلك» فلم 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١ ١/‏ 


ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما نزل تحريمهن على 
المشركين, أسلم أبو العاصء فَرّدّت عليه. 

وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن سعيدٍ بن المسيّبء أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال في 
اروص اكادرون مسر احلاه هر اماك _تشيدهاها داميف ل دار جردا 2 

وذكر سفيانٌ بن عبينة» عن مُطْرّف بن طريف. عن الشعبي؛ عن علي: هو 
أحقٌ بها مالم يخرج من يمصرها "! 

وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليهان» عن معمرء عن الزهري إن 
أسلمت ولم يُسلم زوجهاء فهَا على نكاحههما إلا أن يَفرّقٌ بينهما سلطان © 

ولا يُعرف اعتبارٌ العدة في شىء من الأحاديثءولا كان النبي يَكيْهِ يسأل 
المرأة هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن 
فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء التكاح» وإنا أْرُها في منع نكاحها للغير 
فلو كان الإسلامٌ قد نجز القُرقة بينهماء لم يكن أحلٌّ بها في العدة» ولكن الذي دلّ 
عليه حُكمُّه يك أن التكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهي زوجته وإن 
انقضت عدتهاء فلها أن تنكِصَ من شاءت. وإن أحبّت»ء انتظرته» فإن أسلم؛ كانت 


)١(‏ حسد إلى عل :أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (/ )5١١‏ عن نصر بن مرزوق عن الخصيب 
ابن ناصح عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب عن علي وإسناده حسن . نصر بن مرزوق 
ترجم له ابن أبي حاتم «بالجرح والتعديل» (8 / 54/7 ات )5١1517‏ وقال: وهو صدوق وباقي 
رجال الإسناد ثقات مترجم لمم بالتهذيب وغيره وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ ١١١‏ ح 
امن طريق هشام وشعبة عن قتادة به. 

(0) صحيح إلى على : أخرجه عبد الرزاق (0/ ١0‏ ح )١1171‏ عن ابن عبينة بهذا الإسناد به . 
وإسناده صحيح. 

اصخحج الى الزهرى:أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١١١/5(‏ ح 187117) عن معتمر بن 
سليمان بهذا الإسناد » وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 17/5 حم )١177594‏ عن معمر عن 
الزهري يه 


١6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. 

ولا نعلم أحدًا جدّد للإسلام نكاحه ألبتة» بل كان الواقعٌ أحد أمرين: إما 
انتزاقييا وكا حي غير و انا بقاذعا عليه وان تأخن إعلافيا أى ]ا سناتس وما تويز 
الفرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسولٌ الله يل قضى بواحدة منهما مع كثرة من 
أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن. وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر 
وبعده منهء ولولا إقرازه يةِ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما عن 
للبم ا ورمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار 
عدة, لقوله تعالى:#لآ م مُنَّ جل كُمْ وَلا هُمْ يحِلُونَ كُن4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله: 
ولا مْيِكُوا بء ِعِصَم الكَوَافِر 4 [الممتحنة: ]٠‏ وأن الإسلام سَبَبُ الفرقة» وكل ما 
كان سبيًا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق؛ وهذا اختيار الخلال؛ 
وأَبي بكر صاحبه. وابنٍ المنذر. وابنٍ جوم وهو مذهب الحسن. وطاوسء وعكرمة. 
وقتادة» والحكم. 

قال ابن حزم : وهو قولُ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه؛ وجابر بن عبد الله 
وابن عباس وبه قال حمادُ بن زيد, والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن 
عبد العزيز» وعدي بن عدي الكبديء لحي وغيرهم. قللكة زهو أخد 
الروايتين عن أحمد. ولكن الذي أنِلَ عليه قوله تعالى: #وّلا كوا معصدد 
الكَوَافِر© وقوله: قرحي اس ا 0 
فروى مالك في «موطئه) عن ابن شهابء قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية. 
وبين إسلام امرأته بنت الوليد ؛ بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي 
صفوان حتى شهد حُنينًا والطائف وهو كافرء ثم أسلم. ولم يفرّق النبي يك بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح' “. وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 5147 - 2414) عن ابن شهاب الزهري وإسناده ضعيف 
الإرسال» 
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أقوى من إسناده. 

وقال ابن شهاب: أسلمت أُمُ حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 
أتى اليمن» فدعته إلى الإسلامء فأسلم وقدم.ء فبايم النبي كَكِ ٠‏ فبقيا على 
000 

ومن المعلوم يقيئاء أن أبا سفيان بن حرب خرجء فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي يد مكة؛ ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله كه مكة, فبقيا 
على نكاحهماء وأسلم حكيم بِنْ جزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث»؛ 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبي كَكةٍ بالأبواءء فأسلا قبل منكوحتيهما.ء 
فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله يكل فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم ني غاية البطلان» ومن القول 
على رسول الله كك بلا علم؛ واتفاقٌ الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معًا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 

ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه إذ فيه 
آثار وإن كانت منقطعة» ولو صحت ل يجز القول بغيرها. 


5 0 : كر ماد 1 

قال ابن شْرَامَة: كان الناس على عهد رسول الله كل يسلم الرجل قبل 
المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأبّها أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأثه وإن أسلم 
بعد العدة» فلا نكاح بينهماء وقد تقدَّم قولٌ الترمذي في أول الفصلء وما حكاه ابن 
حزم عن عمر رضى الله عنه فا أدري مِن أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه 
ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن 
عبد الله بن يزيد الخطمى: أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب 


.)5 16 ضعيف:للإرسال أخرجه مالك (؟/‎ )١( 
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رضي الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه" '. ومعلوم بالضرورة: أنه 
إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم. فتكون زوجته كما هي أو تُفارقه. وكذلك صحّ 
عنه: أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فقال عمرٌ رضي الله عنه: إن أسلم فهي امرأته. وإن 
م يُسلم فرق بينهماء فلم يُسلم ففرق بينهما" " 
وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأته: إما أن 
تسلمء وإلا نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه. 
فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو تحمد بن حزم عنه؛ وهو 
حكاهنا وجغلها وؤايات اخره وان سك أبنو عمية انار فبيدا» أن عمر واحة 
عباس وجابرًا فرّقوا بين الرجل وبِينَ امرأته بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست 
بصريحة في تعجيل التفرقة» ولو صحتء فقد صمّ عن عمر ما حكيناه» وعن علي ما 
تقدم وبالله التوفيق. 
فصل 
في حكمه كَل في العَزْلٍ 
ثبت في ١الصحيحين):‏ ا أصبنا سبيّاء فكُنًا تَعْْلء فسألنا 
فول اله تل فقال: ١وإِنَكُمْ‏ لتَفْعَلُونَ؟) قالمما ثلانًا. اما مِنْ نسَمة كَائْنَةٍ إلى يَوْم 


)٠١‏ صحيح إلى عمر: أخرجه عبد الرزاق (7/ 117/0 ح )١171770‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
به ورجاله ثقات إلا أن في رواية معمر عن أيوب ضعف . لكنه متابع من حماد بن سلمة على ما ذكر 
المصنف هنا وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ١١١‏ ح 18707) عن وكيع عن يزيد عن 
ابن ستيريق يعثله هرا . 

(") ضعيف: أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار؛ (/ 704) من طريق داود بن كردوس عن عمرء 
وداود قال عنه الذهبى في «الميزان» مجهول وذكره ابن حبان في «الثقات» وترجمته ب «اللسان» 
04 


زاد المعاد في هدي خير العباد 0١‏ 
الْقَيَامَةِ ة إلا وهي كَايَْةٌ) 7" 

وني السنن عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جاريةً وأنا أَعْزِلُ عنهاء 
ونا اكوم ان ير تو انا ارود ها ترود الرضا هرون البووة عدت أن الع ل اللوعووة 
الممشرضي قال كدفت مود لَوْ أرادَ الله أَنْ يَخلْقَهُ مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَضْرفَهُ» م 

وفي «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا تَعَزِلُ على عهدٍ رسول الله كله 
ل 

وفي "صحيح مسلم» عنه: كنآ نَعزِلُ على عهد رسول الله يك ٠‏ فبلغ ذلك 
رسولٌ الله يك فَلَمْ يَنْهَنَا 9 

وفي اصحيح مسلم! أيضًا : عنه قال: سألّ رجلٌ النبي كله فقال: إن عندي 
جاريةٌ: وأنا أعِلُ عنهاء فقال رسول الله وك : «إنَّ ذلِكَ لا يَمْنَعٌ شَيْنَا أَرَادَهُ الله 
قال: فجاء الرجل فقال: نا وسول الله إن امداق يل الى كنت قربا للك عل فقال 


رسول الله كدي «أنَا عَبْك الله وله 0 


ول اصحيح سم أمضأ: عن أسجانة بو زد ارج جاه إل رسوك 1ن 


كيد » فقال: با رسول الله. إني أعزل عَنِ امرأتي» فقال له رسول الله لله ع : «2 تَفْعَلٌ 
ذلك (( فال الرخ فى ع1 ولنهاء أوقال: عل | رلاوهاء ققال .وول الله كد 


)010( صحيح: أخرجه البخاري )271١(‏ ومسلم ١578(‏ فؤاد) (7”4/0 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (١/1١؟)‏ وأحمد (/ *” و51 و 07) من حديث أبي سعيد 
الخدري . والراوي عن أبي سعيد مجهول . وقد صح معناه من حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره 
وليس فيه ذكر اليهود ونحوه من حديث جابر. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (270/8) ومسلم ١554 ٠(‏ فؤاد) (545 قلعجي) وغيرهما. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم ١55٠(‏ فؤاد) (491 قلعجي) من حديث جابر. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (179 ١‏ فؤاد) (74947) قلعجي) وأبو داود (71177) من حديث جابر. 
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: «لْوْ كَانَّ ضَارًا ضر ارس وَالرُومَ " 

ولد أجه وس ابوملج من عديه عر بن الخطاي رفي اناعد 
قال: نبى رسول الله يكل أن يعزَّلَ عَنٍ الحرَّةٍ إلا بإذييا 

وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن طيعة» عن جعفر بن 
ربيعة عن الزهري. عن المْحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَكلِي الا يرل عن الخ إل بإذْنها»» فقال: ما أنكرَة. 

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزلٍ. وقد رَويتٍ الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة: علي» وسعدٍ بن أبي وقاصء وأبي أيوبء وزيدٍ بن ثابت؛» وجابر» وابنٍ 
عباس» وال حسن بن علي. وخبّاب بن الأرتء وأبي سعيد الخدريء وابن مسعود. 
رضي الله عنهم. 

قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن عباسء 
وسعدٍ بن أبي وقاصء وزيدٍ بن ثابت؛ وابن مسعود. رضي الله عنهم. وهذا هو 
الصحيح. 

وحرمه جماعة؛ منهم أبو محمد بن حزم وغيرُه. 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّةٌ فيبّاح» أو لا تأذن فيحرّم» وإن كانت 
زوجته أمة؛ أبيحَ بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوصٌ أحمد. ومن 
أصحابه من قال: لايُباح بحال» ومنهم من قال: يُباح بكُلُ حال. ومنهم من قال: 
يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. 

فمن أباحه مطلقاء احتج وااذكرنامه اللخادمة» وان بحن المرأة في ذوق 


() صحيح: أخر جه مسلم ١547(‏ فؤاد) 7007 قلعجي) من حديث أسامة بن زيد. 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه )١978(‏ وأحمد ”١/١(‏ ح )5١75‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. وف إسناده ابن لطيعة وهو ضعيف. 
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العسيلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقًا احتج با رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث عائشة رضى الله عنهاء عن جُدّامة بنتِ وهب أخحتٍ عكاشة» قالت: 
حضرتٌ رسول اله يكل في أناس. فسألُوه عن العَْلِء فقال رسول الله يكل : «ذلِكَ 
الوأدُ الْخَفَىٌ ). وهي: #وإذا 1 سُِلَتْ» [التكوير: 8] ' '. 

قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة» فإنه ناقل عن الأصلء وأحاديث الإباحة 
على وفق البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول 
جابر رضي الله عنه: كنا نعِزلٌ والقرآنُ ينزلُه فلو كان شينًا ينهى عنه. لنهى عنه 
القران. 

فيقال: قد نبى عنه مَنْ أَنْزِلَ عليه القرآنٌ بقوله: نه الموعٌودةٌ الصّغرى» 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسنْ البصريء النهيّ من حديث أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه لما ذُكِرَ العزلٌ عند رسول الله يل قال: «لا عَلَيَكُم ألأَتَفْعَنُوا 
9 فإنها هُوَ القَدَرٌ» قال ابن عون: فحدَّنْتٌ به الحسرّ» فقال: والله لكأن هذا 

د . قالوا: ولأن فيه قطمّ النسل المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطعَ 

اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 

قالوا: يغذاحانة وعم رضي لاعت ينول وفال: لوعانيت أن أب 
من ولدي يَعْزلُء ل لنكلته» وكان عللّ يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه 
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل: هو الموءودةٌ الصغرى. وصح 

ع 5 وه بواء و 

عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كُنْتٌ أرى مسلً) يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: 
ضرب عمر على العزل بَعْضٌ بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري. عن سعيد بن 
المسيّبء قال: كان عمرٌ وعثمان ينهيان عن العزل. 


١0)‏ صححيح : أخرجه مسلم ١5147(‏ فؤاد) "0٠١(‏ قلعجي) من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب. 
(5) صحيح: أخحرجه مسلم ١478(‏ فؤاد) (447” قلعجي) من حديث أب سعيد. 
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5 3 و عِ 

وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها أى 
حديث جدّامة بنت وهبء فإنه وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على 
خلافه. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان حدثه؛ أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضى 
الله عنهء أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جاريةٌ» وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن 
و وتوانا ادها ترجه الرخاله ون التهوة عذك أن الول المروةة الصعرى: 
0 ةماه لوت اا لوا لاقام الى ال او عر 26 رد )١١‏ 
قال: «كَذََّتْ يبود لَوْ أَرَادَ الله أنْ يخْلْقّه ما اسْتَطَعْتَ أَنْ تَضْرقَه) وحسبك بهذا 
الإسناد صحة. فَكُلَّهِم ثقات حفاظ» وقد أعلّه بعضُهم بأنه مضطرب فإنه اختلف 
فيه على يحيى بن أبي كثير» فقيل: عنه» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر 
ابن عبد الله» ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي. وقيل: فيه عن أبي مُطيع 
ابن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا لا يقدح 
في الحديث. فإنه قد يكونُ عند يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده 
عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي 
سعيد. ويبقى الاختلافٌ في اسم أبي رفاعة» هل أبو رافعء أو ابن رفاعة» أو أبو 

كوه دالا خا نه العلو محال زفاعة. 
0 يت ام 0 0 

ولااريب ان أحاديث جابر صريحة صحيحة فى جواز العزل: 

لو اي را ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي كَل 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أحر جه أبو داود )7١1/١(‏ وأحمد (*/ 7” و01 و 07) وسبق وآفته رفاعة » وقد 
ترجم الحافظ في «التهذيب» (7/ 7587) لرفاعة وذكر الخلاف في اسمه وذكر أنه يروي عن أبي 
سعيد الخدري في العزل وعنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً . وقال 
عنه في «التقريب» : مقبول. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ه١١‏ 


الأنصاريء وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهمء وهو مذهب مالك. والشافعي. 
وأهلٍ الكوفة؛ وجمهور أهلٍ العلم. 

وقد أجيب عن حديث جدّامة» بأنه على طريق التنزيه» وضعفته طائفة: 
وقالوا: كيف يَصِحٌ أن يكونً النبي ل كذّبَ اليهوة في ذلكء ثم يحبر به كخبرهم؟! 
هذا من المحال البين» وردَّت عليه طائفة أخرى. وقالوا: حديث تكذيبهم فيه 
اضطراب وحديث جُدَامة في الصحيح». 

وجمعت طائفةٌ أخرى بين الحديئين. وقالت: إن اليهود كانت تقول إن 
ا فكذّمٍ رسول لله يكل في ذلك ويَدُل عليه قوله 

كد : «لو أَرَادَ الله أَنْ عحْلْئَه ل اسْتَطَعْتٌ أنْ : تَضْرفْه, وقوله: ١‏ إن الوأ الحَفيٌ ا فإنه 
59 يمنع الحمل بالكلية» كتركِ الوطء. فهو مؤثر في تقليله. 

وقالت طائفة أخرى: الحديئان صحيحان. ولكن حديث التحريم ناسخ. 
وهذه طريقة أبي محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عبن الأصل والأحكام 
ا دي اد ودعوى هؤلاء تحتاج إلى ناريك عن ينا تأحر 
أحدٍ الحديثين عن الآخر وأنَّى لهم به وقد اتفق عْمَّرٌ وَعلي رضي الله عنهما على أنها 
لا تكونٌ موءودةً حتى تر عليها التاراثُ السبع» فروى القاضي أبو يعلى وغيرة 
بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال جلس إلى عمر عل والزبِيرٌ وسعد 
رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله يكلِهِ » وتذاكروا العزلء فقالوا: لا 
بأس بهء فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرىء فقال علي رضي الله 
عنه: لا تكون موءودةً حتى تمرّ عليها التارات السبع: حتى تكون مِنْ سّلالة من 
طين» ثم تكونّ تُطفة» ثم تكون عَلقة» ثم تكونَ مضغة, ثم تكون عظامًاء ثم تكون 
لحّاء ثم تكون خلقًا آخرء فقال عمر رضي الله عنه: صدقتَ أطال الله بقاءك "أ 


)١(‏ صحيح إلى علي: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 77) عن عبيد بن رفاعة به» وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. لكن أخرجه الطحاوي (”/ ؟37) عن روح بن الفرج عن - 


١»‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


وبهذا احتجٌ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جوذه بإذن اح فقا لل رأة حٌ في الولد» كما للرجل حي فيه. 
ولهذا كانت أحقٌّ بحضانته. قالُوا: ولم يُعببرْ إن السُرَيّةِ فيه لأنها لا حقٌّ لحا في 
القسمء وهذا لا تُطالبه بالفيئة» ولو كان لما حقٌ في الوطء لَطُولِب المؤلي منها بالفيئة. 

قالوا, أوأما زوجتّه الرقيقة» فله أن يَعْزِلَ عنها بغير إذنها صيانةً لولده عن 
الرّقّ ولكن يُعتبر إن سيدهاء لأن له حمًا في الولد. فاعَيرَ نه في العزل كالحرة» 
ولآن بدلٌ البضع يحصل للسيدٍ ى) يحصل للحرة.ء فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها : .أن أمَلها: 
يعني في العزل لأنهم يُريدون الولد» والمرأةٌ لها حق, تُريد الولد» وملكُ يمينه لا 
نيه دخا 

وقال في رواية صالح. وابن منصورء وحنبلء وأبي الحارث؛ والفضل ابن 
زياد والمروذي:, يَعزِلُ عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمَته وقال في رواية 
ابن هانئ: إذا عزل عنهاء لزمه الولد؛ قد يكُونْ الولدٌُ مع العزل. وقد قال بعضٌ من 
قال: مالي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد: إن 
شاءء فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس لها ذلك. 

قصل 
في حكمه يَلَِةِ في الغيل» وهو وطءٌ المرضِعة 


ثبت عنه في ااصحيح مسلم): أنه قال: «لَقَدْ محَمْتُ أَنْ أنهى عَنِ الِْلَةِ حَنَى 


ديحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
بمثله؛ ورجاله حجميعا ثقات. وعبيد الله بن عدي عده بعضهم في الصحابة وعده اخرون في ثقات 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١1‏ 


ذَكَرْتَ أنَّ | الرُومَ وَارِسٌ يَضَْعُونَ ذلك كَل يَضُرٌ أؤلآتم» _ وف اسنن أبي داود) 
عنه» من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تَقْدلُوا أؤلادكُم را قُوَالذي تَفْيِي بِيَدِهِ إن 
بدْرِك الفَارِسَ كَيُدَغْيِرُة 
قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة: يأر 
قلت: أما الحديث الأول. 


ني الرجل امرأنّه وهي ترضع. 

نوق حديث جدَامة بنت وهبء وقد تضمّن 
أمرين لكل منهما معارض: فصدره هو الذي تَقدّم : القد هممث أن أنبى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزه: ثم سألوه عن العزل. فقال: «ذلك 
الوأد 0 وقد عارضه حديث أبي سعيد: ١كذبت‏ يبود)؛ وقد يقال: إن قوله: 
«لا تَعَملُوا أَوْلادَكُمْ ف الاهبى أن يسمت إلى ذلك فإنه شبّه الغيل بقتل الولد. 
وليس بقتلٍ حقيقة؛ وإلا كان من الكبائر؛ وكان قرينَ الإشراك بالله» ولا ريبَ أن 
وطء المراضع مما تَعُمّ به البلوى. وعدن عل الرحلن الصير عن امرأته مدة 
الرضاع ولو كان وطوؤّهن حرامًا لكان معلومًا من الدين. وكان بيانّه من أهمٌ 
الأمور. يله الام وخيرٌ القرون» ولا يصرّح أحد منهم بتحريمه. فَعْلِمَ أن 
حديث أساء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد. وأن لا يعَرّضَه لفساد اللبن 
بالحمل الطارئ عليه» ولمذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير 
أمهاتهم» والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تففضي إلى 
الإضرار بالولد. وقاعدةٌ باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة. قَدَّمَتْ 
عليه» كا تقدم بيانّه مرارًا والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١447(‏ فؤاد) (000” قلعجي) وغيره وسبق من حديث جدامة بنت 
ومنة 
(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (841") وابن ماجه )7١17(‏ وأحمد (1/ 407 ولا40 و458) 


ا 
و يوثقه غخيره: 


١١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 
٠‏ بير كلس دع اص 
في حكمه لل في قسم الابتداء والدوام بين الزروجات 
ثت ف (الصحصحين): 2م 0 اد د ى . ا 
ككل "السسه” بيع أنين برض الل عفه إنداقال :مره السنة إذااتر وج 
الرّجْل البكرٌّ على الثيّبء أقام عِنْدَهَا سَبْعَا وقسَمَ وإذا تَرَوّحَ الثيّبَء أَقَامَ عِنْدَهَا 


00) 


ثلانّاء ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شعت لقَلْتٌ: إن أنسًا رفعه إلى النبي يك 


وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء مصرَّحًا به عن أنسء كما رواه البزار في 


المسئدهة)» من طريق أنوانت السختيانى. , اق قلابة. عن لمن رصى الله عنه أن 
' د كذ ن 1 


أ 


النبي كَِةِ جَعَلَ للبكر سبعًاء وللثيِّب ثلانا 

وروى الثوري؛ عن أيوب» وخالد الحذّاءء كلاهما عن أبي قلابة: عن أنسء 
أن النبي له قَالَ: «إذَا ترج البكْرٌ ام عنْدَهَا سبع وإذا تَرَوّحَ التيسبء أُقَام 
عِندَها ثلانًا) 

وي صحح سكم "وى الاببزلة رمي اله عنها ناف 7 عها رول اك 
فدخل عليهاء أقامَ عندها ثلانًاء ثم قال: (إنَهُ لَيْسَ بكِ عَلى أَمْلِكِ مَوانٌ: إِنْ شِنْتِ 
50 لكء. وإن معت لَك مت لنسائي». وله في لفظ: 7 ا أن يخرجء 


عي > ه ال ه ., اه معو 50000 8 3 : 
٠‏ 0 5 1 0 3 و 7 رع ا ب 8 و 
ولي | ل عن عائشة رضى الله عنهاء كان رسول الله ع يَقسِم فيَعرِل» 


)١(‏ صحيح: 0 البخاري )57١7”(‏ ومسلم ١511١(‏ فؤاد) (0517” قلعجي) وغيرهما من حديث 
الخو 

.4 صحيح: أخحرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5/ 717) من طريق سفيان عن أيوب به لكن 

ظ من كلام أنس ولم يرفعه» وهو مرفوع عن ابن ماجه )١417(‏ من طريق ابن إسحاق عن أيوب به. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم من طريق أب قلابة وسو 

0 صححيح: أخرجه مسلم ١570(‏ فؤاد) (001 قلعجي) وأبو داود )1١77(‏ وابن ماجه (1917) 
من حديث أم سلمة. 
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ويقول: «اللهمٌ إِنَّ هذا تّسمي فيا أملكُ كَل تلّمِي فيا تملِكُ وَل 
للك 

وفي الصحيحين:: أنه يك كان إذا أرادَ سفراء أقرعَ بين نسائه. فأيتهن خرج 
سهمهاء حَرَجَ بها معه '"'. 

وفي «الصحيحين»: أن سودةً وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء وكان 
النبي َك يَقِسِمُ لعائشة يَوْمَها ويَومَ سودة '" 

وني السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبي يَكلِِ لا يُقَصَّلٌ بَعْضَنَا على 
بَعْضٍ في القَسْمٍ من مُكثِه عندناء وكان َل يَوْمٌ إلا وهُو يَُوفٌ علينا جميعاء فيدنو 
مِنْ كُلّ امرأة مِنْ غير مسيس حتى يَبلُمَ إلى التي هو يَومُهاء قَيِيتٌ عِنْدَها 0 


وفي صحيح مسلم': بن كُنَّ يجتوِعْنَ كل ليلة في بيت التي يأتيها © 


فر لها كيوة] أو إعراضًا» [النساء:8؟١]‏ أنزلت في المرأة تكون عند الرجل 
تقطول مهاه فبرين طلاقهاء #تقرل+ لا تطلمى وأميك:وأنت حل هن 
النفقة عل والقَسْم لي» فذلك قوله:طثَلا باح عَلَيْها أن يُضْلِحَا يها صُلَْا 


)010 صحيح: أخرجه أبو داود )75١75(‏ والترمذي )١١57(‏ والنسائي (1/ 14) وابن ماجه )١917/1(‏ 
من طرق جميعًا عن حماد عن أيوب عن أب قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة مرفوعا 
به وإسناده صحيح. وعبد الله بن يزيد صحابي صغير. 

672 صحيح : أخر جه البخاري )571١(‏ ومسلم (5145 و الا" فؤاد) 5١41١(‏ 588759 قلعجي) 
وغيرهما من حديث عائشة. 

ره صحيح : أخر جه البخاري (0ممومسلم(577١‏ فؤاد) (165 0" قلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة. 

(4) فيه ضعف: أخرجه أبو داود )7١775(‏ من طريق عبد ال رحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . وابن أبي الزناد متكلم فيه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم ١577(‏ فؤاد) (074” قلعجي) من حديث أنس. 
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والصّلْحٌ حَيْدٌ)4 [النساء:178]”". 

وقضى خليفته الراشدٌ» وابنُ عمه على بن أبي طالب رضى الله عنه. أنه إذا 
تروّج الحرّة على الآمة قسم للأمة ليلة» وللحرّة ليلتين. وقضاءً خلفائه وإن لم يكن 
مساويًا لقضائه؛ فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. وقد احتجّ الإمام أحمد بهذا 
القضاء عن علي رضي الله عنه. وقد ضعّفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمرو. 
وبابن أبي ليل» ولم يصنع شيئًاء فإنها ثقتان حافِظانٍ جليلان» ولم يزلٍ الناسٌ يحتجونَ 
بابن أبي ليل على شىء ما في حفظه يُتَقَى منه ما خالف فيه الأثبات, وما تفرّد به عن 
الناسء وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق. فتضمّن هذا القضاءً أمورًا. 

منها: وجوت قسم الابتداء: وهو أنه إذا تزوّج بكرًا على ثيبء أقام عندها 
سبعًا ثم سوى بينههماء وإن كانت ثيباء خيّرها بين أن يقيم عندها سبعاء ثم يقضيها 
للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلانًا ولا يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه 
إمامٌ أهل الرأى؛ وإمامٌ أهل الظاهر وقالوا: لا حقٌّ للجديدة غير ما تستحقه التي 
عنده. فيجب عليه التسوية بينهم|. 

ومنها: أن الثيّبَ إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقي» واحتسبٌ عليها 
بالثلاث» ولو اختارتٍ الثلاث؛ لم يحتيبْ عليها بها؛ وعلى هذا من سُومح بثلاث 
دون ما فوقّهاء ففعل أكثرٌ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب 
عليه إثم» أيْمَ على الجميع» وهذا كما رخص النبي يلي للمُهاجرٍ أن يُقيم بعد قضاء 
نسكه ثلانًا. فلو أقام أبدّاء ذم على الإقامة كُلّها. 

ومنها: أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة» فإنها لا مْلَكُء وكانت عائشة 
رضي ال نعديا حك :تعاته النه و اخد مؤهذا أنه لا عت السونة هن فى الوظاءة 
بالفسوقوف عل الع والايء وهي بيدمفاب القزوت: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0705) ومسلم ”07١(‏ فؤاد) (85"لا قلعجي) من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١١‏ 


وفي هذا تفصيل: وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشار» فهو 
: 3 

معذورء وإن تركه مع الداعي إليه. ولكن داعيه إلى الضرة أقوىء فهذا تما يدخل 
تحت قدرته وملكه؛ فإن أدى الواجب عليه منه» ل يَبْنَ لها حق, ولم يلزمه التسوية 
وإن ترك الواجب مئه» فلها المطالبة به. 

ومنها: إذا أراد السفرٌ لم يج له أن يُسافِر بإحداهن إلا بقرعة. 

ومنها: أنه لا يقضي للبواقى إذا قَدِمَ فإن رسول الله كِ لم يكن يقضي 
للبواكن: 

وفي هذا ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يقضي. سواء أقرّعَ أو لم يُقرعء وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 

والثاني: أنه يقضي للبواقى أقرع أو لم يقرع, وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن ل يقرع قضىء وهذا قولُ أحمد والشافعي. 

ومنها: أن للمرأة أن تبَبَ ليلتها يضرتباء فلا يجورٌ له جعلّها لغير الموهوبة: 
وإن وهبتها للزوج. فله جعلّها لمن شاء منهنء والفرقٌ بينهما أن الليلةَ حقّ للمرأة 
فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت طاء وإذا جعلتها للزوج, جعلها لمن شاء من 
نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلى ليلة الموهوبة» قسم لما ليلتين متواليتين» 
وإ كانت لا تليها فيل له«ثقلها إل حاورنباء فيجعل الليلين متجاورين؟ عل 
قولين للفقهاء. وهما في مذهب أحمد والشافعي. 

ومنها: أن الرجل له أن يَدْخْلَ على نسائه كُلهنَّ في يوم إحداهن ولكن لا 
يطؤها في غير نوبتها. 

ومنها: أن لنساته كُلّهِنَّ أن يجتيعن في بيت صاحبة النوبة يتحدَّئن إلى أن 
ع ولك التروس كرت دل واعدة إن ريا 


١7‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ومنها: أن الرجل إذا ققَّى وطرًا من امرأته» وكرهتها نفسّه. أو عَجَرَ عن 
حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء وله أن يها إن شاءت أقامت عنده ولا حقّ لها في القسم 
والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك» 
ونين ها المطاليةٌ به بعد الرضا. 

هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لايسوغ غيره» وقول 
من قال: إن حقها يتجدد, فلها الرجوع في ذلك متى شاءت,. فاسد, فإن هذا خرج 
تحرج المعاوضة» وقد سمه الله تعالى صَلحًاء فيلزم ى] يلزم ما صالح عليه من 
الحقوق والأموال» ولو مُكنَتْ من طلب حمّها بعد ذلك» لكان فيه تأخيئٌ الضرر إلى 
أكمل حالتيه» ولم يكن صلحًاء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة منزّهة 
عن ذلكء. ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف,. وإذا عاهد غدرء والقضاء 
التبوف يرد هذا: 

ومنها: أن الآمة المزوّجة على النصف من الحرة» | قضى به أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. ولا يُعرف له في الضحابة مخالف, وهو قولُ جمهور الفقهاء إلا رواية 
عن مالك: أنهما سواءء» وبها قال أهل الظاهرء وقول الجمهور هو الذي يقتضيه 
العدلٌء فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمةء لا في الطلاق» ولا في العدة» ولا 
في الحدء ولا في الملك؛ ولا في الميراث» ولا في مدة الكونٍ عند الزوج ل ليلا ونباراء 
ار ا يي لمر فووا ور رجاس 
فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قولٌ الجمهورء وروى الإمام أحمد بإسناده: 
عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال: يتزوّجُ العبد ثنتين» ويطلق ثنتين» وتعتد 
امرأنه حيضتين”'' . واحتج به أحمد. ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن علي بن أبي 


010 صحيح إلى عمر: أخر جه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 378) من غير ذكر العدة» وإسناده 
صحيح إليه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١1‏ 
طالب رضي الله عنه؛ قال: لا يل للعبد من النساء إلا ثنتان”؟. 

وروى الإمام أحمد بإسناده. عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله 
عنه الناس: كم يتزوح العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين”' فهذا عمر. 
وعليء وعبد الرحمن» رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار 
هذا القول وظهوره. وموافقته للقياس. 


قصل 
1 قضائه يَكِدٍ في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطى 
ثبت في ااصحبح 10 : من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبي 


د بامرأو ع على َب مُسْعطاطِ فقال: لله يُرِيدُ أن ْم بها». فقالوا: : نَعم) 


و سلس و ءّه 


فقالٌ رسول الله يك :قد مصَمْتُ أن ألْعهُ ْنَا يَدْخُل مَعَهُ قَرَهُ كَيْف يُوَرنّه وهو لا 
مل كن ويف رفوا عله ه70" . 

وقد روى أهل «السئن» من حديث أي سعيد رشي الله عنه؛ أن الي يك قال في 
سبايا أوطاس: ١لامْوَطأحَايلٌ‏ حَنَّى تَضَعٌ. ولاغَْد حَامِلٍ حَنَّى يض حَيْضَةً و4 


)١(‏ صحيح إلى على : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 10١‏ ح 11074) عن حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر عن أبيه عن علي وإسناده صحيح. جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين . وهو وأبوه 
تقتان. 

() ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/1/ 71/4 ح 1116) عن معمر عن أيوب عن 
سارو عو شع وله و بكاده صعرته أبن سورين عرز عدر متقظع وال رواية معمر عن ابر 
كلام. 

(') صحيح: أخرجه مسلم ١554١(‏ فؤاد) (514 قلعجي) وأبو داود )7١557(‏ من حديث أب 
الدرداء. 

(4) ححسب حسن: أخرجه أبو داود (7101)والحاكم (5/ )١415‏ وني إسناده شريك القاضي وهو تمن يحسن 
حديثه مالم يخالف. 


.م١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


وف الترمذي وغيره: من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. عن النبي 
كه أنه قال: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله واليّوْم الآخر فلا يَسْقٍ مَاءَه وَلَدَّ غَيْرِهِ؛ '' قال 
الترمذي حديث حسن. وفيه عن العرباض بن سَارِية رضي الله عنه أن النبي 6ه 
حرّم وطءً السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونهن ' ". 

وقوله يك : اكيف يُورّنهِ وهو لا يحل له كيف يستخدِمُه وهو لا جل له؛. 
كان تيح يقرل ف .نعناة كت قله عيذ اوور ذا عنم ومحكدته ابحداء 
العبيد وهو ولدّهء لأن وطأه زاد في حَلْقِه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملا من غيره» فوطتها قبل وضعهاء فإن الولد لا 
يلحَقٌ بالمشتريء ولا يتبعٌهء لكن يعيِقّه لأنه قد شرك فيه لأن الماءَ يزيدٌ في الولد. 
وقد روي عن أب الدرداء رضي الله عنه» عن النبي يكل » مرّ بامرأة مح على باب 
فسطاط. فقال: «لعله يُريد أن يُلِمٌ بها» وذكر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وشركه 
في ميرائه» لم يحل له. لأنه ليس بولده؛ وإن أخذه مملوكًا يستخيمّه لم يحل له لأنه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

وني هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل؛ سواء كان حملّها من زوج أو 
تار كيية أو ز تاودن لا لات فيه لذ فنا إذاتكاة اشم مو دنا 

ففي صحة العقد قولان: 

أحدهما: بطلاله وهو مذهبٌ أحمد ومالك. والثاني: صحته وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي الْعِدَمٌ وكرهه 
الشافعي» وقال أصحابه: لا يحرم. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )١١58(‏ والترمذي )١١75(‏ وأحمد ٠١8/5(‏ ح )١15059‏ من حديث 
رويمع بن ثابت. وإسناد ابي داود واحمد حسن. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي )١61١(‏ وبنحوه )١41/4(‏ وأحمد (5//ا؟١‏ ح 111777) من 
طريق أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها » وأم حبيبة مجهولة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١‏ 
فصل 
فى حكمه يَكِه في الرجل يعتّق أمته ويجعل عِتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح): «أنه أعتق صفغيَة وجعل عِنْقَها صَدَاقها). قيل 
لأنس: ما أَصْدَقَها؟ قال: أَصْدَقَها نَفْسّها ”' وذهبّ إلى جواز ذلك عل بن أبي 
طالب؛ وفعله أنس بن مالكء وهو مذهبٌ أعلم التابعين» وسيّدهم سعيدٍ بن 
المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البّصريء والزهري» وأحمد. 
وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى. أنه لا يَصِحٌ حتى يستأَنِف نكاحها بإذنهاء فإن أبت 
ذلكء فعليها قيمتها. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يُوَكَل رجلا يزوّجه إياها. 

والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة» وأقوالٍ الصحابة والقياس. فإنه 
كان يولك رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو 
أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك في غزاة خيبر. 

فصل 
في قضائه كك في صحة النكاح الموقوفٍ على الإجازة 

في السنن»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء «أن جارية بكرًا أنت النبي كله 
فذكرت أنَّ أباها زرَّجَها وهي كَارهّة؛ فخيّرها النبي يكل » (". 

وقد نصّ الإمامٌ أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح ني 
)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري )7”17/١1(‏ وفي غير موضع . ومسلم ١١10(‏ فؤاد ) (1*4” قلعجي) 

وغيرهما من حديث أنس. 


00 صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود )7١957(‏ وابن ماجة )١417/5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 


م١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


صغير زوّجه عمه. قال: إن رضى به في وقت من الأوقات» جازء وإن لم يرض 

ونقل عنه ابنه عبد الله» إذا زوجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيارٌ» وكذلك 
نقل ابن منصور عنه كي له قول سفيان في يتيمة رَوّجَت ودّخل بها الزوخ» ثم 
حاضت عند الزوج بعد قال: محر فإن اختارت نفسّها لم يقع التزويجحٌ» وهي أحقٌ 
بنفسهاء وإن قالت: درت زوجى؟ . فليشهدوا على نكاحهم|. قال أحمل : حك. 

١ 0 : : 0‏ ع 

وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده. ثم علم السيد 
بذلك: فإن شاء يُطلّق عليه» فالطلاقٌ بيد السيد, وإذا أذن له في الترويج» فالطلاقٌ 
بيد العبدء ومعنى قوله: يطلق, أي: يُبْطِل العقد. ويمنع تنفيذه وإجازته» هكذا أوَله 
القاضى. وهو خلاف ظاهر النصء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة ومالك على تفصيل في 
مذهبه. والقياسٌ يقتضى صحة هذا القولء فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبولٌ 
والإيجات جاز أن يتراخى عنه. 

وأيضًا: فإنه ى) يجوز وقفه على الفسخ يجورٌ وقفه على الإجازة كالوصية. 
ولأن المعتبرَ هو التراضي. وحصولّه في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن إثباتَ 
الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار وردّهء وبالله 
التوفيق. 

في حكمه يك في الكفاءة في النكاح 

9 9 ركع 2 وا اع ص وار مس اروس ماه بي 

قال الله تعالى: مإيَأيبَا الناس إِنَا خلقتاكم من ذكر وأنثى وجَعلناكم شعوبًا 
وقَبَائْلَ لِتَعارَفوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم 4 [الحجرات: ١1‏ ]وقال تعالى: إن 
47م براي ا هر 0 2 2 وم لاد هو رمي 000 
الم منون إخوّة» [الحجرات: ]١ ٠‏ وقال: #والموّمنون والمؤمنات تعضهم اولياء 
بَعْض * [التوبة: ]/١‏ وقال تعالى: #فَاسْتَجَابَ لُمْ رَيجْمْ أني لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِل 


زاد المعاد ف هدى خير العباد #ضن 


ع6 - 


مِنْكُمْ من ذَكَرِ أو أَننَى بَعْضْكُّمْ مِنْ بَعْضٍ 4 [آل عمران: .]١45‏ 
وقال عله : : الافضل لِعَرَبِ عَلى عَجَمِي وَلَأَلِعَجَمِىٌّ عَلى عَرَبى» ولا لأَبِيَضَ 
على أَسْوَدَ ولا لأسود عَلٍ أَبيَضٌء إلا بالتَّْوَىء النّاسٌ مِنْ آدَم وآدَمُ منْ ثُراب»! 0 
وقال يل : «إنَّ آل بني فُلآنٍ لَنِسُوا لي أوْليَاء» إن أؤِيائي المتَهُونَ حَيِتُ كَانُوا 
وَأئِن كانوا1. 


وفي الترمذي: عنه يك : «إِذَا جَاءَ 6 11 :صو ويه و خلقة قا: نكحوة إلا 
تفْمَلوه تكُنْ ف ني الأزض ومَسَاد كير». قالوا: ماع وي 


م س م 


دا جَاءكُم من تَرْضَوْنَ وب و حُلقهُنكِحُوه». لوراك 


وقال النبى يك لبنى بَيَاضّة: «أَنْكِْحُوا أبا مِنْبِ وأَنْكِحُوا إِلَيِْه ©». وكا 
حجامًا. 


وزوّج النبي عله زينب بنتّ جَحْشٍ القرشية من زيد , بن بخارله مولا 
وزوّج فاطمة بنت قيس الفهرية القرة شية. من أسامة ابنه” ا 
بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى:#والطَّيا ات للطيبين للطين والطرون 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (6/ 5١١‏ ح 779178) عن إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عمن سمع 
خطبة النبي يل » وإسناده صحيح والجريري قد اختلط لكن سماع إسماعيل منه قبل اختلاط 
وليس في المسند قوله : الناس لآدم ... إلخ. 

68 صحيح : أخر جه البخاري (09195) ومسلم 5١0(‏ فؤاد) (01:4 فلعجي) من حديث عمرو بن 
الخاص. 

() ضعيف: أخرجه الترمذي )2٠١417(‏ من حديث أبي حاتم المزنيٍ وفي إسناده: عبد الله بن مسلم بن 
هرمز وهو ضعيف وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وأخرجه بنحوه الترمذي )٠١85(‏ 
وابن ماجه )١39571(‏ من حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد الحميد بن سليهان وهو ضعيف؛ وذكر 
الترمذي أن الليث رواه عن ابن عجلان عن أب هريرة قلت: وهذا منقطع ٠‏ وأيضًا فمحمد بن 
عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. 

(:) حسن: أخرجه أبو داود (؟١١5)‏ والحاكم (7/ )١75‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة » وإسناده حسن. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم ١580(‏ فؤاد) (7771 قلعجي) وغيره من حديث فاطمة بنت قيس. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
ِلِطَييَاتِ4 [النور:77] وقد قال تعالى:لفالْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِي 
[النساء: 7 ]. 

فالذي يقتضيه حُكمُه يَكِدِ اعتبارٌ الدّين في الكفاءة أصلًا وكالاء فلا 
ُروَّحٌ مسلمةٌ بكافر» ولا عفيفةٌ بفاجرء ولم يعتير القرآنُ والسنةٌ في الكفاءة أمرًا وراءً 
ذلك. فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيثء ول يعتبر نسبًا ولا صناعة» ولا 
غِنىٌ ولا حريّة فجوّز للعبد القِنّ نكاح الحرّةٍ النسيبة الغنية إذا كان عفيا مسلاء 
وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات؛ ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء 
نكاح الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاءٌ فى أوصاف الكفاءة: 


فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدّينُ» وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الذين» 
والخرةهوالساؤية من العيووت. 

وقال أبو حنيفة: هي النسبٌ والدين. 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: هي 
خمسة: الدين» والنسب» والحرية» والضناعة» والمال: وإذا اعتير فيها النسب» فعئه 
فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشًا لا يكافئهم 
إلا قرشي» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. 

وقال أصحات الشافعى: يُعتبر فيها الدِينٌ» والنسبٌّء والخُرية» والصّناعة» 
انالا موا لو 7 

وهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارٌه فيهاء وإلغاؤه؛ واعتبارٌه في أهل المدن دون 
أهلٍ البوادي؛ فالعجميٌ ليس عندهم كفئًا للعري» ولا غيرُ القرشي للقرشية» ولا 
غيك الحاشمي للهاشمية» ولا غيد المتتسبة إلى العلياء والصلحاء المشهورين كفمًا لمن 


زاد المعاد في هدي خير العباد بوم١‏ 


ليس منتسبًا إليهماء ولا العبد كفبًا للحرة» ولا العتيق كفًا لحرة الأصلء ولا من 
الى أحد آبائه كفئًا لمن لم يمسّها رق» ولا أحذا من آبائهاء وني تأثير رق 
الأمهات وجهان, ولا مَن به عيب مثبت للفسخ كفئًا للسليمة منه» فإن لم يثبت 
الفسخ وكان منمُرًا كالعمى والقطعء وتشويه الخلقة» فوجهان. 

واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولا الحجام والحائك والحارس 
كفئًا لبنت التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئًا 
للعفيفة» ولا المبتدعٌ للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 

وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدهم؛ فمن لم يرض 
منهم, فله الفسخ. 

وقال أحمد ني رواية ثالثة: إنها حقّ الله» فلا يَصِحٌ رضاهم بإسقاطه؛ ولكن 
عل فده الزواية لز تكين اتترية :ولد السماي ولا الففاعة ول العيت »اننا تدر 
الدّينُ فقطء فإنه لم يقل أحمدء ولا أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل 
وإن رضيت. ولا يقولُ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير ا هاشمي» والقرشية 
لغير القرشي باطلء؛ وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرًا من أصحابنا يحكون الخلاف في 
الكفاءة» هل هي حتق لله أو للآدمي؟ ويطلقون مع قوهم: إن الكفاءة هي الخصالٌ 
المذكورة وني هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 

قَصَدك 
في كمه يَلٍِ في نبْوتٍ الخيار للمعيّقة تحت العبدٍ 

ثبت في «الصحيحين». والسنن: أن بَريرَة كاتيت أهلهاء وجاءت تسأل 
النبي يَِهُ في كتابتهاء فقالت عائشةً رضى الله عنها: إن أحَبّ أهلّك أن أَعَدَّها هم. 
وكرن ولار كل تدك انعرف إن لا عازن 5ق كن الولاة ل فقال 


١8٠‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


النبي يل لعائشة رضى الله عنها: ئها واشْترطي هم الوّلاء فإن الولاء ين 
وو حم وتويديا َم يبر طُونَ شر وطَا َيَْثْ في كتَابٍ الله. 
مَنِ أشتر مَرْطًَا ليْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَبَاطِلُ؛ وإن كَانَ مان ١‏ شْرّط. قَضَاءٌ الله 


2 


201101 ''ل ثم خيّرها رسول الله يل بين أن 
قي على نكاح لل ل ا نا فقال لها: (إِنهُ 
رَوْجْكِ وأبُو وَلَدِكِ», فقالت: يا رسول الله! تأمُرّنٍ بذلك؟ قال: «لاء نا أنَا شافِع». 
قالت: فلا حاجة لي فيه ”"» وقال ها إِذْ خيّرها: (إن قَرَْكِء فلا خيارٌ لك» 4 
رادها أنانضه 7 وعدن عا رلك فأكل منه النبي مَل وقال: «هُمَّ عَلَيْها 


صَدَفَة ولَنَاهَدِيّة» 0 

وكان في قِصة بريرة من الفقه: جوازٌ مكاتبة المرأة» وجوازٌ بيع المكاتب وإن 
م يَعجَزْه بعد ركذا كلذف أعين اديرد ع وضله 1ك الشبورصية وقال في 
ووانة أ اظاليه 'لايطا مكات الأ رض أنه ل" يقن أن سيتهابوجيذا قال ابو 
حنيفة» ومالك» والشافعي. والنبي كِةِ أقرّ عائشة رضي الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيئها تستعينُ في كتابتها لا يستلزِمٌ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (3077) وني غير موضع ومسلم (5 ١5١‏ فؤاد) 710017 قلعجي) 
وغيرهما من حديث عائشة. 

مه صحيح: أخرجه مسلم ١6١4(‏ فؤاد) ”٠0(‏ قلعجي) وأبو داود (7773) والترمذي )١١81(‏ 
والنسائي (7/ )١115‏ وابن ماجه )١16075١1(‏ من حديث عائشة 

9ه صحيح : أخر جه البخاري (07417) وأبو داود (717751) وغيرهما من حديث ابن عباس ولفظ 
البخاري «لو راجعتيه» ولفظ أب داود: اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك . وإسناده صحيح. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (7777) من حديث عائشة وفي إسناده محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن 
يحيى الحراني وكلاهما صدوق وباقى رجاله ثقات. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (7171) من حديث ابن عباس بسند صحيح وأصله في «صحيح 
البخاري» )278٠(‏ من غير الأمر بالإعتداد. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (518؟و 1014) وفي غير موضع ومسلم (5 ١6١‏ فؤاد) 51١5(‏ 
قلعجي) وغيرهما من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 


عجرّهاء وليس في بيع المكاتب محذورء فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه يبقى عند 
المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه» عَتَىّ» وإن عجز عن الأداءء فله أن يعِيدَه 
إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنة بجواز بيعه لكان القياسٌُ يقتضيه. 

وقد ادعى غيرٌ واحد الإجماعَ القديم على جواز بيع المكاتّب. قالوا: لأن 
لعماا ريو وردت بنقل الكافة. ولم يبق بالمدينة منْ لم يَعْرفَ ذلك. لعا سق 
جرت بين أمٌّ الؤمنينء وبين بعض الصحابة رضي ي الله عنهم. وهم موالي بريرة» ثم 
خطبَ رسولٌ الله يكِ الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشى زوجها خلقّها باكًا في أزقّة المدينة ما زاد الأمرٌ 
شهرة عند النساء والصبيانء قالوا: فظهر يقيئا أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا يظن 
بصاحب أنه تُخالف من سنة رسول الله يك مثل هذا الأمر الظاهر المستفيضي. 

قالوا: ولا يُمكن أن تُوجِدُونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنع من 
بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد. 

واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين: 

أحدهما :أن بريرّةَ كانت قد عجرّتء وهذا عذرٌ أصحاب الشافعي. 

والثاني: أن البيعَ ورد على مال الككتابة لا علي رقبتهاء وهذا عذرٌ أصحاب 
مالك. 

وهذان العٌذران أحوحٌ إلى أن يُعتذر عنهما من الحديث. ولا يَصِحٌ واحد 
منهم)|. 

أما الأول:فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباس وابئه 
عبد الله. وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أَدّت شيئًاء ولا 
خلاف أن العباس وابئه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة, ولم يعش النبي يله بعد 
ذلك إلا عامين» وبعضّ الثالثء فأين العجزٌ وحلولٌ النجوم؟! 


١‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


وأيضًا: فإن بريرة لم تَقَل: عجزبٌ؛ ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلّها بعجزهاء ولاحكم رسول الله كله بعجزهاء ولا وَصَمَّها به ولا أخير 
عنها ألبتة» فمن أين لكم هذا العجر الذي تعجزُونَ عن إثباته؟! 

وأيضًا: فإنها إن قالت لعائشة: كاتبت أهلي على نسع أواق في كل سنة أوقية؛ 
وإف أَحبٌ أن تُعينيني؛ ولم تقل: لم أَؤدٌ هم شيئاء ولا مضت عل نجوم عِدَةٌ عجزت 
عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزن أهلي. 

وأيضًا: فإنهم لو عجّزوهاء لعادت في الرّقَء ولم تكن حينئذ لتسعى في 
كتابتهاء وتستعِينَ بعائشة على أمر قد بَطل. 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرْهًا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك 
وأعتقك. ويكون ولاؤك لي فعلت. وقول النبي كه لعائشة رضي الله 0 
«اشْئربَا فَأغْتقيها». وهذا يدل عل إنغاء عتق من عائشة .رض الله عنهاء وعتقّ 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجبّ لهم القولّ ببطلانٍ 
الكتابة. قالوا: ومن المعلوم أنها لا تبطلٌ إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه؛ وحينئذ 
فيعود في الرّق» فإنها ورد البيعٌ على رقيق» لا على مكاتّب. 

وخوات هذا أن تعب الع عل اراد لا يذل عل إنقنافةه فاده ترقت 
للمسبب على سببه» ولا سيم فإن عائشة لما أرادت أن تُعجّل كتابتها جملة واحدة كان 
هذا سببًا في إعتاقهاء وقد قلّتم أنتم: إن قول النبي يكل : «لآ يخي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن 
يحَدَهُ لوكا فَيَشْرِيَهُ فَبُعْتِقَه) '"' 

إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج 
إل إنعاءمتق. 


ع 
ا 


)١917( فؤاد) (70/77 قلعجي) وأبو داود (0117) والترمذي‎ ١6٠١( صصحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (77054) من حديث أبي هريرة مرفوعا به.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد 7 ١‏ 

وأما العذرٌ الثاني: فأمرُه أظهرُء وسياقٌ القصة يُبِطِلُ فإن أمَّ المؤمنين 
اشترهاء فأعتقتهاء وكان ولاؤٌّها لهاء وهذا مما لا ريب فيه» ول تشتر المالّ» والمال كان 
تسعٌ أوراق منجمة فعدّتها لهم جملة واحدة» ولم تتعرّض للال الذي في ذمتهاء ولا 
كان غرضها بوجهٍ ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجّلة بعددها 
حالة. 

وفي القصة: جوارٌ المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجوز لأحدٍ من المتعاقدين أن يشترطً على الآخر شرطا تخالف حكم الله ورسوله. 
وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله» أي: ا جوازُه؛ وليس لاد 
أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته» ويدل عليه قوله: «كتات الله أحق وشرطٌ اللّه 
أوثق». 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد. ولم يبطل العقد 
به وهذا فيه نزاع وتفصيلٌ يظهر الصواب منه في تبيين معن الحديث» فإنه قد أشكل 
على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق», فأذن لما في هذا 
الاشتراط. وأخر أنه لا يفيد. 

والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن هشام بن عروة انفردَ بهاء وخالفه 
غيرٌه فردها الشافعيء. ولم يثبتهاء ولكن أصحاب «الصحيحين» وغيرّهم 
أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيا نعلم. 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست على بابهاء بل هي 

بمعنى «على»» كقوله: إإِنْ أَحْسَئْتُمْ أَحْسَئْتمْ لأنْفيِكُمْ وإِنْ ما م فَلَهَا» [الإسراء: 
] أي : فعليها. ى) قال تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَالًِا فَلتَفْسِهِ ومَنْ أَسَاءَ فَعَلَيّهَا4 
[(فصلت: 55]. 


١ 5:‏ زَاد المعاد فى هدى خير العباد 


ورَدَّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» ولموضوع الحرف» وليس 
نظير الآية» فإنها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطى 
هم). 

وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطي 
لهم. أو لا تشترطي. فإن الاشتراط لا يفيد شيئًا لمخالفته لكتاب الله. 

ورد غيرُهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه؛ والعلمُ به يمن 
د 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ #هديد لا إباحة» كقوله تعالى: اعْمَلُوا 
مَا نتم # [فصلت: ٠‏ 5] وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فسادًاء فم) 
لعائشة» وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم مُمْ أحقّ 
بالتهديد, لا أمّ المؤمنين. 


وزقالك ظائقة 4 بل هن آمر إبائخة بو اذقه نوزإنه عور قز ابل مقا هذاه ويكون 
ولاءٌ المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعية» وهذا شيك مرخ جرع رما تقوم وصريح 
الحديث يقتضى بطلاته ورذه. 

وقالت طائفة: إن أَذِنَ لما في الاشتراط. ليكون وسيلة إلى ظهور بطلانٍ هذا 
الشرطء وعلم الخاص والعام به» وتقرر حكمه يَِةِ . وكان القوم قد علموا حكمه 
كليهِ في ذلك. فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءٌ لهمء فعاقبهم بأن أذِنَ لعائشة في 
الاشتراطء ثم خطب الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا الشرط» وتضمّن حكمًا من 
أحكام الشريعة» وهو أن الشرطً الباطل إذا شط في العقد. لم يجز الوفاء به» ولولا 
الإذن في الاشتراط لما عُلِمَ ذلك؛ فإن الحديتٌ تضمَّن فسادَ هذا الحكم» وهو كُون 
الولاء لخي العدق. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد هع ١‏ 


وأما بطلاثه إذا شرطء فإن) استفِيدَ من تصريح النبي كك ببطلانه بعد 
اشتراطه ولعل القومَ اعتقدوا أن اشتراطه يُفيد الوفاءَ به» وإن كان خلافٌ مقتضى 
العقد المطلق. فأبطله النبي َل » وإن شرط كا أبطله بدون الشرط. 

فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرطء فإنه إما أن يُسلّط على 
الفسخ, أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه. والنبي يَلهِ لم يتقض بواحدٍ 
من الأمرين. 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط. فأما إذا علم 
بطلائه ومخالفته لحكم الله كان عاصيًا آنا بإقدامه على اشتراطه؛ فلا فسخ له ولا 
أرشء وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم. 

فصل 

وفي قوله ككل : يا الولاء ان إعتق» من العجوم ما يتتضى لبونه ان اعنق 
سائبة» أو في زكاة» أو كفارة» أو عتق واجبء وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. 
وأحمد في إحدى الروايات, وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه. وقال في الثالثة: 
يُرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدًا 
ذميّاء ثم مات العتيق؛ ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من قوله: «لا يَرتُ المسْلِ 
الكَافِرَا'2 فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يَرِنْهِ بالولاء 
إلا أن يموت العبد مسلً)ء ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن أعتق». 
مخصوص بقوله: ١لا‏ يَرتُ المسَلِمُ الكَافِرَا. 

فصل 
وف القصة من الفقه: تحير الأمة المروّجة إذا أعتقت وزوجّها عبدٌ وقد 


)١١‏ صنحيح : أخر جه البخاري (/") ومسلم (5 ١15١‏ فؤاد) (57 6٠٠١‏ قلعجي) وغبرهما من 
حديث أسامة بن زيد مرفوعا. 
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اختلفت الرواية في زوج بريرة» هل كان عبدًا أو حرًا؟ فقال القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبدًا ولو كان حرا لم تخيرها. وقال عروة عنها: كان حرا "2 
وقال ابن عباس: كان عبدًا أسود يقال له: مغيث؛ عبذا لبني فلانء كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة ''» وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عن 
عروة عن عائشة: كان عبدًا لآل أبي أحمد, فخيّرها رسولٌ الله يكل وقال لها: «إِنّْ 
قَرَبَكِء قلا خيارَ لَك) 29 


وف ١‏ تاد عن ماده ئشة رضى الله عنها أن تئرة كانت فت عل 
هده عن لله ع : اختاري فَإِنْ شِئْتٍ أَنْ كني تَحْتَ هذا العَبْدِ؛ 


ل 

وأصحٌ الوؤاياكه وأكة هاة أنه كان عمد اءدوهيذ] الخ رواه عن ماك 
رضي الله عنها ثلاثة: الأسود. وعروة والقاسمٌ, أما الأسود. فلم يختلف عنه عن 
عائشة أنه كان حرّاء ””' وأما عروة» فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان؛ إحداهما: 
أنه كان حرًا ''' والثانية: أنه كان عبدًا '"» وأما عبد الرحمن بن القاسم, فعنه روايتان 


)١(‏ المحفوظ عن عروة وعن القاسم بعكس ذلك وسيذكره المصنف. 

اه سن أخرج أب و 000 يشش 1س 
ا 

(5) صحيح إلى الأسود من قوله: أخرجه البخاري (1104) وقال: قول الأسود منقطع » قال الحافظ 
في «الفتح» (17/ 17) أي : لم يصله بذكر عائشة فيه. 

)050 لا تصح: قال الحافظ في «الفتح» (4/ “اح 0584) : وقد قال الدارقطني في «العلل» :م يختلف 
على عروة عن عائشة أنه كان عبدا , ثم قال الحافظ : وقع لبعض الرواة فيه غلط. فأخرج قاسم بن 
أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن 
جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة : كان زوج بريدة حرًا . وهذا وهم من موسى أو من أحمد , فإن 
الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا : كان عبدًا. 


08 صحيح : أخرجه مسلم (5 ١6١‏ فؤاد) ٠/(‏ 01042 و١701‏ قلعجي) من حديث عروة عن عائشة. 


زاد المعادق هدى خير العباد ١‏ 
صحيحتان. إحداهما: أنه كان حرًا'''.والثانية: الشك”" . قال داود بن مقاتل: ول 
تختلفي الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدًا. 
ا 0 200000 ظ 

واتفق الفقهاءٌ على تخيير الأمةٍ إذا أعتقت وزوجها عبد واختلفوا إذا كان 
حرًا؛ فقال الشافعى ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخيير» وقال أبو 
حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تحبّر. 

وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدًا أو حرّاء بل على تحقيق 
المناظ فق إثنات الخبار ها وفيه ثلاثة ماآخذ للفقهاء: 

أحدها: زوالٌ الكفاءة» وهو المعّدُ عنه بقولههم: كملت تحت ناقص. 

الثاني : أن عتقها أوجبّ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن تملوكة له 
بالعقدء وهذا مأخذٌ أصحاب أب حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاقٌ معت بالنساء 
لا بالرجال. 

الثالث: ملكها نفسهاء ونحن نبين ما في هذه. 

الملأخذ الأول: وهو كماهًا تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ في 
الدوام» ىا هي معتبرة في الابتداء» فإذا زالت» خيّرتٍ المرأة ا تخي إذا بان الزوج 
غير كفء لمهاء وهذا ضعيف من وجهين. 

أحدهما: أن شروط النكاح لا يعتير دوامها واستمرارهاء وكذلك توابعه 
المقارِئّة لعقده لا يُشترط أن تكون توابمَ في الدوام» فإن رضا الزوجة غير المجبّرة 
شرط في الابتداء دونَ الدوام» وكذلك الول والشاهدانٍء وكذلك مانع الإحرام 


)١(‏ صحيح إلى عبد الرحمن بن القاسم: أخرجه مسلم 77١١(‏ قلعجي) عن عبدال رحمن قال : وكان 
زوجها حرًا. 

2 صححيح إلى عبد الر حمن : أخرجه البخاري (761/8) قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد قلت: وفي 
روايتي البخاري ومسلم أن شعبة سأله عن زوجها فقال: لا أدري. 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


والعدة والزنا عند من يمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته؛ فلا 
يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها.. 

الثاني: أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسقٍ الزوج» أو حدوثٍ عيب 
موجب للفسخ. ل يَنْيّت الخيارٌ على ظاهر المذهبء وهو اختيارٌ قدماء الأصحاب. 
ومذهب مالك. وأثبت القاضى الخيارٌ بالعيب الحادثء ويلزمه إثباته بحدوث فسق 
اورجه وقاك:الشاتعى : ردت بالروت فك تار رن علدت رالزويةة: فول 
قولين. 

وأما المأخدٌ الثاني: وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة: 
قماخد ضع ذا ء افأ ىن متاندية يتن :نونك ظلقة كاله ووويية بوك قيار تاوقل 
نصب الشارعٌ ملك الطلقة الثالثة سببًا املك الفسخ. وما يُتوهم من أنها كانت تَبِينُ 
منه باثنتين فصارت لا تَبِينُ إلا بغلاث؛ وهو زيادةٌ إمساك وحبس لم يقتضِهٍ العقد 
فَاسِدٌ فإنه يَمْلِكُ ألا يَُارِقّها ألبتة» ويُمسكها حتى يُفرّق الموثٌ بينهماء والنكاحٌ عقد 
غلل عدة "احفر شيو تلاك استعدافة إسببا قهاةوصنتها لأسي هذا الللكه ركيت 
يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالئة» وهذا لو كان الطلاق معتيرًا بالنساء» فكيف 
والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع في جانبه؟! 

وأما المأخدٌ الثالث:وهو ملكُها نفسهاء فهو أرجح المآخذٍ وأقرئها إلى أصول 
الشرعء وأبعدها من التناقضء وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم الملك 
حيث كان مالكًا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق» 
وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بضعها ومنافعهاء ومن 
جملتها منافع البُضعء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها الشارعٌ بين أن ثقيم مع 
زوجهاء وبين أن تفسخ نكاحه. إذ قد ملكت منافع بضعهاء وقد جاء في بعض طرق 
حديث بريرة, أنه يَةِ قال لها: «مَلَكْتٍِ نَفْسَكِ فَاخْتَاري). 
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فإن قيل: هذا ينتقض با لو زوّجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها 
وبُضعها ومنافِعّه ولا تسلّطُونه على فسخ النكاح. قلنا لا يَردُ هذا نقضّاء فإن البائع 
نقل إلى المشتري ما كان مملوكًا له فصار المشتري خليفته» هو لما زوّجهاء أخرج 
منفعة البُضع عن ملكه إلى الزوجء ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البُضعء فصار 
كما لو أجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيا إذا باعهاء 
فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة منفعة البُضعء كما لو أجرهاء 
ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ 

قيل الفرقٌ بينهما: أن العتق في تمليك العتيق رقبتّه ومنافعه أقوى من البيع؛ 
وهذا ينفذ في لم يعتقه ويسري في حصة الشريك. بخلاف البيع» فالعتق: إسقاط ما 
كان السيد يملكة من عتيقه» وجعله له محررّاء وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه 
وفنا رفيا كلها وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه 
ألبتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حقّ الزوجء فإذا سرى إلى نصيب 
الشريك الذي لاحن للمعتق فيه. فسريائه إلى مُلك الذي يتعلق به حقٌ الزوج أولى 
وأحرى. فهذا محص العدل والقياس الصحيح. 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حقٌ الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك. فإنه 
يرجع إلى القيمة. 

قيل: الزوج قد استوف المنفعة بالوطءء فطريان ما يُزيل دوامها لا يُسقط له 
حقّاء ك| لو طرأ ما يُيِدٌ أو يفسحُه برضاع أو حدوث عيبء أو زوالٍ كفاءة عند 
من يفسخ به. 

فإن قيل: فا تقولون فيا رواه النسائي» من حديث ابن مَوهَبء عن القاسم 
ابن محمد قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت أن أعتقهما. 
فذكرتٌ ذلك لرسول الله يكلِ » فقال «ابدّئي بالغلآم قَبْلَ الجَارِيّة» ”'". ولولا أن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي )١5١/57(‏ من طريق ابن موهب به وابن موهب هو عبيد الله بن- 


م١‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


التخيير يمنع إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت به 


عتقت نحت حرءه فلا يكون ها اختيار. 
وفي سنن النسائى أيضًا: أن رسول الله يب قال: «أيّا أَمَةِ كا 5 نَتْ تحت عَبْدِ 


َْتِقَتْ فهي بالا مَا َيَطَأهَا رَوْجها» ”" 

قيل : أما الحديث الأول: فقال أبو - جعفر العقيلٍ وقد رواه: هذا خخ لا 
يعرف إلا بعبيد الله بن عبد ال حمن بن مَوهُب وهوضعيف. 

وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح. ثم لو صح لم يكن فيه حجة. لأنه ليس فيه 
أبها كانا زوجينء بل قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها 
بعتق العبد أولا ما يُسقط خيارٌ المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء 
بالزوج هذا المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدئ بالذّكَرِ لفضل عتقه على الأنثى. 
وأن عتق أنثيين يقومٌ مقامَ عتق ذَكرِء ى) في الحديث الصحيح مبينا. 

وأما الحديث الثاني: فضعًف لأنه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن 
أمية الضمري وهو مجهول. فإذا جرلا وي اح واوا و 
فقد روى الإمام أحمد إمحادمة عن البي 0 «إِذا 5 الأمَةُ فهي بالخيار ما ل 
يَطَأْعَاء إن شَاءت فَارَقَنَه وإِنْ وَطِتَها فلآ حار ل َاوَلاتسْتَطِيعُ فر فرَاقَهُ) 2 

ويُستفاد من هذا قضيتان: 


إحداهما: أن خيارّها على التراخي ما ل تمَكَنْهُ من وَطئهاء وهذا مذهب مالك 


-عبدالر حمن وهو ضعيف. 

010 ضعيف: أخر جه أحمد (5/ 216 اح “اماك 7/024 -ح 1119825751517) من 
طريق ابن لميعة عن عبيدالله بن أبي جعفر الفضل بن الحسن بن عمرو الضمري عن أبيه عن بعض 
أصحاب النبى ومرة يسقط: عن أبيه» وابن لهيعة ضعيف. والفضل وثقه ابن حبان والعجلي. وأبوه 
مجهول. 

)١(‏ ضعيف:وانظر التخريج السابق. 
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وأي حنيفة. وللشافعي ثلاثة أقوال. هذا أحدّها. والثاني: أنه على الفور ؛ والثالث: 
أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثانية: أنبا إذا مكّنته من نفسهاء فوطئهاء سقط خيارُهاء وهذا إذا علمت 
بالعتق وثبوتٍ الخيار به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارٌها بالتمكين من الوطء. 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تُعذر بجهلها بملك الفسخ, بل إذا علمت 
بالعتق» ومكّنته من وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ والرواية الأولى 
أصح فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة نحت حر - بطل 
خيارٌها لمساواة الزوج لحا وحصول الكفاءة قبل الفسخ. 

قال الشافعي في أحد قوليه ‏ وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ 
لتقدّم ملك الخيار على العتق فلا يبطله؛ والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ بالعتق؛ 
وكا لو زال العيبٌ في البيع والنكاح ة قبل الفسخ به. وى) لو زال الإعسار في زمن 
ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك؛. فإن طلقها 
طلاقًا رجعياء فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسح. بطلت الرجعة» وإن اختارت 
المقام معه. صحء وسقط اختيارٌها للفسخ., لأن الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام 
دوة المحنتيوفا أن عكار لكيهابعة الأرقات ولا تصن العا ها :زم الطالاق 
فإن الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة» ممتنع» فإذا راجعهاء صم حينئذ أن 
تختارّه وتُقيم معه. لأنها صارت زوجة:؛ وعمل الاختيار عمله؛ وترتّبَ أثره عليه. 
ونظيرُ هذا إذا ارتدٌ زوحٌ الأمة بعد الدخول؛ ثم عتقت في زمن ارده فعلى القول 
الأول ها الخيار قبل إسلامه؛ فإن اختارته» ثم أسلمء سقط ملكّها للفسخ. وعلى 
قول الشافعي: لا يَِصِحّ للها خيار قبل إسلامه. لأن العقد صائر إلى البطلان فإذا 
أسلم» صم خيارُها. 
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فإن قيل: فما : تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع. لأنها زوجة ؛ وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يُوقف 
الطلاق» فإن فسختء تبينا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن قيل: 
فا حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعده؛ لم يسقط المهرء 
وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت. وإن فسخت قبله ففيه قولانء هما روايتان 
عن أحمد: 

إاحداهها؟ لامو أن الترقةامن عنينياء. :والثافة عبني :تعد وركون 
عدف 0لا 

فإن قيل: فم) تقولون في المعتّق نَصفهاء هل لها خيار؟ 

قيل:فيه قولان» وهما روايتان عن أحمد. فإن قلنا: لا خيارٌ لها كزوج مدبّرة له 
لا يملك غيرها وقيمّتها ماثة» فعقد على مائتين مهرّاء ثم مات» عتقت. وَلم تملك 
الفسخ قبل الدخول. لأنها لو ملكت. سقط المهرٌ» أو انتصف. فلم تخرّحُ من الثلث. 
فيرق بعضّهاء فيمتنعُ الفسخ قبل الدخولء بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها ترج من 
الثلثء» فيعتق جميعها. 

قصل 

في قوله يَكةٍ : «لو راجَمْتِه فقالت: أتأمُّرني؟ فقال: «لاء إِنَّها أنَا شافع». 
فقالت: لا حاجة لي فيه. 

فيه ثلاث قضايا: 

إحداها: أن أمره على الوجوبء لهذا فرّق بين أمره وشفاعته» ولا ريب أن 
امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد م ١‏ 

الثانية: أنه بكِِ لم يَغْصَبْ على بريرة» ولم يُكر عليها إذ لم تقبل شفاعته. لأن 
الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه. وذلك إليه» إن شاء أسقطه. وإن شاء أبقاه 
6)ء. 0 ا 5 
فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته وَكِ » ويحرم عصيان أمره. 

هاأن". أ١٠‏ 3 9 
بالكلية. فيكون ابتداء عقد. وقد يكون مع تشعثه. فيكون إمساكاء وقد 0 
سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثًا بعد الزوج الثاني مُراجعة» فقال: لفَإِن طَلَقََا 
قلا جاح عَلَيِهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا» [البقرة: ١7؟]‏ أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
غلبيا» وعلن: الأول أن اجعا كاتا فناننا: 

62 2-0 5 2< ْ 5 ل 2 سا سف 

وفي أكله كك من اللحم الذي تَصِدّقٌ به على برّيرة» وقال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة 
7 9 _ و ع م 
ولنا هَدِية». دليل على جواز أكل الغني. وبني هاشم وكل من حرم عليه الصدقة 
ما يديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكولء ولأنه قد بلغ محلّه وكذلك 
يجورٌ له أن يشتريّه منه بهاله. هذا إذا لى تكن صدقة نفسه. فإن كانت صدقته. لم يجز له 
أن يشتريباء ولا يهبّهاء ولا يقبلها هدية. ىا نبى رسول الله يله عمر رضى الله عنه 
عن شراء صدقته وقال: ١لا‏ تَشْئَرِهِ وإِنْ أعْطَاكَهُ بِدِرُهم)”". 

٠‏ م 5ى 5 سس 1 ٠‏ 5 0 رو 
في قضائه كَكةٍ في الصداق با قل وكثر 
.لد 58 وا 
وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القران 
ثبت في ااصحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كانَ صَدَاقٌ النبي كلل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1550(‏ ومسلم (1770فؤاد) (1087 قلعجي) وغيرهما من حديث 
عمر. 
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لأروائعه نكن عقر أوقية وناو لالت ينان 7 
ل َ# عِِ اجًّ 
َنْكحَ شيئًا من بناتِه على أكثرٌ من يُنتي عشرةً أوقية '". قال الترمذي: حديث حسن 


والأوقية: أربعون درهمًا. 


وفي (صحيح البخاري»: من حديث سهل بن سعد أن النبي يله قال 
لرجل : اتَرَوَحْ وََو بحَاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ) 2 

وفي اسئن أبي داود»: من حديث جابره أن النبي يك قال: «مَنْ أغطى في 
صداق مِلءَ كفيه سَويقَا أو تَرَا قَقَد اسْتَحَلٌ) 0 

وفي "الترمذي): أن امرأةً من بني قزارة تزوّجت على نعلين» فقال رسول الله 
كه : (رَضِيتٍ مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بنعلين؟» قالت: نعم, فأجازه 2. قال الترمذي: 


010( صحيح: أخرجه مسلم ١577(‏ فؤاد) (714171 قلعجي) وأبو داود )5١١5(‏ والنسائي )١١7/5(‏ 
وابن ماجه )١1885(‏ من حديث عائشة. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )5١١7(‏ والترمذي )١١1١7(‏ والنسائي )١١7/57(‏ وابن ماجه 
(/1841) حميعًا من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمرء قلت: وأبو العجفاء وثقه ابن معين 
وابن حبان والدارقطني. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم 
وأيضًا فقد رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء. وهذا منقطع أخرجه 
النسائى .)١11/5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )210١(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه البخاري في مواضع» ومسلم 
(5؟5١‏ فؤاد) (1705” قلعجى) وغيرهما من حديث سهل بن سعد. 

80 اقعقا: أعريدة او واو010515) من ظر و موسو ببق سا ون روطان عن أن الرسر كن جار 
مرفوعا. وموسى ضعيف. وصوب الحافظ ابن حجر أنه: صالح بن مسلم بن رومان. قلت: وكذا 
أخرجه أحمد (7/ 068 ح )١1551٠١‏ من طريق صالح بنحوه. 

0( ضعيف: أخر جه الترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه )١1884(‏ من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله 
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حديث حسن صحيح. 

ول ابد لارام الات بسني بات رقي الدعاواد ين الب 909 
١إنَ‏ أعْظَمَ التَكَاح بر ئََ كَة أَيُسَرُه مَئُونّة)27. 

وفي «الصحيحين»: أن امرأةً جاءت إلى النبي كَكلِ ٠‏ فقالت: يا رسول الله 
إنى قد وهبت نفسي لك فقامّت طويلا. فقال رجل: يا رسول الله زَوَجْنِيِهَا إن 1 
يكن لّكَ با حَاجَة فقال رسول الله يك : «مَهَل عِنْدَكَ مِنْ شيء تُضدِقُها إِيّه؟» قال: 
ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسو اله يك : «إنَّتَ إِنْ أغطَيتها إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَل 
ِرَارَ لَّكَء فَالَتَمِسٌ سَيْئًا قال: لا أجد شيئًاء قال: «فَالْتَمِس وَلَّوْ حََاتَا مِنْ حَدِيد). 
فالتمس فلم يد شيا فقال رسول اله بك : اهل مَعَكَ شيء ِنَ القرّآنِ؛؟ قال: 
نعم سورة كذا وسورةٌ كذا يسور ساهاء فقال رسول الله يكِ : ١قَد‏ روج 3 

مَعَكَ مِنَ أل آن»9). 

وفي «النسائي»: أن أبا طلحة خطب أمّ سلَيْم؛ ٠‏ فقالت: وآننا | اسه ما 
لَك يُردُ ولكتّك رجل كاف وأنا امرأةٌ مسلمة» ولا يل لي أن أتزرجَك» فإن 
تُسْلِمٍء قذاك مَهْرِيء وما أسألك غيره» فأسلَّمَ فكان ذَّلكَ مَهْرَهًا. قال ثابت: ف) 
بجنا ابر :قد كانت أكرء مهدا من أمَّ سُلِيم. فدخل بهاء فولدت له” ". 

تضمو :18 اديت : أن الضداق اهدر انام وأن قبضة السويق وخاتمٌ 
للقيو والتعاق بعت تسمه عوراو دما روه 

وتضمّن: أن الُغالاة في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من قلة بركته وعسره. 


1 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (5/ 87 ١540‏ ح 051٠008‏ 151010) من طريق ابن سخيرة عن 
القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا وابن سخبرة هو عيسى بن ميمون وهو ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )5١59(‏ ومسلم ١5705(‏ فؤاد) (475” قلعجي) وغيرهما من حديث 
جهرين سعد ' 

() حسن: أخرجه النسائي )١١4/57(‏ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به» وجعفر 
صدوقف.. 
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وتضمّن: أن المرأة إذا رَضِيت بعلم الزوج» وحفظه للقرآن أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك, وكان ما يحصّل لا من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقهاء كى) 
إذا جَعَل السيدٌ عِنْقّها صداقّها وكان انتفاغها بحريّتها ومُلكها لرقبتها هو صداقّهاء 
وهذا هو الذي اختّارته أمّ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة. وبذهها نفسها له إن 
أسلم وهذا أحبٌ إليها من المال الذي يذل الزوجُ» فإن الصداقٌ شُرِعَ في الأصل 
حمًا للمرأة تنتفع بهه فإذا رضيت بالعلم والذّينه وإسلام الزوج؛ وقراءته للقرآن. 
كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلّهاء فا خلا العقد عن مهر. وأين الحكم 
بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون 
المهر ما ذكرنا نضًا وقياسَاء وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي 
وهبت نفسها للنبى يَكْثْةِ وهي خالصة له من دون المؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها 
هبة مبحردة عن ولي وصداقء بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه نكاح بولي وصداقء وإن كان 
غير مالي» فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعه؛ ولم هب نفسها 
للزوج هِبةَ يَرَّدَةَ كهبة شيء من ماها بخلاف الموهوبة التي خصّ الله بها رسوله 
هذا مقتضى هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى. ولا علمه؛ ولا تعليمه صداقاء كقول أبِي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن 
قال: لا يكون أقلّ من ثلاثة دراهم الك وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال 
أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. ولا قياس. ولا قول 
فاحت:. 

ومن ادعى ني هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالنبي يله » أو 
أغبا منسوخة, أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء الاعرى لا يقر علنها ول 
والأق بزاعاد رزاع سية ابل اللنيطاس لاسن ديا بن ادبي اذ عل 
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در حمين. ولم يُنكر عليه أحدء بل عَذدَّ ذلك في مناقبه وفضائله”"' »2 وقل تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم, وأقرّه النبي كله *'"' . ولا سبيل إلى 
إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. 


قصل 
في حكمه يِه وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برضًا أو جنوة 
أو جذاماء أو يكون الزوج عِنْينَ 


في (مسند أحمد): من حديث يزيد بن كعب بن عبجرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله عن توج امرأةٌ من بني غِمَار : للر ا ارون 
الفراش» أَبِصَرّ بِكَسْحِهًا بياضًا ؛ فامّارٌ عن الفِرَاشء ثم قال: «-خذى عَلَّيِكِ ثِيَاتَك) 
وم يأخذ ما آتاها شيًا”" . 

1 عِ اس 2 3 7 2ه 6ه 9م 

وفي «الموطأ»: بع اا وار ا 2006 
برص» َلَهَا الهْرُ بها أُصَابَ مِنْهَاه وصَدَاقٌ الرَجَلٍ على مَنْ غرّه”' . 

وفى لفظ آخر: ققَّى عمر في البَرْصاءء والجذماءء» والمجنونة» إذا دخل بها 
َرّقّ بيتهماء والصّداقٌ لها بِمَسِيسِه إياهاء وهو له على وَلِيّها2 . 


.)77 4-7177 /4( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2165) ومسلم ١5717(‏ فؤاد) (474 قلعجي) وغيرهما من حديث 
زواج عبدال رحمن بن عوف وفيه: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال الخطابي: النواة اسم 
لقدر معروف عندهمء فسروها بخمسة دراهم من ذهبء وقال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء 
وانظر اشر ح النووي» .)3١75/5(‏ 

(9') ضعيف: أخرجه أحمد (7/ 497 ح 157037) عن القاسم بن مالك المزني عن جميل بن زيد عن 
كعب بن زيد أو زيد بن كعب بهء والقاسم فيه لين» وجميل ضعيف وانظر «لسان الميزان» 
١١7/9‏ ). 

(4:) رجاله ثقات: أخرجه مالك في «الموطأ» (077/7) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
عمرء وسعيد رأى عمر لكن في سماعه منه كلام. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (// 710) من طريق سعيد عن عمر 
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وفي ), سنن أبي داود):من حديث عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهم): 
طلّق عبدٌ يزيد أبو رُكانة زوجتّه أمَُّكانة؛ كح امرأة من مُريْه فجاءت إلى النبي 
يه فقالت: :ما يني عَني إلأها ني هو ره شر تدا من ها قر 
بيني وبينه. فأخذت النبي كلخ - 0 حَمِيّة فذكر الحديث. وفيه: أنه يليه قال له «طَلَّقْها). 
ففعل, ثم قال: «رَاجِع | مرَأنكَ أ رُكَانَةَا فقال: إني طلقتّها ثلانًا يا رَسُولَّ الله قال: 
١قَدْ‏ عَلِمْتٌ ارْجِعْها». وتلا: جا التي إِذّا طَلَقتُمُ النسَاءَ فطلفوشة لِعِدَعبنَ# 
[الطلاق: ]١‏ ”! 

ولا عِلّه لهذا الحديث إلا روايةٌ ابن جريج له عن بعض بني أب رافع. 
وهو مجهولء ولكن هو تابعي؛ وابنٌ جريج من الأئمة الثقات العدولء ورواية 
العدل عن غيره تعديلٌ له مالم يُعلم فيه جرح ولم يكن الكذبُ ظاهرًا في التابعين. 
ولااسي التابعين من أهل المدينة» ولا سيم| موالي رسول الله يَكِْةِ ‏ ولا سي| مثل هذه 
السنة التي تشتد حاجةٌ النّاس إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها عن كذَّابء ولا عن 
غير ثقة عنده. ولم يِبِيّنْ حاله. 

وجاء التفريقٌ بالعُنَةٍ عن عمر. وعثانَ» وعبدٍ الله بن مسعود. وسمرة بن 
جندب. ومعاوية بن أبي سفيانء والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
تتعةة لكن مره وائن ميتعونةه والمقيرة | خلوة شتةوغع إن ومعاورة وسمرة ل 
يؤجٌلوه: والحارث بن عبد الله أَجلّه عشرة أشهر. 

وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشِيمء أنبأنا عبدٌ الله بن عوفء عن ابن 
سيرين أن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه بعت رجلا على بعضي السعاية» فتزوّج 
اقراء وكا عقي افقال اله عيةة اغللعها: انلك عقي 4 قال: تلم قال+ #الطلق 


010( ضعيف:أخرجه أبو داود )75١947(‏ من طريق بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس: وبعض 
بني رافع مجاهيل لا يعرف من هم. 
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فأعلمهاء ثم خيّرها' '. 

وأَجَّل مجنونًا سنة» فإن أفاق وإلا فرّق بينه وبين امرأته. 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلكء فقال داود. وابنُ حزم, ومَنْ وافقهما: لا يُمْسَخْ 
النكاح بعيب ألبتة. 

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بِالجَبٌ والعُنّةِ خاصة. 

وقال الشافعي ومالك: لبخ باللتروبر الس والخدام والثرفه وابقب 
والى: ختاضية وراد الومام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقَاء منخرقة ما بينَ 
السبيلين» ولأصحابه في نتن الفرج والفم» وانخراقٍ مخرجي البول والمني في الفرج. 
والقروح السيالة فيهء والبواسيرء والناصورء والاستحاضة. واستطلاق البول. 
والنجوء واخخصي وهو ب البيضتينٍء والسّل وهو 0 البيضتين» والوجء وهو 
رضهاء:وكون احزها خض متكاة» والعب الذى بصاح» كله نون العيورت 
النسحة:والعيى اكادك بعد العقد» وحجهان: 

وذهب بعض أصحاب الشافعى: إلى ردٌ المرأة بكُلٌ عيب ترد به الجارية في 
العورو تزه ١‏ جز لهذا رين ولا مط ته ولاك دوعن حكانا أب عاضيه 
العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي . وهذا القولٌ هو القياسء أو قول 
ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو لاء فلا وجه لهء فالعمى والخرس والطرشء وكومّها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين؛ أو إحداهماء أو كونُ الرجل كذلك من أعظم المنقّرات» والسكوت عنه 

من أقبح التدليس والغشء وهو مُنافٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة, 

فهو كالمشروط عرفاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه لمن تزوج 


ث١‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


امرأة وهُو لا يولد له: أَخيرْمًا أنَكَ عَقِيمٌ وخيّرْهًا. فاذا يقول رضي الله عنه في 
العيوب التى هذا عندها كيال لا نقص؟ 

والقياس: أن كُلَ عيب ينفِرٌ الزوحٌ الآخر منه» ولا يحصّل به مقصودٌ النكاح 

من الرحمة والمودّة يُوجِبٌ الخيار وهو أولى من البيع. أ الغروط المشترطة في 

التكاح ول بالوفا ين شروط البيع؛ وما ألزم اله ورسوه مغرو قط ولا مغبونا ب 
عر به وغبنَ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته. وما 
اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحان هذا القول وقربّه من قواعد الشريعة. 

وتدروق يب بن سعد الالضاريي: عن ابن اليب لالز لالم غمر اي 
اقواء زر حت بوويا:مجنون أو جذام أو رص افدخل بها ثم اطّلع على ذلك؛ فلها 
مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصّداقٌ , والدلس كا عم 

ورَدُ هذا: بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمرء 
فمن يقبل؟! وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: (قال 
رسول الله يكل) : فكيف بروايته عن عمّرٌ رضي الله عنه؟! وكان عبد الله بن عمر 
برسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر, فيّفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل 
عصره؛ ولا مَنْ بعدهم من له في الإسلام قولٌ معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن 
عمرء ولا عبرة بغيرهم. 

وروى الشعبي عن علي: أيّ) امرأة نكحت وبها بَرَضٌ أو ججنون أو جذام أو 
ا إن اثناء أمينك »إن شناء,طلئه ون مها فلها 
لمهرٌ بها استحل من فرجها ' 


)١(‏ صحيح إلى علي: أخرجه عبدالرزاق (5/ 74 ح 7177 )٠١‏ عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي 


زاد المعاد في همدي خير العباد ١5١‏ 


وقال وكيع عن سفيان الثورى» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن 
المسّيبء عن عَمَرٌء قال: إذا تزوّجها برصاءء أو عميّاءء فدخل بهاء فلها الصداقٌ. 
ويرجعٌ به على مَنْ غرّه " '. 

وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدّمة على وجه الاختصاص 
والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي الإسلام حمًا الذي يُضرب امل بعلمه 
ودينه وحكمه: شريح, قال عبد الرزاق: عن معمر. عن أيوبء عن ابن سيرين 
خاصم رجلٌ إلى شُرَيْحء فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا تُروّجُك بِأَحْسَنٍ الناسء 
فجاءونى بامرأة عمشاءً» فقال شّريح: إن كان دلّس لك بعيب ل يَجْر ”"» فتأمل هذا 
القضاءء وقوله: إن كان دلّس لك بعيب» كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأةٌ 
فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهري: يرد التكاح من كل داء عضالٍ. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف. علم أنبم لم يخصّوا الردَّ بعيب دون 
عيب إلا رواية رُويت عن عمر رضى الله غنه: لا ترد النساء إلا من العُيوب الأربعة: 
الجنونء والجذام» والبرصء والذآء ف الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر 
من أصبغ عن ابن وهب, عن عمَّرٌ وعلي روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل. 
ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه. 

هذا كُلّهِ إذا أطلقٌ الزوجُ» وأما إذا اشترط السلامة» أو شرط الّال؛ فبانت 
شوهاءء. أو شرطها شابة حديثةَ السن» فبانت عجورًا شمطاءء أو شرطها بيضاءًء 
فبانت سوداءء أو بكرًا فبانت ثيبّاء فله الفسخ في ذلك كُلّه. 

فإن كان قبل الدخولء فلا مهرّ هاء وإن كان بعدّهء فلها المهرٌء وهو عَرْمٌ على 


)١(‏ رجاله ثقات: والنظر في سماع سعيد من عمرء والأثر أخرجه بنحوه عبدالرزاق (5/ 544 ح 
٠١489‏ )), 

(؟) رجاله ثقات إلى شريح: أخرجه عبدالرزاق (5/ ١40‏ ح 1١86‏ ) إلا أنه من طريق معمر عن 
أيوب, وفي رواية معمر عن أيوب كلام. 
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وليها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرّها أو رَجَمَّ عليها به إن كانت 
قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسّه) وأولاهما بأصوله 
فيا إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافهاء فلا خيار ها إلا في 
شرط الحرية إذا بان عبداء فلها الخيارٌء وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. 
والذي يقتضيه مذهبّه وقواعده. أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتٌ 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تتمكّرٌ من المفارقة بالطلاق, فإذا جاز له 
الفسخ مع تمكنهِ من الفراق بغيره» فلأن يجورٌ لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى» وإذا 
جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوحٌ ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه. وإن) 
فنع كال لذتها واستمتاعها به فإذا شرطته شابًا جميلا صحيحًا فبان شيخًا مشومًا 
أعمى أطرش أخرس أسود, فكيف ثُلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع 

وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسَّةٍ من البرتصء ولا يُمكّن 
منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلك 
غيرٌه من أنواع الداء العضال؟ 

وإذا كان النبي يك حرّم على البائع كِتمانَ عيب سلعته» وحرّم على مَنْ 
علمه أن يكتّمّه من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح؟! وقد قال النبي يكل 
لفاطمة بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: «أمّا مُعَاويَه 
تَصُعْلُوكَ لا مَالَ لَه وأمًا أبُو جَهُم نلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِه ”". فعُلِمَ أن بيانَ 
العيب في النكاح أولى ررحي كح كر مه وتدليسه والغِش الحرام به سببا 
للزومه؛ وجعل ذا العيب غلا لازمًا في عنق صاحبه مع شدة ثفرته عنه» ولا سيهم| مع 


)010( صحيح : أخرجه مسلم ١18٠0(‏ فؤاد) (77121 قلعجي) وأبو داود (5184) والنسائي )5١8/5(‏ 


زاد المعاد قْ هدى خبر العباد ا ١‏ 


شرط السلامة منه. وشرط خلافه» وهذا مما يُعلم يقيئا أن تصرفات الشريعة 
وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب: 
فوجدٌ أي عيب كانء فالنكاح باطل من أصله غير منعقد. ولا خيار له فيه ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لآن التي أدخلت عليه غير التي تزوجء إذ السالمه 
غيرٌ المعيبة بلا شك. فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 

فصل 
في خكم النبي يَكِهِ في خدمَةٍ المرأةٍ لزوجها 

قال ابن حبيب في "الواضحة):حكم النبي يي بين على بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على 
فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على عل با لخدمة الظاهرة» ثم قال ابن 
حبيب: والخدمة الباطنة: العجينٌ والطبخ» والفرشٌء وكنسٌ البيت» واستقاءٌ الماء. 
وغمل اليد كله 

وفي 'الصحيحين "أن فاطمة رضى الله عنها أتتٍ النبي يَكدِ تشكو إليه ما 
تأقى الى ننا نوين :ال سحي روب اله ادك فلم ذو فذكررك :ذلك لعالشة برضي الذة 
عنهاء فلم) جاء رسولٌ الله يل أخبرئه. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مَضَاحجِعَنا: 
فذهبنا تقوم فقال: «مَكَانكَ)»» فجاء فقَعَدَ بِئنَا حتى وجدت يَرْدَّ قَدَمَيْهُ على بطْني. 
فقال: «ألا دك عَلى مَا هُوَ حَيْدُ لَكُما ين سَأَلًْ؟ إذا أََذْمًا مَضَاجِعَك) فَسَبَّحا الله 
ئلانًا وتلائِينَ» واحْمّدا ثلاث وثلائينَ» وكبرا أربعًا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». 
قال عَلِ: فه| تركثها بَعدُه قِلَ: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صِفَّين " ' 


0010 صحيح رجه البخاري (77218:8217*57) ومسلم (/717/71 فؤاد) (7785 قلعجي) وغيرهما من 


:"| زاد المعاد في هدي خير العباد 


وصحٌّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدِمٌ الرْبَيْرَ خَدْمَة البَبْتِ كُلّهء وكان لَه 
و وكنت امو نوو كك عر 

وصح م عنها: أنها كانت تَعْلِفٌ 2 وتَسْقِي الماء» وحرِزٌ الدَلْوَّ وتَعْجِنٌْ 
قل التّوى عَلَ رَأَسِهَا من أرض لَدْعلَ َي فسخ "! 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك. فأوخضيةطاففة من الكلفي والقاتق عد مني 0 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تَحْدِمَ زوجها في كل شيء» ومنعت طائفة 
وخرب حدمت تجوا ل حوب وين حب ل لكك ماللت روا لاحافكي رابو خاي 
وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدّ النكاح 5 اقتضى 000 لا الاستخدام وبذل 
المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوع ومكارم الأخلاق» فأين 
الوجوب منها؟ 

واحتحٌ من أوجب الخدمة, بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
مينحا ند ركاذ قم و آنا ترف :ار اذه وخدمة الزوج» وكنسّه. وطحئهء وعجئف 
وغسيلّه وفرشّهء وقيامُه بخدمة البيتء فَمِنَ المنكرء والله تعالى يقول: وطن مثْل 
الذي عليهن بالمعْرُوفٍِ» [البقرة: 8؟17؟] وقال:#الرّجَال بر 4 النَسَاء # 
[النساء: 4 وإذا ل تميه المرأةه بل يكون هو اخاوم لحاء : فهي العَوَامَة 

وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البضع. وك من الزوجين يقضي وطرّه يمن 
صاحبه فإن| أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكتها في مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وآنكناء فان العقوة. للطلقة إن د ل.نضك بالعرقهه والكرق كيومة امراف 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم 5١85(‏ فؤاد) (//0؟قلعجى) وأحمد (5/ 507 ح 31143777) من حديث 
6 صححيح : أخر جه البخاري (2714) ومسلم(85١5‏ فوّاد) وأخرجه أحمد (5/ 71س 1717410) 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 6" ١‏ 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة» وقوهّم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا 
وإحسانًا يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة» فلم يَقَلْ لعلي: لا خدمة 
عليهاء وإنما هي عليكء وهو يَكلِةِ لا حابي في الحكم أحدّاء ولما رأى أسماء والعلف 
على رأسهاء والزبيرٌ معه. لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ لهاء بل أقرّهِ على 
استخدامهاء وأقرّ سائرٌ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن 
يا ال 

ولا يد يَصِحّ التفريقٌ بين شريفة ودنيئة» وفقيرةٍ وغنية» فهذه أشرف نساء 
العالمين ا تَخْدِمُ زوجهاء وجاءته يه تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكِهَا وقد سمّى 
النبي يكل في الحديث الصحيح المرأة عانيّة» فقال: «انَقَوا الله في النّساء فإمَجْنَّ عَوانِ 
عِنْدَكُم) (". والعاني: الألسسى) ومرعة لاسر قونا يو هو عن وده ولذاويت أن 
التكاح نوعٌ من الرّقء كما قال بعض السلف: التكاح رق» فلينظر أحدكم عند من 
ترق كروجهه ونش عن عل النعات انراج من الدعيينةوالاتوى من الدالبلين: 


حُكُمُ رسولٍ الله يكل َْنَ الزوجين يَقَمُ الشَّاقُ بينهها 
0 
سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاسء فضرياء فكسَرَ بعضهاء فأنْتِ نبي يل 
بعد الصَبْح فدعا النبي وَل ثابتاء فقال: اذ بَعْض مانا ومَارقها». فقال: ويصلّح 
ذلك يا 000 الله؟ قال: انعم ), قال: فإني أصدقئها حَدِيقتِين وهما بيدهاء فقال 


النبى يَكِهٍ : «خذهما وقارقها». فَمَعَل"). 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي )١١77(‏ وابن ماجه (1851) من طريق سليان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه مرفوعا وسليهان مجهول الحال» وأخرجه أحمد (5/ ”ا/ا ح )3١1177‏ من طريق 
علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعًاء وعلي بن زيد ضعيف» وشيخه متكلم فيه. 

(؟) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (7774) من طريق أبي عمرو السدومي عن عبدالله بن أبي بكر عن 
عمرة عن عائشة به. وأبو عمرو السدوسي قال عنه الحافظ في «التقريب»: هو سعيد بن مسلمة ابن 
أبي الحسام وإلا فمجهول. وقال عن سعيد: صدوق صحيح الكتاب يخطى من حفظه. ٍِ 
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0 وقد حكم الله تعالى بون الزوجين يقعٌ الشَّقَاقُ بينهم| بقوله تعالى لون خفتم 
شقاة شِقَاقٌ بَيْنِهًا فَابْعَنوا حَكمَ)ا مِنْ أَهْلِهِ وح 2 مِنْ أَهْلِهًا إن يُرِيدَا إِضْلاحًا يُوَفْقِ الله 


ب إن الله كَانَ عَليً) حَبيرًَا* [النساء: ه"]. 

وقد اختلف ا لسلفٌ وَاخَلَفٌ في الَكَمين: هل هما حاكمان أو 
وكيلان؟ 

على قولين. 


أحدهما: أنى| وكيلان» وهو قولُ أبي حنيفة» والشافعي في قول. وأحمد في 
رواية. 1 

والثاني: أنبما حاكان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك» وأحمد في الرواية 
الأخرىء والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 

والغيه 1 الع قن بتر لقنا وكياون: ا ساك نه الله تنا قد 
سينا ككينء ويعطل تقهز الف الزويه زعرلر كاذ وقبلرن: لقال فلسدف 
وكيلا من أهله. ولتبعث وكيلا من أهلها. 

وأيضًاء فلو كانا وكيلين, لم يختصا بأن يكونا من الأهل. 

وأيضًا: فإنه جعل الحُكْمَ إليهما فقال: #إن يُرِيدَا إضْلاحًا يُوَفْقِ الله 
تنيع 4[ القيناء8:1 16 ]نو الو كتلاق لا إرادة حرا إن يعض فان نإرادة مو كليهنم . 

وأيضًا: فإن الوكيل لا يسمى حَكمً) في لغة القرآن» ولا في لسان الشارع, ولا 
في العرف العام ولا الخاص. 


-قلت: وقد رواه أبو داود (71؟5) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر مرسلا ولم يذكر عائشة 
وإسناده أصح. وله شاهد أخرجه ابن ماجة )7٠١01(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
فين عرزل أنه عن جده بهء والحجاج ضعيفء ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(9/ /اه”") عن ابن خزيمة وابن حبان تصحيح حديث عائشة ثم جزم الخبر. وذكر الخلاف في 
اسم امرأة ثابت» وقال: والذي يظهر أنبها قصتان. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


وأيضًا: فَالحَكَمْ مَنْ له ولاية المُكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك. 

وأيضًا: فإن الحَكّم أبلغ من حاكم, لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت. ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسمٌ الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحضء فكيف بم| هو أبلغ منه؟! 

وأيضًا: فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين. وكيف يَصِحٌ أن يُوكّل عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا تُحوحٌ إلى تقدير الآية هكذا: #وإِنْ حَفْتُمْ شِفَاقٌ بَْنِهم 4 
فمروهما أن يُوكَلا وكيلين: وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها؟ ومعلومٌ بُعْدُ لفظٍ 
الآية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدلّ عليه بوجه. بل هي دالة على خلافه: 


وهذا بحمد الله واضح. 

وبعث عثمان بن عفان عبد الله بنَ عباس ومعاويةً حَكَمَيْنِ بين عقيل بن أي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لما: إن رأيت) أن تَمَرّقا فرقت| ”". 

وصحّ عن علي بن أبي طالب أنه قال لِلْحكَمَيْنٍ بين الزوجين: عَلَيَكحهَا إن رأيتًا 
أن تفرّقاء فّقتماء وإن رأيً) أن تَجْمَعَاء حمعم) ". 

فهذا عثمان: وعلٌء وابنٌ عباس» ومعاوية» جعلوا الحكم إلى الحكمين, ولا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. والله 
أعلم. 

وإذا قلنا: إنهها وكيلان» فهل تُجبر الزوجانٍ على توكيل الزوج في الفرقة 
بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض» أو لا يجيران؟ على روايتين» فإن 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق (617/7/ ح 1886) عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عباس وإسناده ضعيف عكرمة بن خالد المخزومي ثقة لكن قال أحمد: لم يسمع من 
اين عباسن شينا: 

(؟) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (7/ 517 ح )١118417‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلاني عن علي» ورجاله ثقات إلا أن في رواية معمر عن أيوب كلام. 


١"‏ راد المعاد في هدي خبر العباد 


قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكمٌ ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين وإن 
قلنا: إنهما حكمان. لم يحتج إلى رضا الزوجين. 

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحذهما: 

فإن قيل: إنها وكيلان لم ينقطع نظرٌ الحكمين» وإن قيل: حكان. انقطع 
نظرهما لعدم الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنه| يتطرفان 
لحظهماء فهم| كالناظرين. وإن جنّ الزوجانء انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل: إخهم) 
وكيلان؛ لأنهها فرِعٌ الموكلين؛ ول ينقطع إن قيل: إنهما حكمان, لأن الحاكم يل على 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضًا لأنما منصوبان عنهماء فكأنهم| وكيلانء ولا ريب أنه 
حكان فيهم| شائبة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم. فون العلماء من رجح 
جانب الحكم؛ ومنهم من رجح جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين. 


1 و 
كم رسول الله يك في الخلع 

في اصحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس 
ابن شّاسء أَنّتِ النبي يك فقالت: يا رسول الله ثابتُ بن قيس ما أَعِيبٌ عليه في 
خلق. ولا دين» وَلكِني أكرة م الكمرٌ في الإسشلام. فقال رسول الله يكل : ١تَردّين‏ عَلَيْه 
حَدِيقَته؟» قالت: نعم» قال رسولٌ الله يكل : «اقبّل الخَدِيمَةَ وطَلَفْهَا تَطْلِيقَةٌ» ”". 

وفي «سئن النسائى»: عن الربَيّع بنْتِ مُعَوّذ أن ثابتَ بن قيس بن شهاس 
صَرّبَ امرأته فَكَسَرَ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه إلى 
رسول اله يي فأرسل إليهء فقال: «حُذُ الذي هَا عََيِكَ وحَل سَيلّها»؛ قال: نعم. 
فأمرها رسولٌ الله يليه أن : تر عن ححيفية واخدة وتلق وأهلي"*. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07377) وابن ماجه (50170) من حديث ابن عباس. 
(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه النسائى )١877/5(‏ وفي إسناده: شاذان بن عثان وهو يجهول الحال 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


راد المعاد في هدي خير العباد أ 


وفي 'سئن أب داود»: عن ابن عباس» 3 أن امرأة ثابتِ بن قيس بن شعاس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي يك أن يد 2 

وفي «سئن الدارقطني» في هذه القصة: فقال لبي بكي : «أتَرُدّين عَلَيْهِ حَدِيِقََهُ 
التي أَعْطَاكِ؟) قالت: نَعَمْ وَزِيادة» فقال النبي ككل : «أمَا الرّياده فلا ولكِنْ 
حَدِيقَتَهُ». قالت: نعم فأخذ مالّهء وخلّ سبيلهاء فلم| بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: 
قد قبلتٌ قضاءً رسولٍ الله يكل ”". قال الدارقطني: إسناده صحيح. 


فتضمّن هذا الحكم النبوى عدة أحكام: 
اعيها جرال طلم كا دل عليه القرآن» قال تعالى:وَلاً يل لَكُمْ أن 


رع ع و و ع سَ > همس 


تَأخَذوا ما أت َيتُمُوَهُنَّ شَيْنَا إلا أن يحَاقَا أن لا مُقِيما حُدُودَ الله إن حَفْتّمْ أن لا مُقِينَا 
حَدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا فِيَا افتَدَثْ بو» [البقرة: 1794 1]. 

ومنع الخلع طائفةٌ شَاذّة من الناس خالفتٍ النصّ والإجماع. 

وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون 
إذنه. والآئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه. 

وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سنَّاه فدية» ولو كان 
رجعيًا كما قاله بعضُ الناس لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج با بذلته له ودلّ 
قوله سبحانه: #قلاً جنا ع عَلَْهها فيه افْتَدَتْ به على جوازه بها قل وكثُّر وأن له أن 
يأخدّ منها أكثرٌّ ئما أعطاها. 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه أبو داود (74؟75) والترمذي )١١89(‏ من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن ابن عباس (وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال أبو داود: وهذا الحديث 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي مرسلاً قلت: وعمرو بن 
مسلم فيه كلام يترجح منه ضعفه. وسيأتٍ الكلام عن عدة المختلعة. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (7/ 56ح 74) من حديث أبي الزبير مرسلاً. 


اا زاد المعاد قٍْ هدي حير العياد 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيم 
دِنْتَ مُعَوّذ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت ين زوجها بِكُلُ شيء تملكه. فَخُوصِمٌ في 
ذللفه إن عفان دع عفان افا حا زهو اموه أن راح عنام وساف و 

وذكر أيضًا عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر جاءته 
مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكلٌ ثوب لها حتى تُقبتِها '". 

ويف إن فعري القطات افر ال شويع ووخياتثال: اخلعها ولوقة 
فرطهاء ذكره حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن كثير بن أبي كثير عنه ”ا 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه: لا أذ منها فوقٌ ما أعطاها”©. 

وقال لاوس لع ناعتسا 1ك عا أعطاهاء وقال عطاءة إن أسدزراد: 
عل :صداكها فازرياذة مردوذة إلبها بوقاق الرغرص :الا شن له اناعد ينها اكه با 
أعطاها. وول عمرين مهرام إدداعاستها اكرها اماما سرج بإحسان. وقال 
الأوزاعي: كانت القضاةٌ لا تجيز أن يأخذ منها شيا إلا ما ساق إليها. 


والذين عجو زوه احتجوا بظاهر القرآن» وآثار الصحاية. والذين ملعو ه. 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق (1/ 5 ٠5ح )١١86٠‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام يترجح 
منه ضعفه. وقال البخاري في «صحيحه» (كتاب الطلاق باب الخلع) وأجاز عثمان الخلع دون 
عقاص رأسها. وانظر تعليق الحافظ في الفتح (9/ 708). 

)١(‏ صحيح إلى ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (5/ 606 ح )١11867‏ عن ابن جريج به وإسناده 


ا 000 
مرسلة والآثر أخرجه عبد الرزاق (5/ 6 -ح ١86١١)عن‏ معمر عن كثير عن عمر به. 

(4:) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (5/ 06٠”ح )١1١18414‏ عن ابن التيمي عن ليث به وإسناده ضعيف 
لضعف الليث بن أبي سليم والانقطاع بين الحكم وعلى وأخرجه ( )١١8505‏ عن معمر أنه بلغه 
عن علي. 


زاد المعادى هدى خبر العباد ا/ا١‏ 


احتجوا بحديث أب الزبير» أن ثابت بن قيس بن شماس لا أراد حَلْمَ امرأته» قال 
البي كك : «أَتَرُدنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ)؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي يكلِ: «أما 
الزيادة» فلا». قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وإسناده صحيح. 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلمّة» فمنهم من رُوِيَ عنه تحريمٌ الزيادة» ومنهم 
من رَويَ عنه إباحتهاء ومنهم مَنْ رُويَ عنه كراهتهاء كما روى وكيع عن أبي حنيفة» 
عن عمار بن عمران الهمداني؛ عن أبيه؛ عن علي رضي الله عنه» أنه كره أن يأخذ منها 
أكثر ما أعطاها”'. والإمامٌ أحمد أخذ بهذا القول. ونص على الكراهة» وأبو بكر من 
أصحابه حرّم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء: أتت امرأة 
رول ان كلها تقالتة وا وسول انهه إن الحمن وسح :وأ ع اقراقده كال 
١‏ فَمرددينَ عَلَيهِ حَدِيقبه التي أُضْدَفَك»؟ قالت: نعم وزيادة من مالي فال رسول الله 
ع : ما الزِادةٌ منْ مَالِك قلا ولكِن الْحدِيقَة). قالت: نعم. فقضى بذلك على 
الزوج وهذا وإن كان مرسلاء فحديث أب الزبير مُقَوّْ له» وقد رواه جريج عنهما. 

فصل 

وفي تسميته سبحانه الخلمّ فدية» دليل على أن فيه معنى المعاوضةء وهذا اعتبر 
فيه رضا الزوجين. فإذا تَعَايَلا الخلع ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في العدة, 
فهل لما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع. 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أنه قال في المختلعة: 
إن شاء أن يُراجعهاء فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد على رجعتها. قال 


)١(‏ ضعيف الإسناد: عمار بن عمران وأبوه مجهولان. 
(؟) ضعيف الإسناد: للإرسال أخرجه عبد الرزاق (5/ 507ح )١١1847‏ وأخرجه بنحوه أبو داود في 
المراسيل (ص 47ح 17 )١‏ من طريق ابن جريج عن عطاء مرسلا. 


/ا١ا‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك" '. قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يُراجعها 
إلا بخطبة' '. 

ولقولٍ سعيد بن المسيبء والزهري وجهٌ دقيق من الفقه. لطيف المأخذ. 
تتلقاه قواعِد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه» فإن 
المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه. ويلحقها صريحٌ طلاقه المنجز عند طائفة من 
العللاء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كان عليه بتراضيهماء لم تمنع قواعد 
الشرع ذلكء. وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه أجنبية محضة. فهو 
خاطبٌ من الخنطاب. ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وفي أمره يَكِةٍ المختلعة أن تعتدٌ بحيضة واحدة» دليل على حكمين: 

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض: بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما 
أنه صريحٌ السنة» فهو مذهبٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن 
الخطابء والرّبَيّع بنت مُعَوّده وعمها وهو من كبار الصحابة؛ لا يُعرف لهم مخالفٌ 
منهم؛ كما رواه الليث بن سعد. عن نافع مولى ابن عمرء أنه سمع الرَبَيع بنتَ معوذ 
بن عفراء وهي تحر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أها اختلعت من زوجها على عهد 
عثهان بن عفان فجاء عمِّها إلى عثمان بن عفان.ء فقال له: إن ابنة مُعَوّذْ اختلعت من 
زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثان: لتنتقل ولا ميراثٌ بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها 
لا نَدكِحَ حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 447 ح )١117417‏ وإسناده صحيح إلى الزهري أما إلى سعيد ففي 
رواية معمر عن قتادة كلام. 

(؟) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (94/ )١١١‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن وني رواية معمر عن 
فتادة كلام. 


زاد المعاد قْ هدى خير العباد عون ١‏ 


:نا وأعلمّنا ' ' ؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه. والإمام أحمد في 

رواية عنه» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قَواعِدٍ الشريعة» فإن العدة إنما جُعِلْتَ 
ثلاث حيض ليطولٌ زمن الرجعة. فيتروّى الزوج. لمكن من الرجعة في مدة 
العدة فإذا لم تكن عليها رجعة, فالمقصود جرد براءة رَحيها من الحمل» وذلك يكفي 
فيه حيضة:؛ كالاستيراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقةٍ ثلاناء فإن باب الطلاق 
جعِلَ حكم العدة فيه واحدًا بائنة ورجعية. 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ. وليس بطلاق» وهو مذهبٌ ابن 
عباسء وعثمان؛ وابن عمرء والرّبيع؛ وعمهاء ولايَصِحٌ عن صحابي أنه طلاق ألبتق 
فروى الإمام أحمد. عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو. عن طاوس» عن 
ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخُلمٌ تفريقٌ» وليس بطلاق ”". 

وذكر عبد الرزاق» عن سُفيان؛ عن عمرو. عن طاوسء أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه أُينكِحُها؟ 
قال ابنُ عباس: نعم ذكر الله الطلاقٌ في أوّل الآية وآخرهاء والخلعَ بين ذلك ' ". 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتّم من الصحابة» وقد روى حماد 
ابن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن جمْهَانَ أن أم بكرة الأسلفة كانت 
قت عية القدية اسمن اختلع ةمه توما ارنتها إن عل دين عفان ناد 


/”( رجاله ثقات: لكن يبقى النظر فيمن وراه عن الليث والحديث شاهد حسن أخرجه النسائي‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت» وصح معناه من حديث ابن عمر‎ )3١09/( وابن ماجه‎ )75 
موقوفا أخرجه أبو داود (7770) لكن أخرج مالك في «الموطأ» (؟1/ 010) عن نافع عن ابن عمر‎ 
هذه القصة وفيها أن عمر قال: عدتها عدة المطلقة.‎ 

(؟) صحيح إلى ابن عباس: بالإسناد الذي أورده المصنف. 

(*) صحيح إلى ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (5م 4817 ح )١11/1/١‏ وسنده صحيح. 


ىرا راد المعاد في هدي خير العباد 
ذلك؛ وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمّت شيئًاء فهو على ما سمّت”" 

وذكر ابنْ أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم, عن ابن أبي ليل» عن طلحة بن 
مصرّف. عن إبراهيم التخعي؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود, قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء”'' . وروي عن علي بن أبي طالب' "» فهؤلاء ثلاثة يمن 
أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. 

قيل: لا يَصِحّ هذا عن واحد منهم, أما أثر عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه 
الإمام أحمد. والبيهقي. وغيرهماء قال شيخنا: وكيف يصِحْ عن عثمان» وهو لا يرى 
فيه عدة» وإنما يرى الاسشراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه العدة: 
وخوان الزاوى قنع القض ةعم شقان للانهرفه راعتررين أندمول الاجلسية: 

وأما أثر علي بن أبي طالبء فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصح 
عن علي رضي الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليل» ثم 
انُه إن كان محفوظًا أن يدُلَّ على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون 
طلاقا بائتاء وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والذي يَدُلٌ على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رنّبَ على الطَّلاقٍ بعد 
حول الذي م يُستوفٍ عدده ثلاثة أحكام, كلها منتفية عن الخلع: 

أحدها: أن الزوج أحقّ بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه محسوب من الثلاث. فلا تل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة. 


.)717 /1/( ضعيف الإسناد: جههان مجهول والأثر أخرجه البيهقي في 'سننه»‎ )١( 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 177ح 18479) وإسناده ضعيف محمد 
ابن أبي ليل سيئ الحفظ جذا. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (54/ ١77‏ ح 184777) من طريق مجاهد عن 


علي. وهذا منقطع. 
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الثالث: أن العدة فيه ثلاثةٌ قروء» وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنه لا رجعة في 
الع وثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة أن العدة فيه حيضةٌ واحدة» وثبت بالنص 
جوازه طلقتين» ووقوع الثة بعده. وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق: فإنه 
سبحانه قال:#الطَّلاَقٌ قُ مَرنَانِ سالك بمَعرُوفٍ أو تَْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلأيل لَكُم أن 
َأَخَذُوا ينا آتينمُوهُنَ شَيْئَا إلا أن يِخَانَا أن لا يُقِيَا حَدُودَ الله فَإِنْ حَفْثم أن لا بُقِينَ 
خُدُودَ الله فلا جُناح عَلَيْهَا فِيَا افْتَدَتْ بِه» [البقرة: 4؟؟] وهذا وإن لم يختص 
بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرهماء ولا يجورٌ أن يعود الضميدُ إلى من لم يذكرء 
وك جه الاكروه بل إماأن نص بالسانق أويه وله وغيرم في قإل: «قإن طَلَمّها 
ند تل آ له من بَعْد» [البقرة 1 ]وود كنول 2 لفاك عد قدنة وطامدة 
قطعًا لأنها هي المذكورة؛ فلا يُدَّ من دخوها تحت اللفظ» وهكذا قَهِمَ ترحٌمان القرآن 
الذي دعا له رسولٌ الله يك أن يُعلّمَه الله تأويلٌ القرآن» وهي دعوة مستجابة بلا 


2 


وإذا كانت أحكامٌ الفدية غيرَ أحكام الطَّلاقِء دَلَّ على أنها من غير جنسهء 
فهذا مقتضى النصّء والقياس؛ وأقوالٍ الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
باو اع وا او 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام أحمد. 
وكلام ابن هاس وامتحايم فالا حرو اعون هنرو يز دكا أن سمة 
عكرية موق :ادو طناسن ينول ها أخا زه الال فليسن بطلاق فالعيل اندي أعد: 
رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو. عن طاوس عن ابن عباس: 
الخلعٌ تفريقٌ وليس بطلاقء وقال ابن جريح. عن ابن طاوس: كان أن لا يرى 
الفداء طلاقا ومحيئه. 

ومن اعتبر الألفاظ ووقفَ معهاء واعتبرها في أحكام العقود. جعله بلفظ 
الطلاق طلاقَاء وقوَاعِدٌ الفقه وأصوله تشهد أن المرْعِىّ في العقود حقائقها ومعانيها 


ك/ا١ا‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق 

وما يَدُلٌ على هذاء أن النبي ككل أمر ثابتَ بن قيس أن يُطلّق امرأته في الخلع 
تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضة. وهذا صريحٌ في أنه فسخ, ولو وقع بلفظ 
الطلاق. 

وأيضًا فإنه سبحانه علّق عليه أحكامً الفدية بكونه فدية» ومعلوم أنَّ الفدية لا 
تختص بلفظه ول يُعين الله سبحانه لها لفظًا معيّنّاه وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّد ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» ى| لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد 
بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق. 


ذكرٌ أحكام رسول الله يك في الطلاق 
ذكر حكمه يَكِهٍ في طلاق امازل 
وزائل العقل. والمكرّه والتطليق في نفسه 


ف ا من حديث أبي هريرة رضى الله عنهء «ثلآث جَدَهُنّ جد 
وهَرْشْنَّ جد النكَاح. والطّلآقٌّ والدَجِعَةٌ) 20. 
و 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس : «إنَ الله وَضَعَّ عَنْ أمتي ي الخنطَأ والّسبَانَ وما 


استكرهُوا عَلَيْه) ”". 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )1١195(‏ والترمذي )١١417(‏ وابن ماجه )5١79(‏ والحاكم 
(94/0؟1١)‏ والدارقطني (”/ 5507) و(5/ )١18‏ وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن 
عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة مرفوعا به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصحح 
الحاكم إسناده وقال عن ابن أردك: من ثقات المدنيين» وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن لين قلت: 
وعبد الرحمن بن أردك فيه كلام والأكثرون على تضعيفه. وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة 
وانظر «تلخيص الحبير» (7/ )35١9‏ و«نصب الراية» (”/ 595) و«الإرواء) للألباني )١855(‏ 
الوا او 0 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه )3١145(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء- 


و 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١1‏ 
وفيها: عنه طلَِهِ . «لا طْلآقٌ ولاعتاق ني إغلاق1" . 


وصح عنه أنه قال للمقرٌ بالزنا: «أبكَ ججنُون؟7" 

وثبت عنه أنه أمرّ به أن يستنكه” " . 

وذكر البخاري في «صحيحه): عن علي, أنه قال لِعمَر: ألم تعلم أن القلم رفع 
عن ثلاث: عن المجنونٍ حتى يُفِيقٌ» وعن الصّبِيّ حتى يُدرِك وعن النائم حتى 
ا 


-عن ابن عباس مرفوعًا به» والوليد مدلس وقد صرح بالتحديث عن شيخه. لكن الوليد يدلس 
تسوية وقد خالفه غير واحد عند الحاكم (”/ )١198‏ والدارقطني (4/ تلااح 337) والبيهقي 
0 والطحاوي (”7/ 46) فجعلوه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. وعبيد بن 
عمير مولى ابن عباس مجهول. وأخرجه ابن ماجه (57 )7١‏ من حديث أبي ذر وفي إسناده أبو بكر 
الهذلي وهو ضعيف. 

)١1948 وأحمد (5/ 6/؟) والحاكم (؟/‎ )٠١57( وابن ماجه‎ )7١97( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعًا به» ومحمد بن عبيد‎ 
ضعيف.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5815) ومسلم (1791 فؤاد) (5741 قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وأخرجه البخاري )7١01١(‏ ومسلم (1197 فؤاد) (4747 قلعجي) وغيرهما من 
حديث جابر. 

(؟') صحبح: أخرجه مسلم (171940 فؤاد) 4705٠0(‏ قلعجي) وغيره من حديث بريدة وسبق. 

(1) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه البخاري في «صحيحه» (4/ 7140) تعليقا بصيغة الجزم عن علي 
موقوفا قبل حديث (7079) وقد أخرجه أبو داود (540) من طريق أبي الضحى عن علي 
مرفوعا وهذا منقطع. وأخرجه ابن ماجه )73١57(‏ من طريق القاسم بن يزيد عن علي مرفوعا.ء 
والقاسم مجهول ولم يدرك على وأخرجه أبو داود (1944) والنسائي (5/ )١95+‏ وابن ماجه 
)٠٠(‏ والدارمي (0/ )١7١‏ والحاكم (/ 59) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي جميعًا من 
طريق حماد بن سلمة: عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعا لكن حماد الراوي عن 
إبراهيم النخعي هو حماد ابن أبي سليان الأشعري وهو صدوق لكن في رواية حماد بن أبي سلمة 
عنه تخليطًا كثيرّاء وأخرجه أبو داود (5744 ٠07‏ 4) من طريق عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن 
علي مرفوعًا وموقوفا وإسناده صحيح إلى علي لكن رجح الدارقطني في «العلل» (/ 74) الوقف 
قلت: ويصحح الحديث بمجموع طرقه. 


١18‏ زاد المعاد قُْ هدي خير العباد 


وفي «الصحيح» عنه يكل : «إِنَّ الله تُجَاوَرَ لأمَى عَنَ) حَدَّنْت به أنفسّها مَا 1 


فتضمَّنت هذه السنن أن ما ل يَنْطِقْ به اللسان من طلاق أو عِتاق» أو يمين» أو 
٠ ٠. ٠‏ اله 1 
نذر ونحو ذلك. عفو غيرٌ لازم بالنية وا لقصد. وهذا قول الجمهور. 
وني المسألة قولان آخران. 


أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سئل ابن سيرين عمن 
طلَّق في نفسه. فقال: أليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقولٌ فيها 
دن 

والثاني: وقوعه إذا جرم عليه وهذا 00 أشهب عن مالك» وروي عن 
الزهري وحجة هذا القول قوله يك : «إنَّا الأعمالُ بالنيّاتِ». وأن من كفر في نفسه. 
1 . 5 ع 006 8ه و , 1 
فهو كفرء وقوله تعالى: #وإن تُبْدُوا مَا في أنفيكم أو نحْفُوهُ تحَاسِبَكُم به الله» [البقرة: 
16 » وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في 
الثواب والعقاب كأعمالٍ الجوارح» ولهذا يثاب على الحبٌّ والببغضء والموالاة 
والمعاداة في الله» وعلى التوكل والرّضاء والعزم على الطاعة ويُعاقّبٌ على الكبر 
واتقكويوالتجوو و لكات هو ال باءروظ ١‏ السوونيا لا درياة 

ولا خجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية يمن غير 

أما حديث «الأعمال بالنيات»: فهو حجة عليهم. لأنه أخبر فيه أن العمل مع 


0010( صحيح : أخر جه البخاري (05569) ومسلم ١717‏ فؤاد) (15 55 قلعجي) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة. 

)١(‏ رجاله ثقات:لكن فيما روي عن معمر عن البصريين ضعف واضطراب وابن سيرين بصري والاثر 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 5 ح4987١١).‏ 
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النية هو المعتي لا النية وحدّهاء وأما من اعتقد الكُفْرَ بقليه أو شاك فهو كافر 
يزوال الإيهان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرارء فإذا زالٌ العقدٌ الجازمٌ» كان نفس 
زواله كفرّاء فإن الإيهان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب؛ فم لم يَقَمْ بالقلب» حَصّلٌ 
ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهل. وكذلك كل 
نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر. 

أما الآية فليس فيها أن المحاسبة با فيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع, وإنا 
فيها محاسبئه | يديه أو يفيه ثم هو مغفور له أو معذّبء فأين هذا من وقوع 
الطلاق بالنية. وأما أن المصدّ على المعصية فاسقٌّ مؤاخذء فهذا إنما هو فيمن عَمِلٌ 
المعصية» ثم أصرّ عليهاء فهّنا عمل اتصل به العزمُ على معاودته» فهذا هو الْمصِدٌ 
وأما مَنْ عزم على المعصية ول يَعْمَلْهاء فهو بين أمرينء إما أن لا كتب عليه؛ وإما أن 
تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. 

وأما الثوابُ والعقابٌُ على أعمال القلوب فحقء والقرآن والسنة تملوآن بهء 
ولكن وقوعٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب: 
ا ل ل ل ا 

2 سيسق النقوبة عليهاء كا يستحته عل العاصى :البدلية إذ :هي ثنافية لعبودية 

القلب. فإن الكبر والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على القلب. وهي أمور 
اختيارية يمكن اجتنائها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أساءٌ لمعان مسمياتها 
قائمة بالقلت: 

وأما العتاق والطلاق» فاسان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من 
إشارة أو كتابة» وليسا اسمين لما في القلب مجردًا عن النطق. 

وتضمنت أن المكلف إذا هَزَّلَ بالطلاقء أو التكاح أو الرجعة. لَرِمَهُ ما هَزَّلَ 
به فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلامٌ النائم والناسي» وزائلٍ 


٠م ١‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد 


لمكل اكه والترق بيذي أن امازل فانميل للقطا عي مريا لكمهة ولك أبن 
إليه. فإنم| ل المكلّف الأسباب» وأما 2 اننا وأحكامهاء ذ فهو إلى الشارع 
قصده المكلف أو لم يقصِده. والعبرةٌ بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه. 
فإذا قصده. رنَّبَ الشارعٌ عليه حكمه جد به أو هَرَّلَّ وهذا بخلاف النائم 
الْْسَم والمجنون والسكرانٍ وزائل العقل. اسوك مدصضحع رار 
مكلفين, فألفاظّهم لغو بمنزلة ألفاظٍ الطفل الذي لا يعقّل معناهاء ولا يقصذه. 

وبي المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظ وهو عالم به ول يرد حكمه. 
وبين من لم يَقصِد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتبٌ التي اعتبرها الشارع 


أربعة: 


إحداها: أن لا يَقَصدَ تقصدّ الحكم ولا يَتَلْمْظ به. 

الثانية: أن لا يَقصدّ اللفظ ولا حكمّه. 

الثالثة: أن يَقصِدَ اللفظ دون حكمه. 

الرابعة: أن يقصد يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليان لغوء والآخرتان معتيرتان. هذا الذي استَفِيدٌ من مجموع نصوصه 
وأنفكامهع بوعل هذا فكلا الكره كله لخوالا عبر به. 

وقد دلّ القرآن على أن من أُكْرِهَ على التكلم بكلمة الكفر لا يَكْمُرٌ ومن أكره 
على الإسلام لا يصيدٌ به مسلًاء ودلْتِ السنةٌ على أن الله سبحانه تجاوز عن المكرهء 
فلم يُوَاخِذُه با أَكْرهَ عليه» وهذا يُراد به كلامه قطعًاء وأما أفعالة ففيها تفصيل: 

ف أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه. كالأكل في بار رمضان. والعملٍ قْ 
الصلاة» ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. 

وما لا يباح بالإكراه» فهو مُوَاخَذْ به» كقتل المعصومء وإتلافٍ ماله. وما 
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اختلف به كشّرب الخمر والزنا والسرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلافٌ: هل يباح 
ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن ل يُبِحْه حدّه به. ومن أباحه بالإكراه لم يِحُدّه وفيه قولان 
للعلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أن الأفعالٌ إذا وقعتء لم ترتفع 
مفسدئهاء بل مفسدبها معها بخلاف الأقوالء فإنها يمكن إلغاؤها. وجعلّها بمنزلة 
أقوالٍ النائم والمجنون فمفسدة الفعل الذي لا يُباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة 

00 : 
القول» فإنها إنها تثبت إذا كان قائله عالا به مختارًا له. وقد روى وكيع عن ابن أبي 
ليى؛ عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأةً لزوجها: 
سمني» فسسَاها الظبية» فقالت: ما قلت شيئاء قال: 5000 به» قالت: 
سمني خليةً طالقّاء قال: أنت حََلِيَةَ طالق» فأتت عمر بن الخطابء فقالت: إن 
زوجي طلّقنيء فجاء زوجهاء فقصّ عليه القصة» فأوجع عمر رأسّهاء وقال 
لزوجها: خذ بيدهاء وأوجِمٌ رأسها' '. 

ل من ام لز دن يعدم الوقوع لال ينعد الى اللنظا الذي بوم 
به الطلاق» بل قصد لفظًا لا يُريد به الطلاق» فهو كا لو قال لأمته أو غلامه: إنها 
حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة:» أو قال لامرأته: أنت مسدرّحة» أو سرحتكء ومراذه 
تسريح الشعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وإن 

3" 
قامت قرينة أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتبَ أربعة» ومعلومٌ أن هذا 
ليس بمكرّه ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ قيل: هذا متكلم 
باللفظ مريد به أحدّ معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون مالم يرده» فلا يلزم با ل 


)١(‏ ضعيف: قال أبو زرعة: خيثمة عن عمر مرسل من «التهذيب» (”7/ 179) ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل سيئ الحفظ جدًا. 
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يرده باللفظ إذا كان صانًا لما أراده» وقد استحلف النبي يكلِ ركانّة لما طلّق امرأته 
ألبتة» فقال: ما أردتَ؟ قال: واحدة, قال: آلله؟ قال: آلله. قال: هو ما أردتٌ (2, 
فقبل منه نيّته في اللفظ المحتمل. 

وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق ألبتة» وهو يريد أن يحجلف على شيء ثم بدا 
لهء فترك اليمين» فليست طالقاء لأنه لم يُرد أن يطلقهاء وهذا أفتى الليث بن سعد. 
والإمامٌ أحمد. حتى إن أحمد في رواية عنه: يقبل منه ذلك في الحكم. 


0 ع و 
وهذه المسألة لها ثلاث صور: 
إحداها: افرع من يمينه ولم يكن التنجيرٌ مرادّه» فهذه لا تطلّق عليه في 
الحال» ولا يكون حالفا. 
الثانية: أن يكون مقصوذه البمين ١‏ التتخير فيقول: أنت طالق» ومقصوذه: 
إن كلمت رودا 


الثالثة: أن يكونَ مقصوده اليمِينَ من أول كلامه؛ ثم يرجع عن اليمين في أثناء 
الكلام» ويجعل الطلاق منجرّاء فهذا لا يقع به. لأنه لم ينو به الإيقاع» وإنما نوى به 
التعليق» فكان قاصرًا عن وقوع المنجزء فإذا نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى في 
التنجيز بغير النية المجردة. وهذا 0 أصحاب أحمد. وفل قال تعالى: لآ يُوَاخَذكُمُ 
الله باللَّفْو في أَيَانَكُم ولكِنْ يُؤْاخَذّكُمْ بَ) كُسَبَتْ فُلُوبَكُمْ 4 [البقرة: 1378]. 

واللغو: نوعان: 

أحدهما: بأن يحلف على الشىء يظنه ىا حلف عليه فيتبِينْ بخلافه. 


(١)م‏ عم ِ أخرجه أبو داود (45١5؟‏ و8 )9٠‏ والترمذي ( ١)وابن ٠‏ ماجه )١6٠ ١(‏ وأحمد(١/‏ 
71 ))والحاكم(١/ ١‏ والبيهقي (17/ 4) من طرق كلها ضعيفة. 
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والله في أثناء كلامه. وكلاهما رفع الله المؤاخذة به. لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين 
وحقيقتهاء وهذا تشريمٌ منه سبحائّه لعباده ألا يرتوا الأحكامَ على الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلمٌ مها حقائقها ومعانيهّاء هذا غيرُ المازل حقيقة وحكمً). 

وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكرّه وإقرارهه فصمّ عن عمر أنه 
قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعتّه أو ضربته أو أوثقته» وصحّ عنه أن 
رجا دل يها لتفا هيات فأتت امرأته فقالت: لأقطعنٌ الحبل» أو لتطلقني» 
فناشدها الله فأبتء فطلّقهاء فأتى عمرء فذكر له ذلكء فقال له: ارجع إلى 
امرأتك. فإن هذا ليس بطلاق. وكان عل لا تيز طلاقٌ المكره. وقال ثابت 
الأعرج: سألت ابن عمرء وابنَ الزبير عن طلاق المكره» فقالا جميعًا: ليس بشيء. 

فإن قيل: ف)| تصنعون با رواه الغازي بن جَبَلة» عن صفوان بن عمران 
الأصمء عن رجل من أصحاب رسول الله علد . أن رجلا جلست امرأثه على 
صني وحعلت البكن عل عطلقة» وقالف لله لقني أن لأخييد كه اويا 
فأبت» فطلقها ثلاناء فذُكِرَ ذلك للنبي كله . فقال: «لا قَيْنُولَة في الطّلاق1'' رواه 
سعيد بن منصور في «١سننه».‏ وروى عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبي يك قال: «كُلٌ الطَّلاقٍ جَائرٌ إلا طَلاقٌ الَمْبُووِ والَهْلُوبٍ عَل عَفْلوه””" . 

زوع سعد بن لصون حدثنا فرج بن فضالة» حدثني عمرو بن شراجيل 
الغاذوفيه انا هرا ةانق تاتقي عل كن( سما رقالك” وات لأنقدتكة 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه سعيد بن منضور في ” سئنه» (1/ 814 ح 1170 و11١)‏ والعقيليٍ في 
«الضعفاء الكبير»؛ (؟/ )5١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟”/ /511) ولي إسناده صفوان 
منكر الحديث والغازي منكر الحديث أيضًا وت رحمتههما في «الميزان» وغيره. 

)١(‏ منكر: عطاء بن عجلان قال عنه في «التقريب»: متروك الحديث بل أطلق عليه ابن معين والفلاس 
وغيرهما الكذب. وأخرج البيهقي هذا الأثر في «السئن الكبرى» (17/ 04”) عن علي موقوفا 
وسعيد بن منصور في اسئنه» )١١١5 ح9٠ /١(‏ وإسناده صحيح إلى علي. 
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أو لَتطلّقنَيء فطلقها ثلانًاء فرّفِمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فأمضى طلاقها ”2 
وقال علي: كل الطلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه. 

قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف صفوان بن 
عمروء والثانية: لين الغازي بن جبلة» والثالثة. تدليس بقية الراوي عنه. ومثل هذا 
لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا خبر في غاية السقوط. 

وأما حديث ابن عباس «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان؛ 
وضعفه مشهوره وقد رُمي بالكذب. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر شر من 
الآول. 

وأما أثر عمر. فالصحيح عنه خلافه ى! تقدم» ولا يعلم معاصرة المعافري 
لعمر» وفرج بن فضالة فيه ضعف. 

وأما أثر علي» فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا تيز طلاق المكره وروى 
عبدال رحمن بن مهديء عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسنء أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» كان لا تيز طلاق المكره ''". فإن صح عنه ما ذكرتم» فهو عام 
تخصوص ببذا. 

فصل 

وأما طلاق المخر اق افقال حعاق ييا الدذية اعثر الا تدر ين المناذة و 0 

كاوق عن تللكواتكا تقو لون 14[ السياء 17 ]ءاتيده ا ليها زه اقول السك رالا 


ع 


معثير. لأنه لا يَعْلّمُ ما يقولُ» وصمٌّ عنه كله ل يا 


)١١‏ ضعيف: الفرج ضعيفء والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سئنه! (1/ 717 ح179١)‏ عن فرج 
به. 

(؟) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (54/ 85ح )18١77‏ عن يزيد بن هارون ووكيع 
عن حماد به» ورجاله ثقات إلا ان الحسن البصري مدلس وقد عنعن. 
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قولّه الذي أقرٌ به أو يُلغى. 

ذف اسح البخارقي» ل لمداعرة» لاعدز بحري علء نحاء النهي 207 
وي وسو د مسي هل أَنْتَمْ إلا عَبِيدٌ 

بي» فنكص النبي كله على عَقِبِيْةِ”") . وهذا القولٌ لو قاله غيدُ سكران, لكان ردةً 
> ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عثْمانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنونء ولا سكران 
طلاق. رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري عن أبان بن 
عنصا 

وقال غطاءة للف الشكران لآ رن وفالد الوه طاويى عن انيد بظلان 
السكران لعو ولاح كد اراي 

وصحّ عن عمر بن عبد العزيز أنه أن بسَكْرَان طلّق فاستحلفه بالله الذي لا 
إله إلا هو: لقوطلتها وهر لا دنا + فحلف. فرَّدَّ إليه امرأته» وضربه الحد. 

وهو مذهبٌ يحيى بن سعيد الأنصاريء وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة, 
والليثِ بن سعدء وعبدٍ الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه. وأبي ثورء والشافعي 
في أحد قوليه؛ واختاره المزنٌ وغيرٌه من الشافعية» ومذهب أحمد في إحدى الروايات 
عنهء وهي التي استقرٌ عليها مذهبه. وصرّح برجوعه إليها ؛ فقال في رواية أبي 
طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق» فقد 
أتى خصلتِنٍ حرّمها عليه» وأحلَّها لغيره» فهذا خيدٌ من هذاء وأنا أتقي جميعًا. 

وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجورٌ حتى تبينه 
فغلب علي: أنه لا يجوز طلاقه. لأنه لو أقره لم يلزمه. ولو باعء لم يجز بيعٌه. قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77170) من حديث على بن أبي طالب. 
(0) صحيح إلى عثمان: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1/9 ح 114717) عن وكيع به. 
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وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلكء فلا يلزمّه. قال أبو بكر عبد العزيز: وهذا 
أقولٌ. وهذا مذهبٌ أهل الظاهر كُلَّهِم واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاويٌ 
وأبو الحسن الكرخي. 
والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ: 

أخنهاة الدمكلت ووكدا تدال وجنات 

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يُؤثر فيه السّكر. 

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصّاحي ني كلامه؛ فإنهم قالوا: إذا شرب 
سَكِرٌ وإذا سَكِرٌ هذىء وإذا هَذّى افترىء وَحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 

والسادس: حديث كل طلاق جائز إلا طلاقّ المعتوه»» وقد تقدم. 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمر 
ومعاوية» ورواه غيرّه عن ابن عباس. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
جرير بن حازم. عن زبيد بن الحارث» عن أبن لسيةة أن رجلا طلّق امرأنّه وهو 
سكران. فَرَفِعَ إلى عمر بن الخنطاب. وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهم] ”". 
قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيدء عن جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب, 
عن سعيد بن المسيّب» أن معاوية أجاز طلاقٌ السكران ”. هذا جميع ما احتجوا به. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أبو لبيد هو: لمازة بن زبار وهو ناصبي صدوق لكن قال الغلابي وغيره: لم يلق 
عمر. وانظر «التهذيب» وزبيد ثقة ووقع بالأصل الزبير بن الحارث وصوابه: زبيد بالدال المهملة 
في آخره. 

(؟) صحيح إلى سعيد: رجاله ثقات وابن أب مريم هو سعيد. 


زاد المعاد فى هدى خر العباد /ام ١‏ 


وليس في شىء منه حجة أصلا. 

نأها امعد الاو ل وهو : أنه مكلف ياحن) إذ الإجماع منعقَد على أن شر ط 
التكل العنقا #بوفن الا عقا ما يفول بعري كا 

وأيضًا فلو كان مكلفًاء لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرمًا على شّربهاء أو 
غيرَ عالم بأنها خمرء وهم لا يقولون به. 

وأما خطابّه» فيجب حملّه على الذي يعقّل الخطابء أو على الصاحيء وأنه 
بي عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقِلُء فلا يُؤمر ولا ينهى. 

وأما إلزامُه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البتّي: لا يلزمه 
عقلٌّ ولا بيعء ولا حدٌ إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه 
كالمجنون في كُلُ فعل يُعتبر له العقل. 

والذين اعتيروا أفعاله دون أقوالي فرَّقوا بفرقين: 

حدقا : أذ هاا ااقعائه كريد لل العلل القصاص إن كر من راف 
غيره أو الزنا أو السرقة أو الجراب سَكِرٌ وفعل ذلكء فيقام عليه الحدٌ إذا أتى جرمًا 
تعدا 'فإذا تشاع شرق السك كته موااطل ”عله انك امنا عا دايا قراعد 
الشريعة وأصوطاء وقال أحمد منكرًا على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق 
السكران ليس بجائز» يزعم أن سكران لو جنى جناية» أو أتى حدّاء أو ترك الصيام 
أو الصلاةً كان بمنزلة ليسم والمجنون, هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة, لآن القول المجردٌ من غير 
العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال. فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت» 
فإلغاءً أفعاله ضررٌ حض» وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله» فإن صم هذان الفرقان. 
بطل الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. 

وأما المأخذ الثاني: وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففي غاية الضعف. فإن 


يل اد المعاد في هدي خير العباد 
الحذ يكفيه عقوبة» وقد حصل رضا الله سشبحانه من هذه العقوبة بالحد. ولا عهد لنا 
في الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين. 

وأما المأخذٌ الغالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوطء فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق تمن سكر مُكرماء أو جاهلا 
بأنها خمرء وبالمجتوث وَالْسَمء بل وبالنائمء ثم يُقآل: .وهل ثبت لكنم أن طلاقٌ 
السكران سببٌ حتى يربط الحكمٌ به. وهل النزاعٌ إلا في ذلك؟ 

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قوهم: إذا شرب 
سَكِرٌ وإذا سَكِرَ هذى. فهو خبر لا يصح ألبتة. 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليًا وعبد الرحمن بن 
عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه» فإن فيه إيجاب الحد على من هذى. 
والمهاذي لا حدٌ عليه. 

وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: الا قيلولة في الطلاق»؛ فخبر لا يَصِحٌ» لو 
صخ لوجب حمله على طلاق مكلف يعقَلُ دون من لا يعقل؛ ولهذا لم يدخل فيه 
طلاق المجنون والِْرْسَم والصبي. 

وأما المأخذ السادس: وهو خبر: «كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» فمثله 
سواء لا يصح. ولو صح, لكان في المكلف. وجواب ثالث: أن السكران الذي لا 
تقل إما تستو وام كلفعق وه فق اوعيت طائقة اله تعتره وكالواة المحوواق 
اللغة: الذي لا عقل له. ولا يدري ما يتكلم به. 

وأما المأخذ السابع: وهو أن الضيخانة أوقكوا كله بالطللاف» #فالسهتارة 
مختلفون في ذلك. فصح عن عثإن ما حكيناه عنه. 

وأما أثر ابن عباس: فلا يَصِحّ عنه. لأنه من طريقين. في أحدهما الحجاج بن 
أرطاة» وني الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد خالفههما عثمان بن 
عفان. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١4‏ 
فصل 

وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي يك يتقول: «لا طلاقٌ ولاعِتاق في إغلاق» ' 2 يعني 
الغضبء هذا نصّ أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسافر». 
فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في سننه: أظنه الغضب. وترجم عليه: «باب الطلاق على غلط) 
وفسره أبو عبيد وغيرٌه: بأنه الإكراه. وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل: هو نبي عن 
إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة, فيِغْلّقُ عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء: 
كعَلَقٍ الرهن» حكاه أبو عبيد ال هحروي. 

قال شيِخُنا: وحقيقة الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قله فلا يقصِدٌ الكلام. 
أو لا يعلم به. كأنه انغلق عليه قصذه وإرادتّه. قلت: قال أبو العباس المبرّد: العَلّق: 
فق العردويوئلة الضبربحية لا عد خاضا: 

قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكرّه والمجنون» ومن زال عقله بسُكر أو 
طم ود هن قفد لقو برف لقي فال 

والغضب عل ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يُزيل العقل» فلا يشعْرٌ صاحبّه ب| قال وهذا لا يقعٌ طلاقه بلا 
نزاع. 

الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحِبّه من تصور ما يقول وقصده. 
فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يستحكمٌ ويشتد به» فلا يُزِيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 


)١(‏ ضعيف: وقد سبق تقريبا. 


١4 ٠‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وبين نيته بحيث يندّمٌ على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه 
الحالة قوى متجه. 
سن مكرأاكك ٠‏ «» | «» 5 

في السنن: من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده. قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيَ لآ يَمْلِكُء ولآعِنْقَ لَهُ فِيَا لآَيَمْيِكء ولا 
طَلآقّ لَهُ في لآيَمْلِك)» ('؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن, وهو أحسنْ شيء 
في هذا الباب» وسّألت محمد بن إساعيل. فقلت: أيَّ شىء أصعٌ في الطلاق قبل 
النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وروى أبو داود: 'لابَبْعَ إِلآفِيَ] يَمْلِكُء ولا وَقَاءَ تَذْرِ إلا فيا يَمْلِكُ» ”'! 

وفي سنن ابن ماجه: عن المسور بن حْرّمَة رضى الله عنه. أن رسول الله علي 
قال: "لآ طَلاَقّ قَبْلَ التكَاح وَلآعِنْق قَبْلَ مِلّك» 9 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن المتكدرء وعطاء بن أبي رباح» 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: قال ابن عباس 


)١(‏ حسن أخرجه الترمذي )١1١185(‏ من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب به وإسناده حسن 
وأخرجه بنحوه أبو داود )5١90(‏ وأخرج ابن ماجه )23١517(‏ قوله: لا طلاق فيا لا يملك 


فحسب من طريق عمرو بن شعيب به. 
)١(‏ حسن أخرجه أبو داود )١١90(‏ عن مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب به ومطر كثير الخطأ لكن 
يتقرى حديئه | سبق . 


(9) ضعيف الإسناد أخرجه ابن ماجه (54 )7٠١‏ من طريق على بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد 
عن الزهري عن عروة عن المسور به مرفوعاء وهشام الراجح ضعفه إلا في روايته عن زيد بن 

(:) صحيح بالإسناد الذي ذكره المصنف والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (14 )7١‏ من حديث علي 
ابن أبي طالب مرفوعا وإسناده ضعيف جذا. 


راد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 


رضي الله عنه: لا طلاقٌ إلا من بعدٍ نكاح' ' . 

قال زان ريع بلغ الو هراس أن ان مسعوره زقرل: إن طلى مال يك فيو 
جائز. فقال ابن عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: #إذًا نَكَحْدُمُ ازا 06 

طَلَقْْمُومُنَّ4 [الأحزاب: 49]. ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموه. 7" 

وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سكل عن رجل قال: 
إن تزوجتٌ فلانة» فهي طالق» فقال علي: ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك. 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من يعد نكاح وإن سماها. 

وهذا قولُ عائشة» وإليه ذهب الشافعي؛ وأحمد» وإسحاق وأصحاتهم 
وداود وأصحابه. وحمهورٌ أهل الحديث. 

ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجتٌ فلانة» فهي طالق, مُطَلقٌ 
لأجنبية» وذلك محال» فإنها حينَ الطلاق المعلّى أجنية» والمتجدد هو نكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاء فعُلِمَ أنها لو طلقت. فإنما يكون ذلك استنادًا إلى الطلاق 
لمتقدّم معلقّاء وهي إذ ذاك أجنبية» وتَحدّدُ الصفة لا يجعلّه متكلًا بالطلاق عند 
وجودها فإنه عند وجودها مختار للنكاح غيرٌ مريد للطلاق. فلا يَصحٌ. ىا لو قال 
لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلّتٌ وهي زوجته. لم تطلق بغير خلاف. 

فإن قبل: فما الفرقٌ بين تعليق الطلاق وتعليق الجتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت 
فلاناء فهو حرء صَمَّ التعليق. وعتق بالملك. 

قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد. ىا عنه روايتان في تعليق 
)١(‏ صحيح إلى ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (7/ ١461ح51/8١١)‏ وأخرجه البخاري في «اصحيحه» (9/ 

فتح) تعليقًا عن ابن عباس وعزاه الحافظ لحرب في امسائله» وقال: سنده جيد. 


)١١1158 ضعيف الإسناد: للانقطاع بين ابن جريج وابن عباس أخرجه عبد الرزاق (7/ 4ح‎ )١( 


عن ابن جريج بهء وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )77١‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عيا 


؟ ١5‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


الطلاق» والصحيحٌ من مذهبه الذي عليه أكثرٌُ نصوصه؛ وعليه أصحابه: صحة 
تعليق العتق دون الطلاق؛ والفرقٌ بينهما أن العِتقّ له قوة وسراية» ولا يعتمِدٌ نفوذ 
الملك. فإنه ينفذ في ملك الغيرء ويَصِحٌ أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق لزواله 
عقلّا وشرعاء كما يزولٌ ملكه بالعتق عن ذي رحمه م بشرائه.» وكا لو اشترى 
عبدًا ليعتقه في كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط الهتق» وكُل هذا مُشرع فيه جعل الملك 
سببًا للعتق» فإنه قربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة 
مفضية إلى محبوبه. وليس كذلك الطلاقء فإنه بغيضٌ إلى الله» وهو أبغضٌ الحلال 
إليه. ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سبيًا لإزالته ألبتة» وفرقٌ ثانٍ أن تعليق العتق 
املك فق تابونار النرت والظاعات:والغروه كقولة: لقن انان اللةين فقيلهة 
اتخااتن ركذا وكلاء دان رحد الشرا اوعدا علقة بودن اللاعة اللضيو ده فهةا 
لون وتغليق الطلاق عل المللك لون آخر: 

حكمٌ رسول الله كله في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 

في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


ا الا اا 0 
فقال: موب سابجي 1 م تيضَء َم طهر ثم إن نا 


أَمْسَكَ بَعْدَ ذَّلِكَ وإِنْ سَاءَ يُطلّقُ قَبْلَ أَنْ يَمَسّء قتِلْكَ الهدَّةٌ التي أَمَرَ الله له أَنْ تُطَلّقَ هَا 
النْسَاءُ) 7" 


ولمسلم: «مُرْهُ فَلْْرَاجِعْهاء نَم لِيُطَلّفْها طاهِرًا أو حايلًا» 2 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )0751١(‏ ومسلم ١5171١(‏ فؤاد) ”5 قلعجي) وغيرهما من حديث 


ابن عمر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١117/١(‏ فؤاد) (540" قلعجي) وغيره. 


. زاد المعاد في هدي خير العباد ١1‏ 

وفي لفظ: «إِنْ شَاءَ طلَّمَها طاهِرًا تَْل أنْ يَمسّء فذلِكَ الطَّلاقُ ِلْعَِةِ ا أَمَرَ 
الله تَعالى») ''". وفي لفظ للبخاري: "مره َلْْرَاجِعْها نَم ليُطَلّفَها في قبل عِدَّمها) 0 

وف لفظ لأحمدء وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: 
طلق عبد الله بن عمر امرآتّه وهي حائضء فردّها عليه رسول الله كل » وم يرها 
شيئًاء وقال: «إذَا طَهُرَثْ فَلَيُطَلّق أَوْ لِيْمْسكُ). 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله يَكْ : يتا النبي إذَا طَلَمَتمُ 
النْسَاءَ مَطَلَقُوهُنَ» في قبل عِدَّتِهِنَ [الطلاق: ]١‏ © . 

فتضمّن هذا الحكمٌ أن الطلاقٌ على أربعة أوجه: وجهانٍ حلال» ووجهان 
حرام. 

فالحلالان: أن»يطلّق امرأته طاهرًا من غير جماع أو يُطلّقَها حاملا مستبيئا 
حملها. 

والحرامان: أن يُطَلّقها وهي حائضء أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول مها. 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرّاء ى) قال تعالى: إلا 
جاح عَلَيكُمْ إن طلَفَتُمُ الا مَا 1 تَسُومُنَ أو تَفِْضُوا طن فَريضَة4 [البقرة: 
7]. 


ع رسفو 


وقال تعالى: #إيّأيها الَذِينَ آمَنُوا ذا نَكَحْتُمُالمؤْمِنَاتِ تم طَلقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ 
أن مَسُوَمْنَ فَالكمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدَوتها» [الأحزاب: 44] وقد دل على هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01777) ومسلم (59 قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/01 قلعجي). 

(7) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (7/ 8١‏ ح 519 2) وأبو داود )1١145(‏ من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن ابن عمرء وفيه تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالسماع وقد قال أبو داود: والأحاديث 
كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


١ 4:‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


قوله تعالى : #فَطَلْقَوهَ لِعِدَجَبِنَ # [الطلاق:١‏ ] وهذه لا عدة لماء وننّه عليه 
رسول الله يل بقوله: َْكَ الِدةُ التي أمرَ لله أن تُطَلّق ها التَّاء»» ولولا هاتان 
الآيتانٍ اللتان فيههم) إباحة الطلاق قبل الدخولء. لمنع من طلاق مَن لا عدة له 
عليها. 

ل يي من حديث محمود بن لبيد» قال: خرن وسول الله 
عن رجُل طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاء فقامَ غضبان. فقال: «اأُيُلْعَبُ 
كيتاب الله وأَنا بين أَظْهركُم؟!4؛ حتى قام رجلٌ» فقال :يا رسول الله أفلا أقبلُه 290 . 

وفي «(الصحيحين»: عن ابن عمَّرّ رضى الله عنه» أنه كان إذا سئل عن الطلاق 
قال: أَمَا أَنْتَ إن طلفت انر أئَكَ مده أ مدن فإنَ رسول الله يله أمرني مهذاء وإِنْ 
تنك لتقي ناك قاد 2 ملق ا بسني لك ورا قرول وعسي ةلز 
كيز لان اك 01 

قفن ا عه التصرو ص أن لطاع توهاة مدر ل سان وغ مدقو لعياة 
وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلانًا مجموعة. ويجوزٌ تطليقٌ غير المدخولٍ بها طاهرًا 
وحائضا. 

وأما المدخولٌ بهاء فإن كانت حائضًا أو نفساءء حرم طلاقُهاء وإن كانت 
طاهرًا فإن كانت مستبِيئَةَ الحمل» جاز طلاقها بعد الوطءٍ وقبله» وإن كانت حائلا 1 
يجْرْ طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبلّه هذا الذي شرعه الله على لسان 


)١1(‏ حس: أخرجه النسائي (7/ )١47‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد مرفوعاء 
وهذا إسناد فيه كلام من أجل ساع مخرمة من أبيه وانظر تفصيل ذلك ب «التهذيب» 17١ /٠١(‏ 
١‏ وقد ذكر العلماء أن رواية مخرمة عن أبيه وجادة قلت: فهي وجادة صحيحة وأكثر العلماء على 
قبول الوجادة. 

60 صحيح : أخر جه مسلم (؟694” قلعجي) والنسائي 50/ 0 وأصله ُْ ااصحيح البخاري» 
(277595575) لكن من غير قوله: وإن كنت طلقتها ثلاثا... إلخ. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ن ١5‏ 


رسوله من الطلاق» وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه» وأباحه 
إذا كان من مكلّفِ مختار» عالم بمدلول اللفظء قاصدٍ له. 


واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيضء أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثانية: في 3 الغلاك؛.وتهق نذكر المسألتين ريز وتقريرّاء كا 
ذكرناهما تصويراء ونذكر جح الفريقين» ومنتهى أقدام الطائفتينٍ؛ مع العلم بأن 
الذله التعمتب ا له ا ل ا ا 
بسواهء ولا يحَكُمُ إلا إياه؛ ولكل من الناس مَوْردٌ لا يتعداهه وسبيل لا يتخطاه؛ ولقد 
غذرة ١‏ كلها الكيعت النداقر اومرسع البحيف اكريث إله خطاة: 

فأما المسألة الأول» فإن الخلافٌ في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتًا بين 
السلف والخلف. وقد وَهِمّ من ادعى الإجماع على وقوعه. وقال بمبلغ علمه. 
وخفي عليه من الخلاف ما 0 عليه غيرُه؛ وقد قال الإمامٌ أحمد: من ادعى 
ا فنا تدوية لعل النان ا عتانوا 

كيف .واكلاف بين الناس في هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 

والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخُشني: حدثنا محمد بن بشار ؛ حدثنا 
عبد الوهّاب بن عبد المجيدٍ الثقفي. حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع مولى ابن 
عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: 
لا يعتد بذلكء ذكره أبو محمد بن حزم في «المحلى» بإسناده إليه 7" 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»: عن ابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه أنه 
ناك كان اررق للا ناوعا لنت ويذة المطلا نورك انق ركان شرل وده 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حزم في «المحلى) ( )١ 77 /١6 ٠‏ بهذا الإسناد. وإسناده صحيح. 


١ 5‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


الطلاق: أن يُطَلَقَها طاهِرًا من غير جماع وإذا استبان حملّها(" . 

وقال المُشني: حدثنا محمد بن المتى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
هام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلّق امرأته وهي 
حائتض: قال: لا يُحْتَدٌ ها (") ش 

قال أبو محمد بن حزم: والعجبٌ من جرأة من ادّعى الإجماعَ على خلاف 
هذاء وهو لا يجد في| يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه 
كلمة عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم غيرَ رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
هو أحسنٌ منها عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيدٍ بن ثابت رضي الله 
عنهم|. 

إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن رجل أخبره أن 
عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطلْقَها زوجها وهي حائض 
أنها لا تعتد بحيضتها تلك, وتعتد بعدّها بثلاثة قروء. 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يُعرف. قال أبو محمد: والأخرى: من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن 
حسان؛ عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة. و ساي سمه 
قال فيمن طلَّق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاثِ حيض سوى تلك 
الحيضة. 

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما 
يستجيزوّن ونعودٌ بالله من ذلكء وذلك أنه لا خلافٌ بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة» 
ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه 


)١(‏ صحيح إلى طاوس: أخرجه عبد الرزاق (5/ ١7‏ ح )1١977‏ عن أبن جريج به. 
(؟) صحبح إلى خلاس: أخرجه ابن أب شيبة في ١‏ مصنفه» (4/ 04 ح 5 10/7/0) عن ابن مهدي به. 


زاد المعاد في هدي خير العباد /1ة ١‏ 
بدعة نمهى عنها رسول الله تكلةِ مخالفة لأمره. فإذا كان لا شك في هذا عندهم. 
فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة» أليس 
بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى 
لولم يبلغنا الخلاف, لكان القاطعٌ على جميع أهل الإسلام ب) لا يقين عنده ولا بلغه 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال التكاحٌ المتيقنٌ إلا بيقين مثله 
من كتابء أو سئة» أو إجماع متيقن. فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة» رفعنا 
حُكْمَ التكاح به ولا سَبِيلٌ إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: وكيف والأدلة المتكائرةٌ تدل 
على عدم وقوعه. فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى ألبتة» ولا أذن فيه» فليس في 

عه. فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلّق» ولهذا لا يقع 
به الرابعةٌ» لأنه لم يملّكها إياه» ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاقٌّ المحرم» ولا أذن له 
فيه» فلا يصح. ولا يقع. 

قالوا: ولو وكل وكيلا أن يُطلّق امرأته طلاقًا جائرٌاء فطلّق طلاقًا محرمّاء ل 
يقع؛ لأنه غيرٌ مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرًا في صحة إيقاع الطلاق 
دون إذن الشارع. ومن المعلوم أن المكلّفَ إنا يتصرف بالإذن. فا لم يأذن به الله 
ورسولّه ل يكون محلا للتصرف ألبتة. 

قالوا: وأيضًا فالشارِعٌ قد حجر على الزوج أن يُطّلق في حال الحيض أو بعد 
الوطءٍ في الطهر. فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى؛ وكان حجر القاضي 
على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يُبِطِلٌ التصرفٌ بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البِيع وقتّ النداء يوم الجمعة» لأنه بيع حجر الشارعٌ على 


1 ا “دن ابي 
بائعه هذا الوقتء. فلا جوز تنفيذه وتصحيحه. 


بم ١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


قالوا: ولأنه طلاقٌ حرم منهي عنه؛ فالنهيٌ يقتضى فسادً المنهي عنه» فلو 
صححناه؛ لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصحة والفساد. 
قالوا: وأيضًا فالشارعٌ إن| نمى عنه وحرمه. لأنه يُبِغِضُه ولا يحب وقوعه. بل 
وقوعه مكروه إليه. فحرّمه ئلا يقع ما يُبغضه ويكرهه؛ وفي تصحيحه وتنفيذه ضد 
هذا المقصود. 
قالوا: وإذا كان التكاحٌ المنهي عنه لا يَصِحّ لأجل النهيء فا الفرقٌ بينه وبين 
الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح؛ وصححتم ما حرّمه ونبى عنه 
من الطلاق. والنهي يقتضى البطلان في الموضعين؟ ! 
قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله يَكِْةِ العام الذي لا تخصيص فيه برد 
ما خالف أمره وإبطاله موحد ون عنه» من حديث عائشة رضي الله 
عنها: «كُلُ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيه 0 فَهْوَ رَدا وفي رواية: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه 
ممابر بوابيو وإ با با 
مردود باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟! 
قالوا: وأيضًا فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء وكان مردوذا باطلا كطلاق 
الأجنبية؛ ولا ينفمُكم الفرقٌ بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة: فإن 
هذه الزوجة ليست محلًا للطلاق المحرّم؛ ولا هو مما ملّكه الشَّارعٌ إيّاه. 
قالوا: وأيضًا فإن الله سبحان إن أمر بالتسريح بإحسان, ولا أشر من 
التسريح الذي حرّمه الله ورسّوله. وموجب عمدٍ النكاح أحد أمرين: إما إمساك 
بمعروفء أو تسريح بإحسانء والتسريح المحرّم أمر ثالث غيئهماء فلا عبرة به ألبتة. 


قالوا: وقد قال الله تعالى: #يأبها النبى إذا طَلَّقَتُمُ النّسَاءَ فَطَلْقَوهُنَ 


0١١‏ صحييم :أخرجه البخاري (/70191) ومسلم (1718 فؤّاد)( 65١7‏ قلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة واللفظ لمسلم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١54‏ 
لِعِدَتبنَ4[الطلاق: ]١‏ وص عن النبي كَل المبِيّنِ عن الله مرادّه مِن كلامه. أن 
الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاقٌ في زمن الطهر الذي لم ُجامع فيه أو بعدَ 
استبانة الحمل؛ وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون 
طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالوا: . وقد قال تعالى: #الطَّلاَقٌ مَدَنَانُِ4 [البقرة:9؟7]. ومعلوم أنه إن أرادَ 
الطلاق المأذونَ فيه» وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه 
حصر الطلاقٌ المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتينء فلا يكون ما 
عداه طلاقا. 

قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى 
في الطلاق المحرّم» كما روى ابنْ وهب. عن جرير بن حازم» عن الأعمشء أن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كا أمره الله فقد بن الله له» ومن خالف. فإنا لا 
نُطِيقٌ خلافه 7'» ولو وقع طلاقٌ المخالف ل يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم. ولم يكن 
للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

والبان مسحر فرص امه يكنا : من أتى الآمرّ على وجهه فقد بين الله له 
وإلا فوالله ما لنا طاقةٌ بكل ما مَحُدِتُون. 

وقالميغفى الضيخانة بوقة .مل عن الطلاق القاذاف موعة :قر طلق كرا 
أمر فقد بدن له» ومن لبس تركناه وتلبيسه. 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا 
أحمد بن صالح. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: 
كك نري وجا ظلق انرز انتج الكو قالطلل اده عير افر ا ساتة باعل 


)١(‏ ضعيف الإرئو. للانقطاع بين الأعمش وابن مسعود. 


0.0" زاد المعاد في هدي خير العباد 


عهد رسول الله كَل . فسأل عمّرٌ عن ذلك رسول الله يكِةِ . فقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائضء قال عبد الله: فردّها علي ولم يَرَهَا شيئّاء وقال: إذا 
طهرت فليّطَلُقُ أو لِيّمِسِكُء قال ابن عمر: وقرأ رسول الله يَكلِِ : «إيآمما النبي إِذَا 
طَلَقْتُمُ النْسَاء فَطَلْفُومُنَ» في قبل عِدَعِنَّ ”" 

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة., فإن أبا الزبير غيرٌ مدفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنما تُحْشى من تدليسه؛ فإذا قال: سمعت. أو حدثنيء زال محذورٌ التدليس. 
وتالك لعل الترقة الاي الحديث يحتجون به إذا قال: «عن» ولم يصّرح 
الام د محم ذلك من حديثه. فأما إذا ص صرّح بالسماع. فقد زال 
الإشكال» وصمَّ الحديثُ وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب رده وإنما رَدُهِ مَنْ رده 
استبعادًا واعتقادًا أنه خلافٌ الأحاديث الصحيحة. ونحن نحكي كلام من رده 
ونبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرّد. 

قال أو دازف والأعافيف كلهااعال خلؤق ها قال ألو الزريس. 

وقال الشافعي: ونافمٌ أثبتٌ عن ابن عمر من أبي الزبيرء والأثبتٌ من 
الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 

وقال الخطاي: .ححديث .يونس بن «جبير أثبثُ من هذاه يعني قوله :مره 
تَلْيْرَاجِعْهَا, وقوله: «أرأيت إن عحز واستحمق؟) قال: فمه. 

قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحدٌّ غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة 
أجِلَّةُ فلم يقل ذلك أحدٌّ منهم, وأبو الزبير ليس بحجة فيم| خالفه فيه مله فكيف 
بخلاف من هو أثبتٌ منه. 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكرٌ من هذا. 


)١(‏ صحيح الإسناد:أخرجه أبو داود )1١186(‏ وأحمد (1/ 8٠١‏ ح 2444) من طريق ابن جريج به. 
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فهذا حملة ما رد به خبرٌ أبي الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

أما قولٌ أبي داود: الأحاديثٌ كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى تقليدٍ أبي 
داودء وأنتم لا ترصن ذلك. وتزعمون أن الحجة من جانبكم. فدعوا التقليد 
وأغيرونا انق الأحاديت: الفمحيطة ما ال ,ديت أن الريير؟ افهل انها 
حديث وانغل أن رسو ل الاكلة احسيب غلب تلك الظلقةوامرة أ تيعد مان فإن 
كان ذلك. فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبيرء ولا تَجِدُون إلى ذلك 
سبيلاً» وغاية ما بأيديكم «مْرْهُ فليراجعها»؛ والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق. وقول 
ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» 
وقول نافع أو مَنْ دونه: افحسبت من طلاقها» وليس وراءً ذلك حرفٌ واحد 0 
على وقوعهاء والاعتداد بهاء ولا ريب في صحة هذه الآلفاظ» ولا مطعن فيهاء وإنما 
الشأنُ كُل الشأنٍ في معارضتهاء لقوله: «فردّها عل ولم يرها شيئًا»» وتقديمها عليه 
ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوت؛ وعدم 
المقاومة؛ ونحن نذكرٌ ما في كلمةٍ؛ كلمةٍ منها. 

أما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسولهٍ على 
ثللاث معان. 

أحدها: ابتداءٌ التكاح؛ كقوله تعالى:ظفَإِنْ طَلَّقَهَا َلآ جنا عَلَيْهَ) أَنْ 
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنًا أَنْ يُقِيَا حُدُودَ الله» [البقرة: »]717١‏ ولا خلاف بينَ أحدٍ من أهل 
العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجعّ بينها وبين ا 
الأول. وذلك نكاح مبتداً. 

وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاء كقوله لأبي النعمان بن 
بشير لا تَحَل ابنه غلامًا خصّه به دون ولده: ١ارُدها‏ فهذا رد ما لم تصح فيه اهبة 
الجائزة التي سماها رسولٌ الله يكل جورّاء وأخبر أنها لا تصلّح, وأنها خلاف العدل. 
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كما سيأتي تقريرّه إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» ورد البيع 
وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة 
اجتماعهما ى) كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة 
الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض 
ألمكة. 

وأما قوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق». فيا سبحان الله! أين البيان في هذا 
اللفظ بأن تلك الطلقة حَسبّها عليه رسولٌ الله يَكِِ ‏ والأحكام لا يُوخذ بمثل هذا 
ولو كان رسولٌ الله يلخ قد حسبها عليه؛ واعتدَّ عليه بها لم يَعْدِلْ عن الجواب بفعله 
وشرعه إلى: «أرأيتَ»» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»؛ فكيف يَعْدِلُ للسائل 
عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأي سببّه عجز المطلّق 
وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه. والأظهر فيما هذه صفئه أنه 
لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله. لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه 
القيد والكمن بعن:افطال الأمره الأ أكون لذ لامك رذ يخاذك العقرد 
المحرّمة التي مَنْ عقدها على الوجه المحرّم. فقد عجز واستحمق, وحينئذ» فيقال 
هذا أدلُ على الردٌ منه على الصحة واللزوم؛ فإنه عقدُ عاجز أحمق على خلافي أمر الله 
ورسوله. فيكون قودوة تياظاة فهذا الزآث والقياسى أذل عل بيلق :للق من 
عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. 

واذا كراد تخيكلة ور افيا له هن مبني لا لم يسم فاعله. فإذا سُمّيَّ 
اعله؛ ظهرء وتيينء هل في حُسبانه حجة أو لا؟ وليس في مُسبان الفاعل المجهول 
دليل ألبتة. وسواء كان القائر : الحيدا” عبار ار من دونه» وليس فيه 
بيان أن رسول الله يد هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به وتحرم مخالفته» فقد 
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تبين أن سائرٌ الأحاديث لا مُخَالِفكُ حديث أبي الزبير» وأنه صريح في أن رسول الله 
ود اا ا 

قال الموقعون: لقد ارتقيتم أمها المانعون مرتقىّ صعباء وأبطلتم أكثرّ طلاق 
لطَلّمِين فإن غالبه طلاق بدعيء وجاهرثّم بخلاف الأئمة» ولم تتحاشَّوًا خلافٌ 
الجمهور. وشذدتم هذا القول الذي أفتى حمهورٌ الصحابة فك 0 بخلافه. 
والقرآن والسدن دل عل بظلاته فال تعال: اَن طَلَّقّها فلا ِل لَه من بعل تن 
تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَه»# لمن وهذا يعم كََُ طلاق» وكذلك قوله: 
#وَامْطَلْقَاتُ يرَبَضْنَ بهن ثَلانَهَ قرُوءِ * [البقرة: 1514]. ولم يفرّق» وكذلك 
قوله تعاللى: #الطَّلاقُ مَرَّنَانِ4 [البقرة:9؟1] ٠‏ وقوله: ظولِلْمُطَلَعَاتِ مََاعْ4 
[البقرة:١‏ 5 7]» وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصّها إلا بنص أو إجماع. 

قالوا: وحديثُ ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه. 

أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي شعت النكاح., وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق. 

الثاني : قول ابن عمرء فراجعتهاء وحسبت لا التطليقة التي طلّقهاء وكيف 
يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله علد فيحسبها يمن طلاقها ورسول الله يكل لم 
نرها شيا 

الثالث: قولٌ ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيتَ إن 
مو يي رس سس 

الرابع : أن العا وفاايعتى أن أعدد حناء وهذا ا 
الأعية دسا وها اننا ,للك الالفظة لتر وى اها عله ارو وير (3 كتاف نتول :اين 
عمر: وما يمنعني أن أعتد بها؟ وهو يرى رسول الله قد ردَّها عليه؛ ولم يرها شيئًا. 

الخامس: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيضء. وهو صاحبٌ 
القصة وأعلمٌ الناس بهاء وأشدّهم اتباعًا للسنن؛ وتحرّجًا من مخالفتها. قالوا: وقد 
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روى ابن وهب في «جامعه). حدثنا ابن أبي ذئبء أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمر. 
أنه طلق امرأته وهي حائض. قال عرز رسول لله كه عن ذلكء. فقال: مره 
َلْْرَاجِعْهَا َم لِيُمْسِكها حتى تَطْهرَ ؛ نم تيص ثُمَ تطهر كأ م إنْ شاء أَمْسَكٌ بَعدَ ذَلِكَ 
وإِنْ ضَاءَ طلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّء قَتلْكَ العدَّةٌ التي أمَرَ رَ الله أنْ يُطَلّقَ هَا النّسَاكُه وهي 


)١( . 


واحدة' 'هذا لفظ حديئه. 


قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريجح قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجّل في 
دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة» ونحنْ مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر 
امرأته حائضًا على عهد رسول الله َكِدِ ؟ قال: نعم '' 

قالوا: وروى حمادُ بن زيد. عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك «مَنْ طَلَقَ فى بِذْعَةٍ أَلْرْمَنْاهُ بدْعَتَهُ) رواه عبد الباقى بن 
قانع» عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره ' ". 

قالوا: وقد تقدّم مذهبٌ عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثره» وحكمه عليه كالظّهار» فإنه منكر من 
القول وزور وهو محرّم بلا شك, وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة إلى أن يكفرٌ. 
فهكذا الطلاق البدعي عرّم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» ولا فرق ينه 

قالوا: وهذا نان عمس تقول ملق اناه حَامَت مَتَ عليك حتى تنكم زوجًا 


)١(‏ صحيح الإسناد: وقد أخرجه البخاري )2705١(‏ ومسلم (١/51١فؤاد)‏ ( 56088 قلعجي) وغيرهما. 
الحديث من طريق نافع به وليس فيه لفظ: وهي واحدة. 

(؟) صحيح إلى نافع: أخرجه عبد الرزاق (5/ 709 ح )١١9017‏ عن ابن جريج به. 

(*) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني في «سننه» (54/ )3١‏ من حديث أنس بن مالك عن معاذ بى 
وضعفه الدارقطني بإساعيل بن أمية وقال عنه: ضعيف متروك الحديث, وانظر ترجمة إسماعيل ب 
«اللسان» /١(‏ و«الجرح والتعديل» (1/ .))١4‏ 
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غيرّك وعصيتَ ربك فيه أمرك به من طلاق امرأتك ' '. فأوقع عليه الطلاق الذي 
عصى به المطلق ربه عز وجل. 

قالوا: وكذلك القذفٌ محرّم. وترتب عليه أثرة من الحدّء ورد الشهادة 
وغيرهما. 

قالوا: والفرقٌ بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم أن النكاح عقد يتضمّن 
حِلّ الزوجة ومُّلك بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاء فإن 
الأبضاع في الأصل على التحريم. ولا يُباح منها إلا ما أباحه الشارع» بخلاف 
الطلاق» فإنه إسقاطٌ لحقه. وإزالةٌ لملكه» وذلك لا يتوقّفٌ على كون السبب المزيل 
مأذونًا فيه شرعًاء كما يزولٌ ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم؛ وبالإقرار الكاذب. 
وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيهانْ أصل العقود واعلها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا كان 
كفرًا فكيف لا يزول عقدٌ التكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو ل يكن معنا في المسألة طلاق الهازلء فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا 
جل له المزل بآيات الله وقد قال النبي يك : «ما بال أقوام يتََخِذُون آيات الله هزوًا: 
طلقدّك راجعتُك؛ طلقدّك راجعُك» ”" فإذا وقع طلاقٌ الهازل مع تحريمه» فطلاقٌ 
الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرّم. والطلاق المحرم, أن النكاح نعمة» فلا 
ُستباح بالمحرمات» وإزالته وخروجٌ البضع عن ملكه نقمة» فيجوزٌ أن يكون سببها 
حرما. 
)١(‏ صحيح إلى عمر: أخرجه مسلم ١5171(‏ فؤاد) (70457 قلعجي) والنسائي (5/ 717). 
)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه ابن ماجه )7١11/(‏ من طريق أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا به. وفي 


إسناده مؤمل بن إسماعيل فيه كلام. وقد اختلف في الحديث أيضًا بالرفع والإرسال وانظر #سئن 
البيهقى' (/ا/ 7377). 
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قالوا: وأيضًا فإن الفروج مُحتاط لاء والاحتياطً يقتضى وقوعٌ الطلاق. 
ونجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهِدَنا التكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الإيجاب 
والقبول. والوللي والشاهدين» ورضا الزوجة المعتبر رضاهاء وخحرَح منه بأيسر شيء) 
فلا يحتاح الخروج منه إلى شيء من ذلك, بل يُدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه 
بالشبهة» فأين أحذهما من الآخر حتى يقاس عليه! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قولُ حملةٍ الشرع كُلّهِم قدي وحديثًا: طلق 
امرآتّه وهي حائضء والطلاق نوعان: طلاق سنة؛ وطلاق بدعة» وقول ابن 
عباس رضي الله عنه: الطلاقٌ على أرمفة أونعةا وها ادل ووجهانٍ حرام, 
فهذا الإطلاق والتقسيمٌ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمولٌ اسم الطلاق 
له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظًا مجردًا لغرًا لم يكن له حقيقة؛ ولا قيل: 
طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوًا كان وجوذه كعدمه, ومثل هذا لا يقال 
فيه: طلق. ولا يقسم الطلاق وهو غيرٌ واقع إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ 
اللاغية التي ليس لما معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسًا من الحقيقة الثابتة 
لفظاء فهذا أقصى ما قمسّك به الموقعون. وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه 


بالتزاع. 

قال المانعون من الوقوع: الكلامُ معكم في ثلاث مقاماتٍ بها يسثبينٌ الح في 
المسألة. 

المقام الأول: بطلانُ ما زعمتم من الإجماع, وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتة 
بل العلم بانتفائه معلوم. 


المقام الثاني : أن فقوف اللمهون بالقول لأ يدل عل حينكية: وقول الجمهور 
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المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي 
رتب الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث, كنا أسعدَ 
بالصواب منكم في المسألة. فنقول: أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما 
يُعلم معه بطلانُ دعوى الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك؛ لم يكن لكم سبيلٌ إلى 
إثبات الإجماع الذي تقومٌ به الحجة. وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه المخالفة» فإن 
الإجماع الذي وجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 

وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القولء فَأَوْجِدُونا في الأدلة 
الشرعية أن قولّ الجمهور حجةٌ مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وإجماع أمته. 

ومن تأمّل مذاهب العلاء قديّ) وحديثًا من عهد الصحابة وإلى الآن. 
وانتترا جرال وعدت عبن عل سريع علاف لتمهور» وريه لكل سوم 
قن لاصديدة ادر باع لوو ره وار مستي قن للك لحن عله رلك ما 
ومستكثر» فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها 
الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتابُ به جدَّاء ونحن تُحيلكم على 
الكتب المتضينة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم 
يأخذّ إجماعهم على ذلك مِن اختلافهم» ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهادُ ولا تدفعُها السنة الصحيحة الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله؛ فإنهم 
كالمتفقين على إنكاره وردّهء وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. 

وأما المقامٌ الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحم تحت نصوص 
الطلاق» وشموطا للنوعين إلى آخر كلامكم. كيدا لكيه اتقو لون قنين ادع 
تخول أنوا اع البيع المحرّم؛ والتكاح المحرّم تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: 
شمولٌ الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء» بل وكذلك سائرٌ العقود المحرمة 
إذا ادَّعى دخلوها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك العباداثٌ المحرّمة المنهي 
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عنها إذا ادعى دخوهًا تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لا بالصّحة لشمولٍ الاسم لماء 
هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قُلتّم: صحيحة ولا سبيلٌ لكم إلى ذلك 
وارلا بطرم الفساوبالشرورة من الدبرود رن لاك بعر بالق تزكر ولتم 
ورجعتم إلى ما قلناه» وإن قلتم: ُقبلُ في موضع؛ وتُردٌ في موضع» قيل لكم: ففرّقوا 
بشْرقانٍ صحيح مطرد منعكسء معكم به برهانٌ من الله بينَ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوص. فيَتبتٌ له حكمٌ الصحة. وبينَ ما لا يدخل تحتهاء 
للا ال سي حك اتسين لاب ل لسري 
الدعوى التي تُحْسِنُ كُلَ أحدٍ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتتاد على من مُْتَحّ لقوله لا 
بقوله. وإذا كُشِفَ الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وَجِدَ عين محل النزاع فقد 
جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عبن المصادرة على المطلوبء فهل وقع النزاعٌ إلا 
ا ار رار لوِلمُطَلقَاتٍ متاغُ4: وتحت قوله: 
لوَالْطَلقَاتٌ, ربصن بِأنْفسهنَ ََنَةَ قرُوءِ» وأمثال ذلك» وهل سلّم لكم 
منازعوكم قل ذلك حتى تجعلوه مقدّمةٌ لدليلكم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر, فهو إلى أن يكون حجةً عليكم 
أقربَ منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 

أحدها: صريح قوله: فردها عللّ وم يرها شيئًاء وقد تقدَّم بِيانٌ صحته. 

قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين. بل جميع 
تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثاني : أنه قد صم عن ابن عمر رضي اناهن بماد كالنسس بن زواية 
عبيد اللّه ٠‏ عن نافع عنه؛ في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض. قال: لا يُمْتَدٌ ذلك 
وقد تقدم. 


الثالث: أنه لو كان صريحًا في الاعتداد به» لما عدل به إلى مجرّد الرأي. وقوله 
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للسائل: أرأيت؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديذاء 
وكلها صحيحة عنه؛ وهذا يدل على أنه م يكن عنده نص صَريح عن رسول لله كل 
في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب 
ابن عمرء وفتواه. فوجدناه صريحًا في عدم الوقوع» ووجدنا أحد ألفاظ حديثه 
صريحًا في ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف في 
ذلك ألفاظ مجملة مضطربة. كما تقدم بيانه. 

وأما قولُ ابن عمر رضي الله عنه: ومالي لا أعتدٌ بهاء وقوله: أرأيت إن عجرٌ 
واستحمقء فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه روايتان. 

وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله يكهِ قد ردّها عليه وم 
بلعل بها؟ فليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» وله بغيره من الأحاديث التي 
عالنها اوتنا اخ عيذ ل تتديم روا الضحان :ومن يعذ مغل :رأيه: 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه» فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصواتٌء فإن الرواية 
معصومةٌ عن معصوم. والرأي بخلافهاء كيف وأصرحٌ الروايتين عنه موافقته ل 
رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فِقَها دقيقَا إننا يَعرِفُه من له غور على أقوال 
الصحابة ومذاهبهم. وفهمهم عن الله ورسوله. واحتياطهم للأمة» ولعلك تراه 
قريبًا عند الكلام على خكمه َك في إيقاع الطلاق الثلاث جملة 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة. 
فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله يَكلِِ ما قدّمنا عليها شيئاء 
ولصرنا إليها بِأَوّلِ وهلة» ولكن لا ندري أقاها ابن وهب من عنده. أم ابن أبي ذئب» 
أم نافع» فلا يجورٌ أن يُضَافَ إلى رسول الله كك ما لا يُتيقنٌ أنه من كلامه» ويشهد به 
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عليه وترتب عليه الأحكام. ويقال: هذا من هدام الروهم واواحتال»والظاهر 
أنها من قولٍ مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة 
واحدة. ول يكن ذلك منه ثلاثًا ؛ أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على 
عهد رسول الله وكيد فذكره. 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حَسِبّت عليه 
فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو عبد الله نفسه. 
أو أبوه عمرء أو رسول الله يَكهِ ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله يك بالوهم 
والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئًا بهذا المجمل؟ والله يشهد - 
وكفى بالله شهيدًا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله تكد هو الذي حسبها عليه لم نتعد 
ذلك,. ولم نذهب إلى سواه. 

وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طَلَقّ في بدْعَةٍ ع آَلْرَمَْاه بدْعَتَهُ)» فحديث باطل على 
رسول الله يي ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات 
من أصحاب حماد بن زيد» وإنم|ا هو من حديث إسماعيل ابن أمية الذارع الكذاب 
الذي يذرّع ويعصل» ارو لي عع وص ا 
وغيده» وكان قد اختّلط في آخر عمره؛ وقال الدارقطني: يخطئ كثيرًاء ومثل هذا إذا 
تفرد بحديث ل يكن حديثه حجة. 

وأما إفتاء عثمانَ بن عفان وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهما| بالوقوع» فلو صحٌّ 
ذلك ولا يصِحٌ أبدَاء فإن أثر عثمان» فيه كذَّاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله: 
فإنه من رواية ابن سمعان. عن رجلء وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن 
سعدء عن رجل سماه عن زيدء فيالله العجب! أين هاتانٍ الروايتان من رواية 
عبد الومّاب بن عبد المجيد الثقفى» عن عبيد الله حافظ الآمة. عن نافع» عن | 
عمر أنه قال: لا يُعْتَذُ يَا!؟ فلو كان هذا الأثرٌ من قبلكم» لصّلتم به وجُلتم. 
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وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترثّبٍ أثره عليه» كالظهارء فيقال أولا: هذا 
قياسٌ يدفعه ما ذكرناه من النصء وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه. ثم.يقال 
ثانيًا: هذا معارّض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: ركس ري 
عليه كالتكاح ويقال ثالمًا: ليس للظهار جهتان: جهة حل وجهة حرمة. بل كله 
حرام فإنه منكر من القول وزورء فلا يَمْكِنْ أن ينقسِمَ إلى حلال جائز؛ وحرام 
باطلء بل هو بمنزلة القذف مِن الأجنبي والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته. 
فلا يتصوّر أن يقال: منه حلال صحيح. وحرام باطل. بخلاف النكاح والطلاق 
والبيع فالظهار نظيرٌ الأفعال المحرمة التي إذا وقعتء. قارنتها مفاسدها فترتبت 
عليها أحكامهاء وإلحاق الطلاق بالنكاحء والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى 
عادل وخرام: وصحجعج وباعرل أولى. 

رأنااتر لكك إن لكات طقة اكه اميه و الطلاق ضقة مارج رده فين : 
من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهماء 
والإلزام به وتنفيذه. وإلغاء الاخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حسّاء وم 
يبق له محل. وأما زواله بالإقرار الكاذبء فأبعد وأبعد, فإنَّا صدقناه ظاهرًا في إقراره 
وألزمنا مُلَكّه بالإقرار المصدّق فيه وإن كان كاذيًا. 

وأما زوال الإيهان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس في 
الكقر يطاذل وسعراء. ْ 

وأما طلاقٌ الحازلء فإن) وقع» لأنه صادف محلاً. وهو طهر لم تجامع فيه فنفذ 
وكوثه هزل به إرادة منه أو لا يترتب أثرّه عليه» وذلك ليس إليه» بل إلى الشارع. 
فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكونَ سببه فلم ينفعْه ذلك: بخلاف من طلّق 
في غير زمن الطلاقء فإنه لم يأت بالسَّبِبٍ الذي نصّبه الله سبحانه مفضيًا إلى وقوع 
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الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده» وجعله هو مفضيًا إلى حكمه؛ وذلك ليس إليه. 

وأما قولكم: إن النكاح نعمة» فلا يكون سببّه إلا طاعةٌ بخلاف الطلاق» فإنه 
من باب إزالة النعم؛ فيجورٌ أن يكونّ سبَبَهُ معصية» فيقال: قد يكون الطلاق من 
أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغّل من عنقه: والقيد من رجله» فليس كُلُ طلاقٍ 
نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكّنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم 
استبدالٌ زوج مكانً زوج؛ والتخلّصٌ من لا يجبها ولا يلائمهاء فلم ير للمتحاينٍ 
مثل النكاح؛ ولا للمتباغضينٍ مثل الطلاق» ثم كيف يكون نقمة والله تعالى 
يقول: لآ ًا اح عَلَيكُم إن طَلَفتمُ النسَاء ءَ مَا 1 عَسّوهُنَ4 [البقرة: 777]» ويقول: 
فيا انب إن لاسا عو ع لِعِدَّعِن» [الطلاق: ١]؟.‏ 

وأما قولكم: إن الفروج مُحتاط لاء ل وهكذا قلنا سواءء فإنا احتطناء 
وأبقينا الزوجينٍ على يقينٍ النكاح حتى يأتي ما يُرِيلّه بيقين فإذا أخطأناء فخطؤّنا في 
جهة واحدة؛ وإن أصيناء 50 في جهتين: جهة الزوج الأول» وجهة الثاني. 
وأنتم ترتكبون أمرين: تحريمَ الفرج على من كان حلالاً له بيقين» وإحلالّه لغيره. 
فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين, فتييّن أن أولى بالاحتياط منكمء وقد قال الإمامُ 
أحمد في رواية أبي طالب: في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي 
لا يأمُرُ بالطلاق: إن) أتى خصلة واحدةً والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتينٍ حرّمها 
ليقو اخلها لعدرة تيز تون هذا 

وأما قولّكم: إن التُكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه بأدنى 
شيء قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا با نصبّه الله سببًا تحرج به منه» وأذن فيه: وأما ما 
ينصِبّه المؤمن عندهء ويجعله هو سببًا للخروج منه. فكلاً. فهذا منتهى أقدام 
الطائفتين في هذه المسألة الضيقةٍ المعتركِ» الوعرة المسلك التي يتجاذب أَعِنْةَ أدلتها 
الفوضان :«وقتهناء ل الت ضر ننه قجاعة لاعفا وم وان تبينااغل ماخيزها وأدلتها 
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لطر حي ات مر ابي بر 10 
كاين حر عورا تم عات الدد عادر رَ عن جني ثاره ذراعه 
َْيعذَرْ مَنْ شمر عن ساق عَزْمه وحام حول آثار رسول الله يَكهِ وتحكييهاء 
والتحاكم إليها بِكُلّ همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا 
الشأن البعيد, فليعذِرٌ مُنازِعَه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد. ولينظر 
مع نفسه أّها هو المعذورٌ وأيّ ل و بأن يكون هو السعي المشكور. والله 
المستعان وعليه التتكلان» وهو المومُقٌ للصواب الفاتِحُ لمن أمَّ باه طالبًا لمرضاته من 
الخير كل باب. 
فصل 
في حكمه يَكِةِ فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة 

قد تقدم حديثٌ محمود بن لبيد رضى الله عنه: أن رسول الله يكل أخيرَ عن 
رضن ظان افر الواثاات تطاعاه عينا نام تناد قال «أيلْمَبُ بكِتاب الله 
وأنا بَبْنَّ أَظْهْركُ؟!» ”"» وإسناده على شرط مسلمء فإن ابن وهب قد رواه عن 
تخحرمة بن بكير بن الأشج, عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» ومحرمة ثقة 
بلا شكء وقد احتج مسلم في «صحيحه) بحديثه عن أبيه. 

والذين أعلوه قالواة 1 يسيم منةهوإناتهو ناث قال أو رظالب#سالت 
أحمد بن حنبل عن مخرمة بنٍ بُكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه إنها هو كتابٌ 
مخرمة فنظر فيه؛ كُلّ شيء يقول: بلدي عن سلبان بزبرسان» فهو ين كدا بعرم 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعتٌ يحيى بن معين يقول: محرمة بن كير وقع إليه 
كتاب أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدورف: هو ضعيفٌ؛ وحديثه عن أبيه 
كتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدّاء حديتٌ 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائي (7/ 7) وسبق. 


: ١؟"‏ زاد المعاد فى هدى خبر العباد 


الوترء وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيتٌ محرمة فقلت:* 
1 © ع 
حدثك أبوك؟ قال: لم أذْرك أبي» ولكن هذه كتبه. 


والجواب عن هذا من وجهين: 


أحدهما : أن كِتابٌ أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطاء فلا فرق في قيام الحجة 


أ 


بالحديث بينَ ما حدّئه به أو رآه في كتابه» بل الأخدٌ عن النسخة أحوط إذا تيقن 
الراوي اما فسيحة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلف. وقد كان 
رسول الله يل يبعث كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة. وكتب كتبه إلى 
عماله في بلاد الإسلام؛ فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتابَ رسول الله 
في الزكاة إلى أنس بن مالكء فحمله. وعَمِلَتْ به الأمة. وكذلك كتابه إلى 
عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمروء وم يزل السلفٌ والخلف 
يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض. ويقول المكتوبٌ إليه: كتب إِّ فلان أن فلانا 
أخبره» ولو بطل الاحتجاجٌ بالكتبء لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسرٌ اليسيرء فإن 
الاعتماد إنما هو على التْسْخ لا على الحفظ؛ والحفظ حَحرّانَه والنسخة لا تخون, ولا 
يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحدًا ين أهل لعل رَدّ الاحتجاج 
بالكتاب» وقال: ( تقنافوتن .يه الكاتت» قلا أقبلهه يل كلهم معو عل فيزل 
الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه. 

الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه. معارّض بقول من قال: 
سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات؛ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر 
كتاب مالك: سألت مخرمة عما تُحدّث به عن أبيه» سمعها ين أبيه؟ فحلف لي: ورّبّ 
هذه ال يعض المسندد سحت فق أي وقال عل بن المديني: سمعت معن بن 
عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن 
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يسارء وقال علي: ولا أظن مخرمّة سمع من أبيه كتاب سليمان؛ لعلّه سمع منه الشيىء 
اليسيرء ولم أجد أحذا بالمدينة يخبرني عن محرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من 
حديثه: سمعت أبي» ومخرمة ثقة. انتهى. ويكفي أن مالكًا أخذ كتابه. فنظر فيه 
واحتجّ به في «موطئه»» وكان يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلا صا حًا. وقال أبو 
حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني 
الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من 
ثقات الرجال؟ قال: نعم؛ وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن 
غرنة: افيه عبان سكنيمة انو أرضو أله لخناس يه 

وفي "صحيح مسلم» قولٌ ابن عمر للمطلّق ثلانا: «اخَرَ العم 
وكا شدك :فضت زنك فعا اه مركب مِنْ طلاقِ ار رَأَيِكَ)” "لوهذ تقو بيه 
للطلاق المأمور به» وتفسيرٌ الصحابي - 1 حُجَّةٌ وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع. 

ومن تأمّل القرآن حٌّ التأمل» تين له ذلك» وعرف أن الطلاقٌ المشروعٌ بعد 
الدخول هو الطلاقٌ ل يه الرجعة. وم 0 الله سبحانه إيقاعَ الثكلاث 
حملة واحدة ألبتة؟ قال تعاى: «الطَلاقُ مرتانِ4» ولا تعِلُ العرب في لختها وقوع 
المرتين إلا متعاقبتين» ) قال النبي كك 3 له دُبَرَ كُلّ صَلاَةٍ ثلانًا وَنَلائيِنَ 
وحيده ثلانًا وثلاثينء وكَيَرَهُ أربعًا وثلآَئِينَ»”" » ونظائره فإنه لا يُعقل من ذلك إلا 
تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو بعضة بعضًاء فلو قال: سبحان الله ثلانا وثلاثين» 
واتتهنن نه اونا ولثم والنه اكير أريكا وتلاقن عنذا اللفظ» لكان :ثلاث مرارت 
فقطء وأصرحٌ من هذا قوله سبحانه: #والَّذِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ول يَكْنْ طم شهَدَا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم والنسائي وسبق. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (547 فؤاد) ١70(‏ قلعجي) عن حديث كعب بن عجرة وأخرجه 
البخاري (847) ومسلم (040 فؤاد) 1777 قلعجي) وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ وفيه أن 
الكين تلان وكلاد: 


51 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


إل أنفْسّهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَاداتٍ بالله4 [النور: 5] فلو قال: أشهدٌ بالله 
أربع شهادات أني لمن الصادقين» كانت مرّة وكذلك قولّه: 9وَيَدْرُوا عَنَْا العَذَابَ 
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنّهُ كن الكَاذِيينَ4 [النور: 8] فلو قالت: أشهدٌ بالله 
أربّع شهادات إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرحٌ من ذلك قولّه تعالى: 
لسَنْعَدَيهم مَرتَينِ4 [التوبة: ]٠١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 
نُؤْتها أَجْرَّها مَرَّتَيْنِ» [الأحزاب: »]7١‏ وقوله كله «مَلآنَةٌ يُؤْنَونَ أَجْرَهُم 
مَوَتَْنِ )217 اد اتروع يا كا لسينات رايا !ل رولا ينان و المدررة كرب 
تعالى: #يضَاءَة 
غيرهاء» وضعفي ما كانت تؤتى 
ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد رسول الله يكْهُ مرتين”". أي: 
شقتين وفرقتين » كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر فلقتين. وهذا أمر معلوم 
قطعًا أنه إن) انشق القمر مرة واحدة » والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان , 
وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني: يتصور فيه اجتماع المرتين 
في آن واحد » والأول لا يتصور فيه ذلك. 
ونم يدل على أن لله لم يشرع الثلاث جملة » أنه قال تعالى: #وَاُطَلَقَاتٌ 
يربَصْن بِأَنْفسِهِنَ ثَلاَنَةَ قرُوَءِ4 إلى أن قال: وَبُعُولتْهنَ أحَقَ بِرَدْمِنَ في ذَلِكَ إن 
أَرَادُوَ أ إِصَلآحًا» [البقرة: 14؟] » فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول . 
فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا » وكذلك قوله تعالى: 


عَففْ لا العَذَاب ضِعفَين #4 [الأحزاب: .]7١‏ أي: ضعفي ما يعذب به 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (91) وفي غير موضع»؛ ومسلم (55١فؤاد)‏ (70 قلعجي) وغيرهما من 
حديث أب موسى. 

,؟) صحيح: أخرجه البخاري (757197) ومسلم (7807 فؤاد) (1914 قلعجي) ولفظ: مرتين لمسلم» 
وأخرجه البخاري (7874) بلفظ: شقتين» وأخرجه مسلم (5450 قلعجي) بلفظ: فرقتين من 
حديث أنس» وأخرجه البخاري (7575 و7”4170) ومسلم 58٠١(‏ فوؤاد)  7977(‏ 1976 
قلعجي) من حديث ابن مسعود بلفظ: بشقين وفلقتين. 
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ليما النبي إذَا طَلَفَتُمُ النسَاء فَطَلقُومٌنَ لعِدِّنَ» إلى قوله: قدا بَلَغْنَ أَجَلَهَُ 
َأَمسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ4 [الطلاق:١.‏ ؟]. فهذا هو الطلاق 
المشروع » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن » وذكر 
أحكامها فذكر الطلاق قبل الدخول » وأنه لا عدة فيه » وذكر الطلقة الثالثة » وأنها 
تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجًا غيره » وذكر طلاق الفداء الذي هو 
الخلع. وسماه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم » وذكر الطلاق الرجعي الذي 
و ءِِ عِِ 
المطلق أحق فيه بالرجعة . وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة. 

ومهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد 
الدخول بغير عوض بائنة » وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية » 
ويلغو وصفها بالبينونة » وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة » فقال: 
تبين بذلك . لأن الرجعة حق له . وقد أسقطها . والجمهور يقولون: وإن كانت 
الرجعة حمًا لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه , لا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء 
وبذهها العوض .ء أو سؤاها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين » وهو 
جواز الخلع بغير عوض. 

وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغبر سؤاها ولا بذها 
العوض . فخلاف النص والقياس. 


قالوا: وأيضًا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة » فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد » فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء . 
ويراجعها ؛ وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ٠»‏ ففيه إضرار بالمرأة » فنسخ سبحانه 
ذلك بثلاث » وقصر الزوج عليها » وجعله أحق بالرجعة مالم تنقض عدتبا , فإذا 
استوف العدد الذي مُلَكه حرمت عليه » فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم حرم عليه 
بأول طلقة , وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث » فهذا شرعه وحكمته . 


51 زاد المعادق هدي خير العباد 
وحدوده التي حدّها لعباده» فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه 
وحكمته » وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة » بل إنا ملك واحدة » فالزائد عليها غير 
مأذون له فيه. 

قالوا:وهذا كى| أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة » إذ هو خلاف ما شرعه ء لم 
يملك إبانتها بثلاث مجموعة , إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقًا بائا قط إلا في موضعين: 

أحدهما: طلاق غير المدخول بها. 

والغانى:الطلقة الثالثة » وما عداه من الطلاق » فقد جعل للزوج فيه الرجعة . 
جو متف ككتاني كر تقدع تتريرى و رزيعةا تون اللجيور ملي الإمام أحمد. 
والشافعي , وأهل الظاهر ء قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. 

ولأصحاس مالك ثلاثة أقوال فيا إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 

أحدها: أنما ثلاث » قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة » وهي لا 
تنقطع إلا بثلاث » فجاءت الثلاث ضرورة. 

الغانى: أنها واحدة بائنة . كما قال » وهذا قول ابن القاسم » لأنه يملك إبانتها 
بطلقة بعوض ء فملكها بدونه » والمخلع عنده طلاق. 

الثالث: أنها واحدة رجعية » وهذا قول ابن وهب . وهو الذي يقتضيه 
الكتاب والسنة والقياس » وعليه الأكثرون. 

فصل 

وأما المسألة الثانية » وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة » فاختلف الناس فيها 

على أربعة مذاهب: 


أحدها: أنها تقع . وهذا قول الأئمة الأربعة . وجمهور التابعين » وكثير من 
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الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: أنها لا تقع » بل ترد لأنها بدعة محرمة » والبدعة مردودة لقوله ككل : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»” وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم : 
وحكي للإمام أحمد فأنكره » وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس » ذكره أبو داود 
عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق . يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة» انتهى » وهو قول طاوس . وعكرمة . وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بها ء ويقع 
بغيرها واحدة . وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس » وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه فيا حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء». 

فأما من لم يوقعها جملة» فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم » والبدعة مردودة » وقد 
اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة » لوجب أن ترد وتبطل » ولكنه 
اختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم » وستأتي حجة هذا القول. 

وأما من جعلها واحدة» فاحتج بالنص والقياس . فأما النص . فما رواه 
معمر وابن جريج عن ابن طاوس ٠.‏ عن أبيه » أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله يَلِةِ وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمر؟ قال نعم ”'. رواه مسلم في ا(اصحيحه). 

وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول كلل ٠‏ وأبي بكر . 
وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم'". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم وقد سبق. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم ١5717(‏ فؤاد) ”11١(‏ قلعجي) وأبو داود(١٠52).‏ 
(7) صحيح: أخرجه الننائي (5/ .)١55‏ 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح . حدثنا عبد الرزاق » أن ابن جريج 
قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول يلل ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس ١‏ 
قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة » ونكح امرأة من مزينة . 
فجاءت النبي يكم فقالت: ما يغني عني إلا كا تغني هذه الشعرة » لشعرة أخذتها 
من رأسها , ففرق بيني وبينه » فأخذت النبي يك حمية » فدعا بركانة وإخوته » ثم 
قال لجلسائه: «ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد . وفلانا منه كذا 
وكذا؟ » قالوا: نعم » قال النبي يك لعبد يزيد: «طلقها» . ففعل ثم قال «راجع 
امرأتك أم ركانة وإخوته» فقال: إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله » قال: «قد علمت 
راجعها» وتلا: يَأيّها النبي ذا طَلَّقَُم النسَاءَ فَطَلقُومُنَ ! لعِدَتبِن74" [الطلاق: .]١‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم » قال: حدثنا أبي عن محمد بن 
إسحاقء, قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن 
عباس » قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلانًا في مجلس واحدء 
فحزن عليها حزًا شديدًا » قال: فسأله رسول الله يَكلةِ «كيف طلقتها؟» . فقال: 
5 ثلاثاء فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم » قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها 
ن شئت» قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنها الطلاق عند كل طهر" . 
قالوا: وأما القياس ٠‏ فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة ٠»‏ والبدعة 
مردودة» لآنها ليست على أمر رسول الله كَكَةِ ٠‏ قالوا: وسائر ما تقدم في بيان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: 
فَسَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بالله4 [النور: 11 » وقوله: #وَيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذَابَ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )1١47(‏ من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة 
عن ابن عباس وبعض بني رافع مجاهيل لا يعرف من هم. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد /١(‏ 510) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
وفي رواية داود عن عكرمة ضعف واضطراب. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 51١‏ 


أن تَشْهَدَ أرب سَهَادَاتٍِ بالله4 [النور: 8]» قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار 
من حلف أو إقرار أو شهادة . وقد قال النبي يَكِةِ : «تحلفون خمسين يميئا . 
وتستحقون دم صاحبكم» '' فلو قالوا: نحلف بالله حمسين يميئا: إن فلانًا قتله 
كانت يميئًا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزناء كما في الحديث: أن بعض 
الصحابة قال لماعز: إن أقررت أربعًا » رجمك رسول الله يكل . فهذا لا يعقل أن 
تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 

وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرها » فلهم حجتان: 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح » عن طاوس » أن رجلا يقال له: 
أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس » قال له: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يَكِهِ وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها: قال: أجيزوهن 

00 
عابي 

الحجة الثانية: أنها تبين بقوله: أنت طالق » فيصادقها ذكر الثلاث وهي بائن . 
فتلغو ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها . وحديث أبي 
الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين . 
وموافقة القياس . وقال بكل قول من هذه الأقوال حماعة من أهل الفتوى »ء كما 
حكاه أبو محمد بن حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية . 
وحكوه عن جماعة من أهل البيت. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ”77١7(‏ و711777) ومسلم ١539(‏ فؤاد) (1771 قلعجي). 
00 ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (99١؟)‏ من طريق أيوب عن غير واحد عن طاوس بهء وإسناده 
ضعيف لجهالة الرواة عن طاوس. وقد انفرد في هذه الرواية بلفظ: قبل أن يدخل بها. 


حم زاد المعاد فى هدى خبر العباد 
قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم في مقامين: 
أحدهما:تحريم جمع الثلاث. 
والثاني :وقوعها جملة ولو كانت محرمة » ونحن نتكلم معكم في المقامين. 
فأما الأول: 


فقد قال الشافعي ٠‏ وأبو ثور » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه . 
وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة » واحتجوا عليه بقوله تعالى: #فَإِنَ 
طَلْقَهًا قلا تل لَهُ من بَعْدَ حَتَىَ تَنِكِصَ زَوْجًا غَيْرَهُ#4 [البقرة: ]ءولمم يفرق بين 
أن تكون الثلاث مجموعةٌ» أو مفرّقة» ولا يجوز أن نفرّق بين ما جمع الله بينه ىا لا 
نجمع بين ما فرّق الله بينه. وقال تعالل: #وإِنْ طَلَفتُموُمُنَّ مِنْ قَبْلٍ أن عَسُوَمُنَ» 
[البقرة: 7727]. ولم يفرق وقال: (لا جا عَلْكٍ إن طلتُم الّاء ما َوه ه 4# 
الآية [البقرة:75؟] » ولم يفرق وقال: *9و مه ِالمعْرُوفٍِ » - 
١‏ وقال: «يَأيَا الْذِينَ آمَنوَا إِذَا تَكَحْتُم المؤْمِنَاتِ ثُمْ طَلْقَتمُومُنَ من قَبْل أن 
مَسّوهل # [الأحزابس: 59]. وم يفرق. قالوا: وفي «الصحيحين». أن م 
العجلاني طلق امرأته ثلانًا بحضرة رسول الله يك قبل أن يأمره بطلاقها ”'؟ قالوا: 
فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول كَل . ولا يخلو طلاقها أن يكون قد 
وقع وهي امرأته » أو حين حرمت عليه باللعان. 

فإن كان الأول. فالحجة منه ظاهرة » وإن كان الثاني » فلا شك أنه طلقها . 
وهو يظنها امرأته. فلو كان حرامًا » لبينها له رسول الله كلِنهِ » وإن كانت قد حرمت 
عليه. قالوا: وفي «صحيح البخاري» . من حديث القاسم بن محمد . عن عائشة أم 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري لوده و55669) وفي غير موضعء. ومسلم (؟5:94١‏ فؤاد) ”ل 
05> قلعجي) وغيرهما من حديث سهل بن سعد. 


زاد المعاد في هدي خير العياد اتشك 
المؤمنين » أن رجلا طلق امرأته ثلاث » فتزوجت » فطلقت» فسئل رسول يك أتحل 
للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» 22 » فلم ينكر يَكْةِ ذلك . 
وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث » وعللى وقوعها ء إذ لو لم تقع » لم يوقف رجوعها 
إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 

قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن . أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاث . ثم انطلق 
إلى اليمن » فانطلق خالد بن الوليد في نفر» فأتوا رسول الله يك في بيت ميمونة أم 
لفق فقالو) نإ آنااححقمى طلق عر انه اقلا + فول نا برو انفقة)» ققالبرسول اله 
ييه : اليس لطا نفقة وعليها العدة»)(3). 

وفي (صحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمة » فأتيت رسول الله كه . 
فقال: «كم طلقك؟21 قلت: ثلاثا » فقال: «صدق ليس لك نفقة»2 . 

وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله » إن زوجي طلقني ثلاثا » وإني أخاف أن 
يقتحم عل (؟). ده 

وفي لفظ له: عنها ء أن النبى يَِْةِ قال في المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا 
تفمّة) (0). ْ 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق في (مصنفه» عن يحيى بن العلاء » عن عبيد الله 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )0511١(‏ ومسلم ١873(‏ فؤاد) (5”554 فلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة. 

(0) صححم . أخرجه مسلم ١180(‏ فؤاد) (775 قلعجي) وأبو داود 7١45(‏ و11848١)‏ والنسائي 
5 1017 مر سطزيف النة ابره دن 

(') صحيح : أخرجه مسلم (7541 قلعجي). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم ١587(‏ فؤاد) (؟7507 قلعجي) والنسائي (5/ )5١8‏ وابن ماجه 
,.)7١9(‏ 


(0) صحيح : أخرجه مسلم ١480(‏ فؤاد) (771417 قلعجي). 


"5 زاد المعاد في هدي خير العباد 


ابن الوليل الوصاق» عن إبر اهم بن عبيدد الله بن عادة | بن الصامت » عن داود بن 
غيناةة بن الفنافيك + قال؟ للق سدس :اغرأة له الى تطليقة > فانظلق أن إلى 
رسول الله ككَِهِ ٠‏ فذكر له ذلك » فقال النبي يَكلِِ : «ما اتقى الله جدك, أما ثلاث فله . 
وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذبه. وإن شاء غفر له»' . 

ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران » عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة 
ابن الصامت » عن أبيه » عن جده » قال طلق بعض آبائي امرأته » فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يكِ . فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا ألفاء فهل له من مخرج؟ 
فقال: «إن أباكم لم ب تق الله » فيجعل له مخرجًا . بانت منه بثلاث على غير السنة . 
ونسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه) ''' 

قالوا:وروى محمد بن شاذان » عن معلى بن منصور » عن شعيب بن زريق » 
أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ». قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض » ” ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين 
الباقيين » فبلغ ذلك رسول الله كا » فقال: «يابن عمر! ما هكذا أمرك الله » أخطأت 
السنة... » وذكر الحديث » وفيه » فقلت: يا رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاناء أكان 
لي أن أجمعها؟ قال: «لاء كانت تبين وتكون معصية» !2 

قالوا: وقد روى أبو داود في اسننه»: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن 
ركانة » أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة» ألبتة » فأخبر النبي كَل بذلك . 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )١1778(‏ والدارقطني (4/ )3١‏ وقال الدارقطني: رواته 
مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

شي توه انظ ا سو 

(؟) فيه ضعف: أخرجه الدارقطني (5/ )”١‏ والبيهقي (1/ 7”5”) من طريق شعيب بن رزيق عن 
عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمرء وعطاء فيه كلام وهو يرسل ويدلس وقد عنعن» 
وشعيب يخطئع خاصة في روايته عن عطاء وهذا منه 


زاد المعاد في هدي خير العياد -88 ١‏ 
فقال رسول الله كَكِةِ : «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا 
واحدةء فردها إليه رسول الله عد » فطلقها الثانية في زمن عمر »ء والثالثة في زمن 
عفان 00 

وفي جامع الترمذي: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة » عن أبيه » عن 
جده . أنه طلق امرأته ألبتة» فأتى رسول الله يَكِمَ فقال: «ما أردت عبا؟» قال: 
واحدة. قال: «آلله؟», قال: الله » قال: «هو على ما أردت» (»). قال الترمذي: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه . وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ 
فقال: فيه اضطراب. 

ووحه الاستد لال بالحديث» أنه عَيِل اانه أنه أراد بالبتة واحدة » فدل على 
أنه لو أراد بها أكثر » لوقع ما أراده » ولو لم يفترق ال حال لم يحلّفه. 

قال | وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أب رافع عن عكرمة, 
عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثا. قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل » وأهله أعلم به أن 
ركانة إنها طلقها ألبتة. 

قالوا: وابن جريج إن رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عبيد الله » فهو 
ثْقَهُ معروف . وإِن كان غيره من إخوته » فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. 

قالوا: وأما طريق الإمام أحمد , ففيها ابن إسحاق » والكلام فيه معروف . 
وقد حكى المخطابي , أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 


)١(‏ م الإسناد: أخر جه أبو داود (/ )٠‏ وأ بن ماجه )١50١١(‏ من طريق الزبير بن سعيد عن 
م ل د ا 
الحديث. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي )١1١8٠0(‏ من طريق الزبير بمثل ما سبق» وإسناده ضعيف. ونقل 
الترمذى عن البخاري قوله عن هذا الحديث: فيه اضطراب. 


0 زاد المعاد فى هدى خر العباد 
البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم . فأخرجه مسلم وتركه 
البخاري » وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس . ثم ساق الروايات 
بو عوابا ربوسو ااا ا 
ومجاهد وعكرمة . وعمرو بن دينار » ومالك بن الحارث » ومحمد بن إياس 
البكير » قال: ورويناه عن معاوية , اس ا ا ا 
أنه أجاز الثللاث وأمضاهن. 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى يَللِةٌ شيئًا 
ثم يعتي بخلافه. 
عهد رسول الله يليد واحدة . يعني أنه بأمر النبي يك » فالذي يشبه - والله أعلم - 
أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئًا فنسخ. 

قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل - 
ا ل ا ا ل ل 
12 لْطَلَقَاتُ يَتَربَضْنَ بِأَنْفسِهِنَ تَلانَةَ قَرُوءِ4 [البقرة: االآية وذلك أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها . وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك . فقال: 
#الطّلآق مََنَان 004 . 

قالو!: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت . بمعنى أن 
الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها » كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة » ثم 
سخ 


(١)فهه‏ ى. أخرجه أبو داود )1١46(‏ والنسائي (7/ )1١7‏ من طريق على بن الحسين بن واقد عن 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد نشهًا 
الثلاث . وهو أن يفرق بين الألفاظ . كأن يقول: أنت طالق » أنت طالق » أنت 
طالق . وكان في عهد رسول الله كَلْهَ . وعهد أبي بكر رضي الله عنه الناس على 
صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع . فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به 
التأكيد. ولا يريدون به الثلاث» فلم| رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورًا ظهرت. 
وأحوالا تغيّرت . منع من حمل اللفظ على التكرارء وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادتٌّم على عهدٍ رسول الله 2 
إيقاعَ الواحدة. ثم يدعها حتى تنقضيّ عدتهاء ثم اعتادوا الطلاقٌ الثلاث جملة 
وتنايَعُوا فيه. ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاقٌ الذي يُوقعه المطلق الآن ثلانًا 
يُوقِعه على عهد رسول الله يي ٠‏ وأبي بكر واحدة؛ فهو إخبارٌ عن الواقع؛ لا عن 
المشروع. 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله يَكدِ هو الذي كان يجعل 
الثلاتٌ واحدة: ولا أنه أعلم بذلك فأقرّ عليه ولا حُجة إلا فيا قاله أو فعله. أو 
علم به فأقرّ عليه» ولا يُعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء. 

قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث؛ نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ رسولٍ الله 
يك » فنّهم أعلمٌ بسنته» فنظرنا فإذا الثابث عن عمر بن الخطاب الذي لا يبت عنه 
غيره ما رواه عبد الرزاق. عن سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل» حدثنا زيدٌ بن 
وهب أنه رُفِعَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له عمر: أطلقتَ 
امراتك؟ فقال: إن) كنت ألعب. فعلاه عمَّرٌ بالدَرَّةَ وقال: إنها يكفيك من ذلك 
ثلاث .)١‏ 

وروى وكيع؛ عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: جاء رجل إلى علي 
بن أبي طالب» فقال: إنى طلقتٌ امرأتي ألفاء فقال له علِنٌّ: بانت منك بثلاث. 


.)11514٠ صحيح إلى عم : أخرجه عبد الرزاق (5/ 41ح‎ )١( 
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واقسم سائرّهن بين نسائك .)١١(‏ 


وروى وكيع أيضًاء عن جعفر بن يُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» قال: جاء 
رجلٌ إلى عثمان بن عفان, فقال: طلقتٌ ام رأتي ألقّا فقال بانّثْ منك بثلاث (©. 


وروى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري. عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
2 9 ص 5 6 ع 0 و ل 
جبير» قال: قال رجل لابن عباس: طلقِت امرأتي ألفاء فقال له ابنُ عباس: ثلاث 
ا ا 0 ش 
تحرّمُها عليك. وبقيتها عليك وزْرء اتخذت آيات الله هزوًا . 


وروى عبد الرزاق أيضًاء عن معمر» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة: 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقت امرأي تسعًا وتسعين. فقال له ابن 
مسعود: ثلاث ثبينها منك» وسائرهن عدوان 7). 

وذكر أبو داود في «سئنه». عن محمد بن إياسء أن ابن عباسء وأبا هريرة. 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء سُيْنُوا عن البكر يُطلَقُها زوجُها ثلاناء فَكُلْهِم قال: 
لا تل له حتى تَكِحَ زوجًا غيرّه (©©. 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله يك ى| تسمعون قد أوقعوا الثلاثٌ جملة. 


19 )عقن الأنيهاة: أخر جه البيهقي (7/ 2 من طريق حبيب عن بعض أصحابه. وإسناده ضعيف 
لجهالة شيوخ حبيب. 
دكين» عن جعفر بن برقان به» ووقع هنا بالأصل معاوية بن أبي يحبى. وفي «المصنف» ابن أبي تحياء 
وهو الصوابء ومعاوية هذا مجهول ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 1/4" 
ح17737) وقال: روي عن عثمان رضي الله عنه مرسل. 

. أخرجه عبد الرزاق (5/ 7917 ح )١1١787‏ عن سفيان به وأخرجه البيهقى /١(‏ 81 7) 

(') صحيح: 4 سن خرجه الببهقي 
مثله. 

(4) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (5/ 45" ح )١175*‏ بهذا الإسناد به وفي رواية معمر عن 
الأعمش ضعف لكن صح معناه عن ابن مسعود عند البيهقي (/1/ “رفرة ' 

6 . أخرجه أبو داود )1١9/4(‏ وإسناده صحيح وأخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» (؟/ ٠/ا0)‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» .)١1١17/8(‏ 
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ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث الْلْهَمُ وحدّه. لكفىء فإنه لا يُظن به تغِيدُ ما 
شرعه النبي كد من الطلاق الرجعي؛ فيجعله محرّمّاء وذلك يتضمّن تحريم فرج 
المرأة على من تَْرُمْ عليه» وإباحته لمن لا تل له ولو فعل ذلك عمره لما أقرَّه عليه 
الصحابة» فضلًا عن أن يُوافقوه» ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله يله 
أن الثلاث واحدة لم مُحَالِفها. ويّفتي بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في 
العَوْلء وححجب الأم بالاثنين من الإخوة والآخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحنْ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله كَل » فَهُمْ أعلم بسنته 
وشرعه؛ ولو كان مستقرًا من شريعته أن الثلات واحدة وتُوني والأمر على ذلك ل 
يحُففَ عليهمء ويعلمه مَنْ بعدهم. ولم مُحْرَمُوا الصّواب فيه ويُوفق له مَنْ بعدهمء 
ويروي حيرٌ الأمة وفقيهها خيرَ كونٍ الثلاث واحدة وتخالفه. 

قال المانعون من وقوع الغلاث: التحاكّم في هذه المسألة وغيرها إلى من 
أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قَسَمِه وأبره؛ أنا لا نؤْمنُ حتى تُحَكْمَهِ فيا شَجَرَ 
بينناء ثم ترضى ببحُكيه» ولا يلحقّنا فيه حرج ونسلّم له تسليًا لا إلى غيره كائنًا مَنْ 
كان اللهم إلا أن تجِعَ أمته إجماعًا متيقًا لا نشك فيه على حكم؛ تبراك الل لا 
يجوز خلافه ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدّاك ونحن قد 
أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به» بل وبدونه» ونحن ثناظركم فيها طعنتم به 
في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكّم على أنفسنا إلا نضا عن الله أو 
نضا ثابنًا عن رسول الله يكل »أو إحماعًا متيقّنًا لا شك فيه» وما عدا هذا فعرضة 
للنزاع؛ وغايئّه أن يكون سائع الاتّباع لا لازمه. فلتكن هذه المقدمة سلما لنا عندكمء 
وقد قال تعالى: #إفإنْ تَتَارَعْنَمْ في شيء فَرّدُوهُ إلى الله وَالرََسُولٍِ4 [النساء: 104]) فقد 
تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة؛ فللا سيل :إل ودف إل غين الله ورصولة ألبئة 
وان اذا عر والمسهارة ةنو انة عي فهاءانقول: 


ما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة 


” زاد المعاد في هدي خبر العباد 


على التحريم حجةً عليكم. 

أما قولكم: إن القرآن دلّ على جواز الجمع» فدعوى غيدُ مقبولة» بل باطلة: 
وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاقٌ القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه وحرّمه كا 
لا يدخل تحنّه طلاقٌ الحائض» وطلاق الموطوءة في طهرهاء وما مَتَلَكُم في ذلك إلا 
كل كر ضارض الب الصحي ل خريم الطادو اللعرم جياه اذ طالاقات استراءء 
ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تَحَملوه وتعاالا بطيقهه ون دل 
على أحكام الطلاقء وَامْبيَنُ عن الله عز وجل يدن حَلالَه وحَرّامهه ولا ريب أنا أسعد 
بظاهر القرآن كا بي في صدر الاستدلال؛ وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقًا بائنًا بغير 
عوض لمداخولبباء إلآ أن يكون آحر العددء :وهذا كتابٌ الله بيننًا وبيتكمء:وغاية ما 
تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيّدثها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 

وأما استدلالكم: بأن الملاعِنَ طلّق امرأته : ثا بحضرة رسول الله كل » فم 
أصحّه من حديث. وما أبعدّه من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة 
وقعت عقيب لعان الزوج وحده. كا يقوله الشافعيء أو عَقِيبَ لعانها وإن لم يفرّق 
الحاكم. ى)| يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه. فالاستدلال به باطل. لأن الطلاق 
الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاء وإن كان من يوقف الفرقة على تفريق الحاكم, لم 

ع مس ِ ع 

يصح الاستدلال به أيضًا لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه. بل هو 
واجبٌ الإزالة» ومؤيّدُ التحريم؛ فالطلاقٌ الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان, ومقرّر له 
فإن غايته أن مَرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على 
الأبد. ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحقٌ التحريم على التأبيد 
نفوذه في نكاح لاسا البقاء والدوام» وهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض. أو : نفساءء أو في طهر جامعها فيه» لم يكن عاصيّاء لأن هذا التكاح مطلوب 
الإزالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير رسول الله كَلِْةِ على هذا 


زاد المعاد فى هدى خير العباد مم” 
الطلاق المذكور. ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن؛ 
وتسميته لعبًا بكتاب الله كى)| تقدمء فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن 
بحية الله قاتلون هالا مودي مد وذ ا أفزة رسؤل الله كله :كرون نا انكر 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلّق امرأته ثلان 
فتروّجت. فَسّكْلَ رسول الله لله علي اي لطي قال: «لا حَنَّى تَذُوقٌّ العسَيّلة) 
فهذا لا نُناِعْكم فيه» نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أينّ في 
الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحديثُ حجة لناء فإنَّهِ لا يّقال: فعلّ ذلك 

ثلاناء وقال ثلانًا إلا من فعل؛ وقال: مرةٌ بعد مرة» هذا هو المعقولُ في لغات الأمم 

عرميع وشحمهه: كيقال: قذفه:ثلاثاءوشقيه كلاثا ءوسل عليه ثلانا: 

قالوا: وأما استدلالكم بحديثٍ فاطمة بنت قيسء فَمِنَ العجب العجاب. 
فإنكم خالفتّموه فيا هو صريحٌ فيه لا يقبل تأويلا صحيحًاء وهو سقوطً النفقة 
والخطوة لحرت محرو ا ري ع سل رم ١,‏ به في 
هو مجملء بل بيائه في نفس الحديث مما يُبِطِلُ تعلّقكم به فإن قوله: طلّقها ثلانًا ليس 
بصريح في جمعهاء بل ى| تقدم. كيف وني «الصحيح" في خبرها نفسه من رواية 
الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن زوجّها أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت ها من طلاقها 0 

وفي لفظ في «الصحيح"؛: أنه طلقها آخرّ ثلاثِ تطليقاتٍ ("» وهو سند 
صحيح متصل مثل الشمسء» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل» وهو 
أيضًا حجةً عليكم ى] تقدم؟. ْ 

قالوا: وأما ابد للك تخلاية عباذة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاف. 


(1) صيييم: أخرجه مسلم (48 ١‏ فؤاد) (715 قلعجي) وغيره. 
(؟) صيحيم: أخرجه مسلم (771 قلعجي) وغيره. 


فخبر في غاية السقوط. لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي؛ عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف» عن هالك؛ عن مجهولء ثم الذي يدل 
على كذبه وبطلانه» أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا 
متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجده. 
فهذا محال بلا شك. 

وأما حديث عبد الله بن عمر؛ فأصلّه صحيحٌ بلا شكء لكن هذه الزيادة 
والوصلة التي فيه: فقلتٌ: يا رسول الله: لو طلقُها ثلانًا أكانت كحِلُ لى؟ إنما جاءت 
من 'رواية شعييه بن رريق» وهو الشامى. وبعضهم يقلبه فيقول: رُريق بن شعيب» 
وكيفما كان. فهو ضعيفء ولو صم لم يكن فيه حجة, لأن قوله: لو طلقتها ثلانا 
نمتزلة قولهة لو سيلمت ثلاثاء أو أقررت ثلاثاء أو تحووا لا رعق مع 

وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود. أن ركانة طلق امرأته ألبتةء 
فأحلفه رسولٌ الله يكِ ما أراد إلا واحدة» فمن العجب تقديمُ نافع بن عجير 
المجهول الذي لا يعرف حاله ألبتة» ولا يدرى من هوء ولا ما هوء على ابن جريج. 
ومعمرء وعبد الله بن طاوس في قصة أبي الصهباء. وقد شهد إمامٌ أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابّاء هكذا قال الترمذي في الجامع» وذكر 
عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارةً يقول: طلقها ثلاثاء وتارةً يقول: واحدةً 
وتارة يقول: ألبتة. 

وقال الإمام أحمد: وكرقه لاج شسلة وضعفه أيضًا البخاري. حكاه 
المنذدري عنه. 

ثم كيف يُقدَّم هذا الحديث المضطربٌ المجهولُ رواية على حديث عبد الرزاق 
عن ابن جريج لجهالة بعض بني أب رافعء هذا وأولاده تابعيون» وإن كان عبيد الله 
أشهرّهم. وليس فيهم متهم بالكذب» وقد روى عنه ابن جُريج» ومن يقبل رواية 
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المجهول؛ أو يقول: روايةٌ العدل عنه تعديل لهء فهذا حجةٌ عنده فأمًا أن يُضعْفه 
ويقَدمَ عليه رواية من هو مثلّه في الجهالة؛ أو أشدَّء فكلا فغايةٌ الأمر أن تتساقّط 
روايتا هذين المجهولينء ويعْدَل إلى غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا في حديث سعد 
بن إبراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد. وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق 
بقوله: حدثني داود , بن الحصينء وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع» وقد صحح 
هو وغيرٌه بهذا الإسناد بعينه» أن رسول الله يِه رد زينب على زوجها أبي العاص 
ابن الربيع بالتكاح الأوَّلِء وم تحدث شيئًا”'' 

وأما داود , بن الخصين. سي ار ا لا 
في حديث العَرّايا فيها شكٌ فيه» ول مُجرَءْ به من تقديرها بخمسة أوسسّق أو وكا” 
مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرّطَبٍ بالتمر» فا ذنبه في 
هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون 
جاءكم ما لا قِبَلَ لكّم به من التناقض فيم] احتججدّم به أنثّم وأئمة الحديث من 
روايته» وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في (اصحيحه». 

مقصل 

وأما تلك المسالك الوّعْرَةٌ التي سلكتموها في حديث أبي الصهباءء» فلا يَصِحٌ 
شىء منها. 

أما المسلكُ الأول» وهو انفرادُ مسلم بروايته» وإعراضٌ البخاري عنه. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود ( والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه )75١١9(‏ من طريق 
فرذي امون لكر ون وه 313 شن سك لطت اشير انه 

)١(‏ الحديث صحبح: لكنه ليس من رواية داود عن عكرمة؛ بل من رواية داود عن أبي سفيان مولى ابن 
أبي أحمد عن أبي هريرة وداود ثقة إلا في ورايته عن عكرمة وحديث العرايا أخرجه البخاري 
)٠١١١(‏ وفي غير موضع ومسلم 7”8١1(‏ قلعجي) وغيرهما أن رسول الله يَلْهِ رخص في بيع 
العرايا بخرصها في) دون خمسة أوسق... الحديث. 
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الل وري ل رك الب و ار عل 
تقبلون أنتم؛ أو أحدٌ مئل هذا في كُلّ حديث يَف ب مسلم عن البخاري؟ وهل قال 
ابكار ف إن ل حديث 1 أَدْخِلُه في كتابي» فهو باطل: انييس متنا 
ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارجَ الصحيح ليس لهاذكر في 
ال 00 

فأما مخالفةٌ سائرٍ الروايات له عن ابن عباس» فلا ريب أن عن ابن عباس 
ا قر تس ات بلا شك. إحداقا: تزافق هنا للدي ونوا اخرية لفان 
أسقطنا رواية برواية» سَلِمَ الحديث على أنه بحمد الله سام. ولو اتفقت تِ الروايات عنه 
على مخالفته» فله أسوةٌ أمثاله. وليس بِأوَّلِ حديث خالفه راويه؛ فتسألكم: هل الأخذٌ 
بها رواه الصحابي عندكم أو با رآه؟ فإن قلتم: الأخدٌ بروايته» وهو قولٌ جمهوركم. 
بل جمهورٌ الأمة على هذاء كفيتّمونا مئونة الجواب. وإن قلتّم: الأخدٌ برأيه أريناكُم من 
تناقضكم ما لا جيلة لكم في دفعه؛ ولا سيا عن ابن عباس نفسه؛ فإنه روى حديث 
بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعُّها طلاقًا ورأى خلاقه. وأن بِيمَ الأمة طلاقهاء فأخذتّم 
وأصبتم بروايته» وتركتم ردقي فعلتم ذلك في) نحن فيه» وقلتم: الرواية 
معصومة؛ وقول الصحابي غيدُ معصومء ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالاتٍ عديدة من 
نسيان أو تأويلء أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنه. أو اعتقادٍ أنه منسوخ أو خصوص» 
أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتماللات؟ 
وهل هذا إلا ترك در لظنون. 3 مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
حديتٌ التسبيع من ولُوغ الكلب' '» وأفتى بخلافه» فأخدثّم بروايته» وتركتم فتواه. 
ولو تتبعنا ما أخذتّم فيه برواية الصحابي دون فتواه. لطال. 


قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث؛. فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17/7) ومسلم (1/04؟ فؤّاد) (/؟51 قلعجي) وغيرهما. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد >5 


وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث 
فلو صحّ؛ لم يكن فيه حجة, فإنه إنم| فيه أن الرّجل كان يُطَلّق امرأته ويُراجعها بغير 
عدد. فنّسِحَ ذلك» وقْصِرٌ على ثلاثء فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزام 
بالثلاث بفم واحد ثم كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد رسول الله يكو وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة» وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل 
الفروج» ثم كيف يقول عمر: ل ا ل ل 
وهل للأمة أناة في في النسوخ بوجه ما؟! ثم كيف يُعارض الحديث الصحيحٌ بهذا 
الذي فيه على بن الحسين بن واقدء وضعفه معلوم؟ 

واه جملكم اديت عل فول اللظلى: الك طالق» انك طالق» انق عالق 
ومقصوده التأكيد با بعد الأول» فسياقٌ الحديث من أوله إلى آخره يردّهء فإنَ هذا 
الذي أوّلتم الحديت عليه لا يتغيدُ بوفاة رسول الله يك » ولا يمْتلف على عهده 
وعهدٍ خلفاته. وهَلّمّ جرًا إلى آخر الدهر» ومن ينويه في قصد التأكيد لا يُمَرّقُ بين بر 
وفاجرء وصادق وكاذبء بل يرده إلى نيته وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله 
مطلقًا بدا كان أو فاجرًا. 

وأيضًا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لحم فيه أناق, 
فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في 
فسحة منه وشَرَعَةُ متراخيًا بعضه عن بعض رحمةٌ بهم» ورف وأناة لممء لئلا يندم 
مطلق» فيذهب حبيبّه من يديه من أول وهلة َيَزْ عليه تداركه» فجعل له أناء 
ومّهلة يستعيبُه فيهاء ويرضيه ويّزولٌ ما أحدثه العتبُ الداعي إلى الفراقٌ؛ ويّراجع 
دل سه الذى هليه بالعروف» فاستعجلوا فيا جعل هم فيه أناة ومُهلةء وأوقعوه 
بفم واحد؛ فرأى عمر رضي الله عنه أنه يلزمُهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا عَلِمَ 
المطلّق أن زوجته وسكنه تحرّم عليه من أول مرة بجمعه الثلاتٌ؛ كففّ عنهاء ورجع 
إلى الطلاق المشروع المأذون فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من 
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الطلاق الثلاث؛ كما سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في 
إلزامه بالثلاث. هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيرٌه. فأين هذا من تأويلكم 
المسستكرو اليتق الذى لا ثوافقه الفاغ الحديعويل تو ععه»وتافزه. 

وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهدٍ 
رسول الله َك واحدةً» فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول الله مَك 
لفون واتعوة نوفا شونن غم نازوا يطافون كلز ناه الاو اذاوسنن ان هذا 
الحدء كان من باب الإلغاز والتحريفء لا من باب بيان المراد. ولا يح ذلك بوجه 
ماء فإن الناس ما دالوا لت 3 و اسجدة وثلاناه وقد طلّق رجالٌ نساءهم على عهد 
رسول الله يَكْةِ لاثاء فمنهم من ردَّها إلى واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن 
وو ا ا 0 
حكم به عليهم. وفيهم من أقرَّه لتأكيد التحرد بوالفي أرجه الماك وني بن 
ألزمه بالغلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا يَصِحّ أن يقال: إن 
الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلانّك ولا يَصِحّ أن 
يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت هم فيه أناة» فنمضيه عليهم, ولا يلائم هذا 
الكلام الفرق بين عهد رسول الله يَكهِ » وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على 
عهده وبعذ عهله. 

نو إن فبيعفي الناط اديت الفحيحة :أذ على اومن طلق ثانا يات 
وَاحِدَة على عهد رسول الله كل ' ' : 

وق لفظ: أما علقت أن الرحل كان إذا:طلى افر أنه قلانا قبل أن يدل يا 
جعلوها واحدة على عهدٍ رسول الله َكْةِ ٠‏ وأبي بكر»ء وصدرًا من خلافة عمرء فقال 
بو غناي بل كان الرعدل إذا على امو اله كللانا قن أن يدخ رما جعاوها و احدة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم وغيره وقد سبق. 
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على عهد رسول الله يَكِْةِ ٠‏ وأبي بكر. وصدرًا من إمارة عمرء فل| رأى الناس يعني 
عمر قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم ''» هذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتّم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلُ من جعل 
الأدلة تبعًا للمذهبء فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل 
واستدلء ثم اعتقد. لم يمكنه هذا العمل. 

وأما قول من قال: لسن افق الخديك بان أن:وسول الله كله كان هو الت 
يجعل ذلك» ولا أنه علم بهء وأقرّه عليهء فجوابه أن يقال: سُبْحَانَك هذا ببتان عظيم 
أن سعد عدا عا اندرا لعجن اتح شرع اله رويته و اليه المع لمر 
عليه حرامٌ؛ وتحريمٌه على من هو عليه حلال على عهدٍ رسول الله بك وأصحابه خير 
الخلقء وهم يفعلونه. ولا يعلمونه. ولا يعلمه هوء والوحي يَنْزِلُ عليه؛ وهو بُقَرّهم 
عليه فَهَبْ أن رسول الله يَكيةِ لم يكن يعلمُه. وكان الصحابةٌ يعلمونه؛ ويُبدّلون ديه 
وشرعهء والله يعلمٌ ذلك. ولا يُوحيه إلى رسوله؛ ولا يُعلمه به. ثم يتوف الله رسوله 
كله ؛ والأمرٌ على ذلك. فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» والخطا المين عنداك مدة 
خلافةٍ الصديق كُلَّهاء يُعْمَلُ به ولا يُغبّر إلى أن فارق الصديقٌ الدنياء واستمر الخطأ 
والضلالٌ المركّب صدرًا من خلافة عمر. حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزِمَ الناسس 
بالضَّوابء فهل في الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفاته أقبح من 
هذا؟! وتالله لو كان جعلٌ التّلاث واحدةً خطأ محضّاء لكان أسهلّ من هذا الخطأ 
الذي ارتكبتموه؛ والتأويل الذي تأولتموه؛ ولو تركتم المسألةَ ببيثتهاء لكان أقوى 
اااي هناها أله ولا حي 

قالوا: وليس التحاكّم في هذه المسألة إلى مقلّد متعصّبء ولا هياب 
للجمهورء ولا مستوجش من التفرّد إذا كان الصوابٌ في جانبه» وإنم| التحاكم فيها 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )١5١199(‏ وفي إسناده مبهم وسبق. 
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إن راجح في العلم قد طال منه باعه. ورححب بئيله ذْرَاعَه وفرّق بين الشبهة 
والذلل» 57 الأحكامً من نفس مشكاة ة الرسول» وعرف راتت وقام فيها 
بالواجب. وباشر قلبه أسرار الشريعة وحِكّمَّها الباهرّة. وما تضمّنته من المصالح 
الناطنة بو الظاهرة» اوسا من الى .قل ذه المعبايق :يهاه بوامهوق هن الخايين 
حُجَجَهاء والله المستعان» وعليه التكلان. 

قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث. نظرنا فيما عليه الصحابة 
رضي الله عنهم» فنعم والله وحيهلا : بيرك الإسلام؛ وعصابة الويمان. 
َل تَطَلّبْ كي الأَعْوَاضَ بَعْدَهُمُ فَإِنْ قَلِسَ لآ يَرْضَى بِمَررْهِمُ 


ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء. وتكونُوا أول نافر عنه. بعيم 
فقد توفي النبي كله عن أكثر من ماثة ألف عَيْنٍ كلهم قد رآه وسَعَ منه» فهل صَحّ 
َكُم عن هؤلاء كُلَهِمٍ؛ أو عُثْرهم, أو عُثْرِ عشرهم أو عُشرِ عُثْرِ عُثْرِِم القول 
بلزوم الثلاثِ بفم واحد؟ هذا ولو جَهِدْنَم كل الجهد ل تُطيقوا نقلّه عن عشرين 
نفسًا منهم أبدًا مع اختلافٍ عنهم في ذلك: فقد صحّ عن ابن عباس القولان» وصحٌ 
عن ابن مسعود القولٌ بالازوم» وصمٌّ عنه التوقف. ولو كائرناكُم بالصحابة الذين 
كان الثلاث على عهدهم واحدةً لكانوا أضعاف من تُقَلَ عنه خلاف ذلك؛. ونحن 
كائركم بكل صحابي مات إلى صدرٍ من خلافة عمرء ويكفينا مقدّمُهم وخيدهم 
وأفضلّهمء ومن كان معه من الصحابة على عهده؛ بل لو شتنا لقلناء ولصدقنا: إن 
هذا كان إجماعًا قدي ل يِف فيه على عهد الصديق اثنانه ولكن لم ينقرض عمد 
المجمعين حتى حدث الاختلافٌ. فلم يستقرّ الإجماعٌ الأول حتى صار الصحابةٌ 
على قولين. واستمرّ الخلا بين الأمة في ذلك إلى اليوم. 

ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه. بل رأى إلزامهم بالثلاثِ عقوبة لهم 
لما علِمُوا أنه حرام» وتتايعوا فيه» ولا ريبَ أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناسّ بم 
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ضيّتوا به على أنفسهمء ول يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله. بل اختاروا 
الشدة والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه» وكمال نظره 
وود وري يبعي وا 1 
التسارع 1 إيقاع ته 33 قال: فلو أنا ا أ وف لفظ ا 
«فأجيزوهن عليهم» أفلا يُرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبارٌ عن رسول 
يكل . ولما علم رضى الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّق. 
ورحمة به وإحسان إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله. وما جعله له من 
الآأناة عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال. وهذا 
موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرًا وشرعاء فإن الناس 
إذا تعدّوا حدوده؛ ول يَقَمُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» وقد 
غناو إل ةا الف يفيفه ة فال«ون الفبيفارة للمطاق ان ف بنك لو نقيت الل 
لجعل لك مخرجًاء كما قاله ابن مسعود؛ وابِنْ عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين» ومن 
معه من الصحابة, لا أنه رضى الله عنه ‏ غير أحكام الله» وجعل حلالها حراماء 
فهذا غاية التوفيق بين النصوصء وفعل أمير المؤمنين ومن معه. وأنتم لم يمكنكم 
ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نباية أقدام الفريقين في هذا المقام الضَّنْكِ 
والمعترَكِ الصضّعبء وبالله التوفيق. 
و ممرلانته * و 7 ٠.‏ ا #ىى اه 
حكم رسول الله 355 في العبد يطلق زوجته تطليقتين. 
و 
0 ا ٠‏ --- ا 4# 
ثم يَعتق بعد ذلك هل تل له بدون زوج وإصابة؟ 
روى أهل السئن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفلء أنه استفتن أبن 
عباس في تملوكٍ كانت تحته ملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتّقا بعد ذلك. هل يصلح 
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له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله يكل ”" . 

سوج اس رويس بي 
ا ا نتهى. 

7 1 1 7 ع ِ 

فال المنذري: وابو حسن هذا قد ذكِرَ بخير وصلاح. وقد وثقه أابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان» غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني: هو 
منكر الحديث, وقال النسائي: ليس بالقوي. 

.وإذا عُتِقَ العبد والروحة لي جخباله, مالك تام الثلاث» وإن عَتِقّ 
وتق,ظلقها اففين نفيها أريئة أقوال للفقهاء. 

أحدها: أنها لا تل له حتى تنكِحّ زوجًا غيره حرة كانت أو أمة» وهذا قول 
الشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقٌ بالرجال؛ وأن العبدٌ إنما 

ع و 

يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. 
والخعانه ادي عور و نعي ةا نوهد اعدف الروافن عن أحه وهو تو ابد 
عباس. وأحد الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق, فإنها إن) حرمتها عليه 
التطليقتانٍ لنقصه بالرق» فإذا عَتِنّ وهي في العدة» زال النقصء ووّجِدَ سببٌ ملك 
الثلاث؛ وآثارٌ النكاح باقية» فملك عليها تام الثلاث؛ وله رجعتهاء وإن عتقٌ بعد 


(00 


/0 والحاكم‎ )5١85( ضعيف: أخرجه أبو داود (/141١؟7) والنسائي )5/ 06) وابن ماجه‎ )١( 
من طريق عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بن نوفل» وإسناده ضعيف لضعف عمر.‎ 0 
/5( وبنحوه النسائى‎ )5١184( ضعيف: لضعف عمر بن معتب وبهذا اللفظ أخر جه بق داود‎ )0( 
١ .))١6: 
أخرجه أبو داود من طريق أحمد به. وانظر المصادر السابقة.‎ )( 
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انقضاءِ عدتهاء بانت منه» وحلّت له بدون زوج وإصابة» فليس هذا القول ببعيد في 
القياس. 

والثالث: أن له أن يَرتجِعَها في عدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون زوج 
وإصابة» ولو لم يعتق. وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم. فإن عندهم أن العبد والحرٌ 
في الطلاق سواء. 

وذكر سُفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن أبن عباس رضي الله عنهم|: أن عبدًا له طلّق امرأته تطليقتين» فأمره ابنُ عباس 
أن يُراجِعَهاء فأبى؛ فقال ابن عباس: هي لك فاستجِلّها بملك اليمين”" . 

والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرةء ملك عليها تام الثلاث» وإن 

5 عر 
كانت أمة» حرمت عليه حتى تنكِصٌ زوجًا غيره. وهذا قول أب حنيفة. 

وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على أربعة أقوال. 

أحدها: أن طلاقٌ العبد والحر سواء؛ وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم. 
حكاه عنهم أبو محمد بن حزمء واحتجوا بعُموم النصوص الواردة في الطلاق» 
وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبد. ولم تمع الأمةٌ على التفريق» فقد صحّ عن 
ابن عباس أنه أفتى غلامًا له برجعة زوجته بعد طلقتين» وكانت أمة. وفي هذا النقل 
عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار أن 
أبا معبد أخيره. أن عبدًا كان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس. 
فطلقها فبتّهاء فقال له ابر عباس: لا طلاق لك فارجعها”" . 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر»ء عن ساك بن الفضلء أن العبد سأل ابن عمر 


)١(‏ ظاهر هذا الإسناد الصحة إلى ابن عباس لكن ينظر فيمن رواه عن سفيان» وسيأتي تعقب المصنف 


(؟) صحيح إلى ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق: (7/ 174 ح 119517). 
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رضي الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن صُْرِبٍ رأسُكٌ " 

فمأخذ هذه الفتوى» أن طلاق العبد بيد سيده؛ كا أن نكاحه بيده» كما روى 
عبدالرحمن بن مهديء عن الثوري. عن عبد الكريم الجزري؛ عن عطاءء. عن ابن 
عباس قالة لبس طلاق لغيه ولا قر قنه رتو ”” 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن أب الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول في الأمة والعبد: سيّدُهما يجمعٌ بينهماء ويفرق ' » وهذا قول أبي الشعثاء» وقال 
الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سيدهء فهذا مأخدٌ ابن عباس؛ لا 
أنه يرى طلاق العبد ثلانًا إذا كانت تَحته أمة» وما علمنا أحدًا من الصحابة قال 
ذلك 

57 د 22 .22 َس و 

والقول الثاني: أن أيّ الزوجين رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين» كما روى 
خاد وام تن عدا برام عن ابن مر رضي الدعنى قال 
لخر يُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين, والعبدُ يلق الحرة تطليقتين. وتعتل 
ثلاث جيض ”* » وإلى هذا ذهب عثان البتّى. 

والقول الثالث: أن الطلاق بالرجالء فيملك الح ثلانًا. وإن كانت زوجته 
اعقو ىواعد فشن وان كاقض زوه سعرةه بوه | اقول الشاففى ورداللفو ا عن 

5 و 507 6ك 0و 

عمان» وعبل الله بن عباس. وهذدا مذهب القاسمء وسالم. وأبي شيلهة 6 وعمر بن 
عبدالعزيز» ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأبي الزناد» وسليان بن يسار» وعمرو بن 
شعيب» وأبن ن المسيب» وعطاء. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخحرجه عبد الرزاق )١19571(‏ وسماك لم يدرك ابن عمر. 
)١(‏ صحيح إلى ابن عباس:بالإسناد الذي أورده المصنف. 

(©؟) صحيح إلى جابر : أخرجه عبد الرزاق .)١7945315(‏ 

(4) ضعيف الإسناد: وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
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والقول الرابع: أن الطلاقٌ بالنساء كالعدة» ىا روى شعبة عن أشعث بن 
سوّار» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود. السنة: الطلاق والعدةٌ بالنساء. 

وروى عبد الرزاق: عن []إ: اهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد] وغير 
واحد. عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي و » قالوا: الطلاق 
والعدة بالمرأة”'» هذا لفظّهء وهذا قولٌ الحسنء وابن سيرين؛ وقتادة» وإبراهيم. 
والشعبي. وعكرمة؛ ومجاهد. والثوري, والحسن بن حيء وأبي حنيفة وأصحابه. 

فإن قيل: فم| كم رسول الله يِه في هذه المسألة؟ 

قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود. حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج. عن مظاهر بن أسلمء عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي يله قال: «طَّلآَقٌّ الأمَةِ تَطلِيقَتَانِ قر ؤها حَبْضَتَان»”" . 


وروى زكريا.بن يحيى الساجيء حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي. 
حدثنا عْمَرُ بن شبيب المْسْلِه حدثنا عبد الله بن عيسي. عن عطيّة» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صل الله بك : «طَلآقُ الأمَةٍ ْنَا وعِدَّئها 
حَيْضَتَانَ) © . 


)١(‏ حسن الإسناد: أخرجه عبد الرزاق (5/ 777 ح )١1591657‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن 
محمد وغير واحد عن عيسى عن الشعبي به» وإسناده حسن» عيسى هو ابن أبي عزة الكوفي 
صدوف. ووقع بالأصل هنا عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحدء والتصويب من «مصنف» 
عبد الرزاق وأحسب أن لفظ هو قد سقط من المصنف لأن إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي. 

(') ضعيف: أخرجه أبو داود )5١4869(‏ وقال هو حديث مجهول والترمذي )١١4860(‏ وابن ماجه 
)9١80(‏ والحاكم (؟/ 6 وقال الترمذي: حديث غريبء قلت: وفي إسناده مظاهر بن أسلم 
وهو ضعيف. 

(”) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )7١1/4(‏ من طريق عمر بن شبيب به» وعمر ضعيفء. وعطية هو 
العوني وهو ضعيف أيضًا لكن صح معناه من حديث ابن عمر موقوفا أخرجه مالك في «الموطأ» 
(5/ 017/5) عن نافع عن ابن عمر. 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريجء قال: كتب إل عبد الله بن زياد بن 
معان الاعياه الاين عه الوخن الاتصازي» اخيرم هن نانم) عن أمَّ سلمة أم 
الو ار لس لله فاستفتت أمَّ سلمة النبي يك . 
فقال: «حرمت مث عَلَيْهِ حَنَّى تَدِكِصَ رَوْجًا غَيرَه) ) وقد تقدّم حديث عمر بن معتّبء 
عن أبي حسن. عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا يعرف عن النبي وَل غير هذه 
الآثار الأربعة على عجر ها وبْجَرهًا. 
أما الأول:فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذي: حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غيرٌ هذا 
الحديث انتهى. . وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث: 
وك انطامة ين ليله بن أسليب عن أنه اننكا نع لشا عفد أنيمة :فأناة ريسيو ل الا ميرده 
فأخبره أنه سأل القاسمَ بن محمد» وسالم بن عبد الله عن ذلك, فقالا هذاء وقالا له: 
إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنةٍ رسول الله يَكْةِ » ولكن عمل به المسلمون. 
قال الحافظ: فدّل على أن الحديث المرفوعَ غيرٌُ محفوظ. وقال أبو عاصم 
النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيفه. وقال يحيى بن معين: ليس بشىء», مع أنه لا يعرف. 
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي: لو كان ثابئًا لقلنا به إلا أنَا لا 
لفوت سينا ورويةضز تجيل عدالته. 
وأما الآثر الثاني: ففيه عمر بن شبيب الكل ضعيف. وفيه عطية وهو 
ضعيف أيضًا. 
وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذابء, وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول. 
)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخحرجه عبد الرزاق )١1407(‏ وف إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو 
متروك؛ لكن صح عند مالك في «الموطأ» (7/ 074) أن نفيعًا مولى أم سلمة طلق امرأة حرة 
تطليقتين فاستفتى عثيان بن عفان وزيد بن ثابت فقالا: حرمت عليك. 


زاد المعاد في هدي خير العباد مع" 
وأما الأثر الرابع: ففيه عمر بن معتّبء وقد تقدم الكلامٌُ فيه. 


والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم 
والقياس. 


أما الآثار. فهي متعارضة ك| تقدم» فليس بعضّها أولى من بعض» بقي 
القنات عرو عاذ هط قات« طرف مقطا طرف المطلقة.: فمن راعى طرف المطَلّق؛ 
قال: هو الذي يملِكُ الطلاق؛ وهو بيده؛ فيتنصّفٌ برقه كما يتنضّف نصابُ 
المنكوحات برقّه: ومن راعى طرف المطلّقة» قال: الطلاق يقع عليهاء وتلزمها العدة 
والتحريم وتوابعهاء فتنصّف برقها كالعدة» ومن نصّف برق أىّ الزوجين كان 
زاعق الأمرين. واه السيي بون كول عله تلن رأى أن الآثار لم تثبت؛ 
والمنقول عن الصحابة» متعارض» والقياسٌ كذلك. فلم يتعلّق بشىء من ذلك؛ 
ولطلعرز طن التفتوض لاله عن أن« الطلاى الرسشعي وللتكاداه رول يعرف الله بون 
حر وعبدء ولا بِينَ حرة وأمة» #إومًا كَانَ رَبك ب نسي # [مريم: 1 ] 

قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد 
سواءٌء قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكيِح أربعًا كالخرٌّء لأن حاجته إلى ذلك 
كحاجة الحر وقال الشافعي وأحمذ: أجله في الإيلاء كأجل الحرء لأن ضرر الزوجة 

ل ايان عراف وتان و ع ان ما وطن ار بر لكاي 

الا د إعمالا لإطلاق نصوص الطلاق» وعمومها للحر والعبد. 

وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامُه في الكفارات كلّهاء وصيامٌُ الحر 
سوائع دان المروقة والشر انيه رحد اللو تو انه قالوانتولى كافك هده الاناز أو 
بعضها ثابئاء لما سبقتّمونا إليه» ولا غلبتّمونا عليه» ولو اتفقت آثارٌ الصحابة لم تَعْدمًا 
إلى غيرهاء فإن الحقّ لا يعدوهم. وبالله التوفيق. 
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خكم رسول الله وَل بأن الطلاق بِيدٍ الزوج لا بيد غبره 


قال الله تعالى: ييا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمْ الؤْمَِاتِ تُعَّ طلَفْتْمُوهْنَ4 
[الأحزاب: 9: ]. وقال: (وإذا مل الشساء بدح أجلو كوم عدوي 
أو سَرَّحوهُّنَّ بِمَعْرُوفٍ4 [البقرة: ]1١‏ فجعل الطلاق لمن نكح. لأن له الإمساك 
وهو الرجعة؛ وروى ابن ماجه في «سننه»: من حديث ابن عباسء قال: أتى النبي 
ل روسل قال #باتزسيول الله ااستدى روعت اوهو بريد اناس قفتن :ونيها: 
كال: مصعة وميول التكقة :لتك لفاك" ايا أَيجا النّاسُ مَا بَالْ أَحَدِكُمْ يُرَوَجُ عَبْدَهُ 
َم َهُ نّم ُِيدٌأَنْ بُمرّقَ يهاه نا الطّلقُ لِنْ أَحَدّ بالسّاقِ» ”'؟ 


لعي ري لاا او 


وس ومو سم 


زوع م 


ماو 1ص 0 

وووع التورئ عن عبد الكريم الحوري: عن عطاءوعن؟ يسن :طلاق العيد 
ولا فرقته بشىء ''وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير سمع 
جابرًا يقول في الآمة والعبد: ماعن ينهم بينها ويفاق 7( 

وقضاء رسول الله عل عن أن كلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدّمء وإن كان في إسناده ما فيه» فالقرآن يَعْضُدَُهء وعليه عمل الناس. 


حكم رسول الله يله فيمن طلق دون الثلاث. ثم راجعها بعد زوج أنها على 


)١(‏ ضعيف:أخرجه ابن ماجه )١١81(‏ من طريق ابن هيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباسء وابن لهيعة ضعيف. وموسى متكلم فيه وانظر «نيل الأوطار» (5/ 7178). 

() صحيح إلى عطاء :بالإسناد الذي أورده المصنف وقد سبق . 

(:) صحيح إلى جابر :أخرجه عبد الرزاق (9715؟١).‏ 
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بقية الطلاق ذكر ابن المبارك» عن عثانَ بن مِقَسَمء أنه أخبره. أنه سمع نُبَيْةَ بن 
وهبه مُحَدِّث عن رجل من قومه» عن رجل من أصحاب رسول الله يكل : أن 
رسول لله يه قضى في المرأة يُطلّقَها زوجُها دون الثلاث» ثم يرتبعها بعد زوج أنها 
على ما بقى من الطلاق”' 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول. فعليه أكابرٌ الصحابة» ى) ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك, وابن عبينة» عن الزهري. عن ابن المسيّب. 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وسّليوان بن يسار, 
كلهم يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: سمعثٌ عمر بن الخطاب يةول: أيّ) امرأة 
طلّقها زوجّها تطليقةٌ أو تطليقتين؛ ثم تركها حنَّى تَدْكِمَ زوجًا غيره: فيموتٌ عنهاء أو 
ُطَلقَها ثم يتكحهًا زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقها' ' 

وعن علي بن أبي طالبء وأبي بن كعب. وعمران بن حصين رضي الله عنهم 
كله 

قال الإمام أحمد : هذا قولُ الأكابر من أصحاب النبي يل . 

وقال: ابن مسعوةة «زائن عسرة: :واين عناسن» رضي الله عنهم : تعودٌ على 
الثلاث؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكاح جديدٌء وطلاقٌ جديد . 

وذهب إلى القولٍ الأوَّلٍ أهل الحديث؛. فيهم أحمد؛ والشافعيء ومالك 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع . وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافاء ولواتيي اسوليت 


)١(‏ منكر: أخرجه عبد الرزاق (5/ 7”07 ح )١١1١594‏ وفي إسناده عثمان بن مقسم وهو متروك وشيخ 
نبيه مجهول. 

(؟) صحيح إلى أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق )١١١50(‏ بهذا الإسناد وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 
75 )عن الزهري بمثله. 


>" راد المعاد في هدي خير العباد 
لكان فصل النزاع في المسألة, ولو اتفقت ت اثارٌ الصحابة. لكانك فضاذ افيا . 


7 فقه المسالة فمتجاذب» فإِن الزوج الثاني إذا هَدَمَتَ إصابته الغلاث» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديدء فا دُونا أولى. وأصحابٌ القول الأول يقولون : 
لا كانت إصابة الثاني شرطًا في حِلّ المطلقة ثانا للأول لم يكن بد + من هدمها 
وإعادتها على طلاق جديلء وأما مَْ طُلّفَت دونَ الثلاث» فلم تَصادف إصابة الثاني 
فيها تحري) يزيله. ولاهي شرطٌ في الجلٌ للأول» فلم تَيْدِمْ شيئاء فوجودها كعدمها 
بالنسبة إلى الأول» وإحلاها له فعادت على ما بقي كا لولم يصبهاء فإن إصابتّه لا 
آثر لها ألبتة. ولا نكاحه. واطللاكه معائيها تويحة فا ولا تأث رَ لها 

و كلاش * ٠‏ « اث 74 
عو 
2-6 ع ا و 
لآ جل للآول حتى يطاها الزوج الثاني 

نضدن ا فين 27 : عن عائشة رضي الله عنهاء أن امرأةً رفاعة القَرظِيّ 
جاءت إلى رسول الله كَقِْهِ » فقالت: با رسول الله! إن رفاعة طلقني. قَبَتَ طلاقي. 
وإني نكحث بعدّه عبد الرحمن بن الزبير الُرظي؛ إن ما معه مثل الذي فقَال 
ول لله يك : «لَعَلّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعي إلى رِفَاعَةً. لخ ن لدو وفى عسيلته عَيَيُلنَةُ 
ويَدُوقٌ عُسَيْلَتكَ). 

وفي اسئن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله عل : 
«العُْسَيْلَةَ: الماع وَلَو 1 ينْزل» '". 
') صحييح: أخرجه البخاري (7774) ومسلم (1577 فؤاد) (7”477 قلعجي) وغيرهما من حديث 

عائشه. 
(0) ضعيف: لم أجده عند النسائي في «السنئن الصغرى» أو «الكبرى» وإنم| أخرجه أحمد (5/ ؟17) وني 


إسناده أبو عبد الملك المكي وهو مجهول ترجمته ب«تعجيل المنفعة» (91//7: ت1774) وقال ابن 
حجر: هو ابن معاوية الفزاري وهو معروف بتدليس الشيوخ. اه. وأورده الهيثمي في «المجمع»- 


راد المعاد في هدي خير العباد 4" 

وفيها عن ابن عمر قال: شل رسول لله كه عَنِ الرّجُلٍ يُطَلَقُ امرأته ثلاناء 
فيتروّجها الرجل. فيُعْلِقٌ البات. ويُرخي السّتر. ثم يُطلّقها قبل أن يدخلٌ بها؟ 
قال: «لأَتحلَ لِلاوّلٍ حَبَّى يُجَامعَها الآحَدد» . 

فتضمن هذا الحكم أمورًا. 

ادوس أنه لاتقل قول الر أفغل الوجل أله لارقر دمل جاعها: 

الغانى: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأولء خلافا لمن اكتفى 
بمجرد العقد. فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لهها. 

الغالك:» أنه لا يشترط الإنزال»ء بل يكفي جرد الجماع الذى هو ون 
العسيلة. 

الرابع ٠‏ أنه ِل لم يجعل جرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيّاء ولا 
اتصال به وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطءٌء وهذا 
يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرضّ للزوج والزوجة فيه سوى 
صورة العقدء وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود 
للدوام غيرَ كافٍ حتى يوجد فيه الوطء. فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار ليحلّها لا 
رغبة له في إمساكهاء إنم| هو عاريّة كحار العشريِّين المستعار للضّراب؟ 

حكم رسول الله يك في المرأة 
لقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج منكر 

ذكر ابنُ وضًاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن 
محمد. عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ عن النبي يِل . 

)551١ /4(-‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث: 

قلت (يحيى): وليس عندهما لفظ: وإن لم ينزل. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي (7/ )١59‏ وأحمد (؟/ 10ح 47775) من طريق رزين بن سليمان 
عن ابن عمر به. ورزين مجهول. 


دهم" زاد المعاد فى هدى خير العباد 
قال: (إِذَا ادَّعَتِ الَرْأَةٌ طَلآقَ رَوْجِهَاك نَجَاءَتْ عَلَ ذَّلكَ بشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَذْلٍِ؛ 
استُخْلِف رَوْجُهَ فإنْ حَلَفَ بَطَلَّتْ عَنْهُ شَّهَادَةُ الشَّاهِفِ وإِنْ تَكَلَ فَْكُولُه بمَنْرْلَة 
شاهد آحَىَ وَجَانَ طَّلاقَهِ) ('» فتضمّن هذا الحكم أريعة أمون. 

أحدها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواجدٍ في الطلاق» ولا مع يمين 
المرأة» قال الإمام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنم| يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ في حذ: 
ولا يِكاح. ولا طلاق. ولا إعتاق» ولا سرقة» ولا قتل. وقد نص في رواية أخرى 
عنه على أن العبد إذا ادّعى أن سيده أعتقه» وأتى بشاهدء حلف مع شاهده؛ وصار 
حرّاء واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد اذَّعى كل واحد منهما أن 
قر كه عت بده وكانا مُعِرَيْن عدلين. فللعبد أن يحلف مع كُلٌ واحد منهماء 
ويصيرٌ حرّاك ويحلف مع أحدهماء ويصيرَ نصفه حرّاء ولكن لا يعرف عنه أن 
الطلاق يثبت بشاهدٍ ويمين. 

وقدددل عديث عمروين شعيي ذا عل أنه الا يقبت «يشاهة ونكول الزويس 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده. 
لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به.ء وبنى عليه وإن خالفه في بعضٍ 
المواضع. وزهيرٌ بن محمد الراوي عن ابن جريج» ثقة محتح به في «الصحيحين". 
وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي» محتج به في «الصحيحين» أيضًاء 
فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب» فهذا من أصح حديثه. 

الثاني: أن الزوجَ يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة» لكن 
إنا استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 

الغالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهديء ونكول المدَّعى عليه وأحمد في إحدى 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )٠١78(‏ من طريق عمرو بن أب سلمة به وقال في «الزواتد»: هذا إسناد 


صحيح ورجاله ثقات. قلت: عمرو صدوق له أوهام وهو دمشقي وشيخه زهير قال عنه الحافظ 
في "التقريب»: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها وهذا من رواية الشاميين عنه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد أآه؟" 


الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد التكول من غير شاهد. فإذا ادّعت المرأة على 
زوجها الطلاقٌق. وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فَتَكَلَء قضى عليه فإذا أقامت 
والعة انوا اول لب الوويم عل غلم :دعر هاك. لخاد لاون عليد اق بهاذ 
الصورة أقوى. 

وظاهر الحديث: أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهدًا 
واحدّاء كما هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع 
نكوله» لكن من يقضي عليه به يقول: التكولٌ إما إقرارٌء وإما بينة» وكلاهما يُحكم 
به ولكن ينتقِض هذا عليه بالنكولٍ في دعوى القصاصء وتُجاب بأن التكول بدل 
استغني به فيها يباح بالبدل: وهو الأموالٌ وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرابع: أن التكول بمنزلة البينة» فلما أقامت شاهدًا واحدًا وهو شطرٌ البينة 

: 

كان النكول قائّاء مقام تمامها. 

ونحن نذكرٌ مذاهبّ الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب في 
«تفريعه»: وإذا ادعت المرأة الطلاقّ على زوجها ل يُحَلّف بدعواهاء فإن أقامت على 
ذلك شاهدًا واحدّاء لم تحلف مع شاهدهاء ولم يثيْتِ الطلاقٌ على زوجهاء وهذا 
الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة» قال: ولكن يحلف الما زوجهاء فإن 
حلف. برئٌ من دعواها. 

قلتٌ: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما: أنه يحلفٌ لدعواهاء وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. 

والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكالء, وإن قلنا: يحخلف. 
فتكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. 
احو افيه أن تعر صل الس اهنيو الكو ل عودلة ينذا اديفم برهلا عاذ 
اهب قافية غارة القوق لآة القاسن والتكول سان عه عوفية عنائعيةه 


7ه ؟” زاد المعاد فى هدى خر العباد 


فقوي جانبٌ المدعي ببماء فحكم له فهذا مقتضى الأثر والقياس. 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا تَكَلٌ عن اليمين. حخبسٌ»ء فإن طال حبسّه. 
3 واختلفت الرواية عن الإمام أحمد. هل يقغى بالنكول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهدٍ الواحد» بل إذا ادعت عليه 
الطلاقٌ» ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا يُستحلف. لم يكن لدعواها أثر, 
وإن قلنا: يستحلف. فأبى فهل يحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالتكول. وهل هو إقرار أو بدل. أو قائم مقام البينة في 
موضعه من هذا الكتاب؟ . 


صب لله عَكئاد في تخيير أزواجه 


بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

سيف 2 تلص كي الا ل ل أُمِرَ رسول الله له 

بتخيير أزواجهء بدأ بي» فقال: إني دَاكِدٌ لَكِ أَمرًا فلا عَلَيْكِ ألا تَمْجَل حَنَى 
تشتأيري أبَوَيْكِ». قاليك: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» ثم قرأ ب 
النبي قل لأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنّنَّثُرنَ الحةً لديا وزيتتها قتََالنَ أمتْكُنَ وَأَسَرٌ 
سَرَاحًا حييلا # وَإِنَ كُنْتْنَ نُرِدْنَ الله وَرَسُولَةُ والدَّارَ الآخْرَ رَهَ إن الله أَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ 
منْكنَ أَجْرًا عَظِيَ4 [الأحزاب: 19-14] فقلتُ: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد 
الله وزسولّه والدارٌ الآخرةً. قالت عائشة: ثم فَعَل أزواح النبي يَكْهْ مثل ما فعلتٌ. 
فلم يكن ذلك طلاقًا "2 

قال ربيعة وابنُ شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن نفسّهاء فذهبت وكانت 
ألبتة. قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (81780) ومسلم (141/5 فؤاد) (5717 قلعجي) وغيرهما من حديث 


عائشهة 


زاد المعاد في هدي خير العباد الات( 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها. انتهى. 

وقيل: لم يدخل ببهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرى وتقول؟ آنا امس 

واختلف الناس في هذا التخيير في موضعين. 

أحدهما: في أى شيء كان؟ 

والغان: في حكمه. فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه 
والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»؛ عن الحسنء أن الله تعالى إنها خيّرهُنَ بين 
الدنيا والآخرة» ول يُيدْمُنَّ في الطلاق20: وسياقٌ القرآن. وقول عائشة رضى الله 
نهار قله ولاريب أنه سبحانه خّرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة» وبين 
الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مَوجِبَ اختيارهن الله ورسولّه والدارٌ الآخرة المقامَ مع 
رسوله؛ وموجب اختيارهن الدنيا وزيئتها أن يُمتَعَهِنَّ ويس حَهن سَراحًا جميلا. 

و 

وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. 

٠ 4 ع‎ 

وأما اختلافهم في حكمه. ففى موضعين. 

أحرهها: في حكم اختيار الزوج. 

فأما الأول: فالذي عليه معظمٌ أصحاب النبي ونساؤه كُلَهُنَّ ومعظم الأمة أن 
من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون التخييرٌ بمجرده طلاقاء صم ذلك عن 
عم واب مسعوةة: وان غنات وطاتقة كاله عانئعة عدر ناوسول اللاكلة 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقًا2: وعن أمّ سلمة» وقريبة أختهاء وعبد الررحمن بن أبي 
بكر. 
(0 ضع إيدرى.. أخرجه عبد الرزاق (1/ ١١‏ ح )١1١1984‏ عن معمر: قال وأخبرنيٍ من سمع 


الحسن يقول... وإسناده ضعيف لحهالة الواسطة بينهما. 
مه أخرجه البخاري (0777) ومسلم (7714 قلعجي) وغيرهما عن عائشة. 


؟ه»” زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وصح عن على» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية» وهو قول الحسن. ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق 
بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملِكُ الرجعة» وإن اختارت 
تسيا فلات قال بوكر انرة برذا إسحات :رم متضور».والعم ا غل شارواة 
لقاع 

قال صاحب «المغني): ووجه هذه الرواية أن التخييرَ كناية نوى مها الطلاق» 
فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرَّحت به عائشة رضي الله عنهاء 
والحق معها بإنكاره وردّه. فإن رسول الله يلي لما اختاره أزواجه لم يَقل: وقع بكن 
طلقة؛ ولم يُراجعهن. وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاء وفي لفظ: «لم نعده طلاقا». وفي 
لفظ: «خّرنا رسول الله يَكّةِ » أفكان طلاقا ؟ ) 2 . 

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية: أن التخيير تمليك. ولا تملك المرأة 
نفسها إلا وقد طلقت. فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق.» وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخييرَ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمٌ وقوعَ الطلاق. 
وكلا المقدمتين منوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تمليكا لم يستلزم وقوعَ 
الطلاق قبل إيقاع من ملكه. فإن غاية أمره أن تملِكّه الزوجة كما كان الزوج يملكه. 
فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو صم ما ذكروه. لكان بائناء لأن الرجعية لا 

قن الخعلك: الفتهاة ق التخيير هن هو قليلك أو توكيل» أو بعضه ليك 
وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجزء أو لغوّ لا أثر له ألبتة؟ على مذاهب خمسة. 
اللاتويك هو متكي أ حك واللق قال أنو التطابيه ف اروس اناقل بهو ليك 


00 صحييح :أخر جه مسلم بالألفاظ الثلاث. وانظر التخريج السابق. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ه >" 
يقفٌ على القبول» وقال صاحب "«المغني» فيه: إذا قال: أمرٌّكِ بيدكِ» أو اختاري. 
شالف قلت لم يع شيء. لآن «أمرك بيدك» توكيل. فقوهًا في جوابه: قبلت 
ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شىء؛ كا لو قال لأجنبية: أمرٌ امرأتي بيدك. 
فقالت: قبلت» وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك إن قالت: أخذت أمري» نص 
عليه أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته: أمركِ بيدكِء فقالت: قبلت. 
ليس بشىيء حتى يتبّن» وقال: إذا قالت: أخذت أمريء ليس بشيء» قال: وإذا قال 
لامرأته: اختاري» فقالت: قبلت نفسي» أو اخترت نفسيء كان أبين. انتهى. وفرق 
مالك بين «اختاري». وبين «أمرّكِ بيدكِ». فجعل «أمرّكِ بيدكِ» تمليكاء و 
«اختاري» تخييرًا لا قليكًا. قال أصحابه: وهو ترك 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحايه. 

والثاني: أنه توكيل وهو القديم» وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنٌ وجماعة 
من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجَّزة» وله رجعتهاء وهي رواية أبن 
منصور عن أحد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. 

ونحن نذكر مآخذ هذه الآقوال على وجه الإشارة إليها: 

قال أصحابٌ التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك. 

قالوا: وأيضًا فالتوكيل يستلزِمٌ أهليةَ الوكيل للمباشرة ما وَكَلَ فيهء والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطلاق» وهذا لو وكل امرأةً في طلاق زوجته؛ لم يصمّ في أحد 
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القولين» لأنما لا تُباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: ىا يصح أن يُوكُلٌ رجلا 
في طلاق امرأته» يَصِمَ أن يوكل امرأة في طلاقها. 

قالُوا: وأيضًا فالتوكيل لا يعقل معناه هاهناء إن الوكيلٌَ هو الذي يتصرف 
لوكله لا لنفسه. والمرأة ها هنا إنا تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا ينافي تصرفٌ 
الوكيل: 

قال أصحابٌ التوكيل» واللفظٌ لصاحب «لمغني»: وقوهم: إنه توكيل لا 
يَصِحٌّ. فإن الطلاقٌ لا يصح تمليكه» ولا ينتقِل عن الزوج» وإنما ينوبٌُ فيه غيره 
عنه. فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلا لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكًا لكان مقتضاه انتقالٌ الملك إليها في بُضعهاء وهو محال 
فإنه لم يخرّجٍ عنهاء ولهذا لو وُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو مَلَكَ البضع. 
لَلّكَ عوضهء كمن ملك منفعة عين كان عِوَض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضًا فلو كان مليكاء لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحينئذ يجب أن 
لا يبقى الزوحٌ مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في 
زمن واحدء والزوحُ مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكون هي مالكة له؛ بخلاف 
ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوح مالكاء وهي نائبة ووكيلة عنه. 

قالوا: وأيضًا فلو قال لها: طلّقي نفسّكء» ثم حلف أن لا يُطلّقَء فطلقت 
لمشها غبت فد لهل أعا ثاأنةتقنةه نو انهو الطلق» 

قالوا: وأيضًا فقولّكم: إنه تمليك؛ إما أن تُريدوا به أنه ملّكها نفسَهاء أو أنه 
- ا ءِ ِ 5 و 
ملكها أن تَطلّقء فإن أردتم الأول» لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قوها: قبلت. 
لأنه أتى با يقتضي خروج بُضعها عن ملكه. واتصل به القبولٌ» وإن أردتم الثاني. 
فهو معنى التوكيل. وإن عَيّرتِ العبارة. 

قال المفرّقون بين بعض صوره وبعضء وهم أصحابٌ مالك : إذا قال لها: 
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أمدك بيدك. أو جعلت أمرّك إليك. أو ملّكتّك أمرك. فذاك تمليك. وإذا قال: 
اختاري فهو تخيير. 

َانُوا: والفرقٌ بينهما حقيقةً وحكدًا. أما الحقيقةٌ» فلأن «اختاري» لم يتضمن 
أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنا خيّرها بين أمرين» بخلاف قوله: أمرك 
بيدك. فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم. فلأنه إذا قال لها: أمرّك 
بيدك؛ وقال: أردت به واحدة. فالقولٌ قوله مع يمينه» وإذا قال: اختاري» فطلقت 
نفشنها ثلاناء: وقعت» ولو قال: أردث واحذة إلا أن تكون غير مدخول با فالقول 
قوله في إرادته الواحدة. 

قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لحا أن تختارٌ نفسهاء ولا يحصل لا ذلك إلا بالبينونة, 
فإن كانت مدخولا بها لم تن إلا بالثلاث» وإن لم تكن مدخولا بهاء بانت بالواحدة» 
وهذا بخلافي: أمرّك بيدك» فإنه لا يقتضى تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها 
أمرهاء وهو هو أعمٌ يبن تمليكها الإبانة ثلاث أو بواحدة تتقضي بها عدتهاء فإن أراد مها 
أحدّ محتمليه؛ بل قوله وقطاييه رذعايم لساري فإنه أعم من أن تختار 
البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها عدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري». أله واف :ومضاك إليهء فيعم جميمَ أمرها. بخلاف «اختارى» فإنه 
مطلق لا عموم له فمن أين يستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوصٌ الإمام أحمد. فإنه قال 
في «اختاري»: إنه لا تملك به المرأة أكثرٌ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج. ونص في «أمرك 
بيدك.» وطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية 
أخرى: أنها لا تيلكها إلا بنيته. 

وأما من جعله تطليقا منجّرّاء فقد تقدّم وجهٌ قوله وضعفه. 

وأما من جعله لغواء فلهم مأخذان: 

أحرهها: ٠‏ أن الطلاقٌ لم يجعله الله بيد النساءء إنما جعله بيد الرّجال» ولا 

0 يتغيرٌ شرع الله باختيار العبد. فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه 


الطلاق ألبتة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيبٌ بن 
أي ثابت» أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلتٍ هذا العِذْل إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك» فأدخلته. ثم قالت: هي طالقء فَرَّفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فأباها منه. فمرٌوا بعبد الله بن مسعودء فأخبروه. فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أميرٌ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامِينَ على النساء. 
ولم يجعل النساء قواماتٍ على الرجال» فقال له عمر: فا ترى؟ قال: أراها امرأته. 
قال: وأنا أرى ذلك». فجعلها واحد("© . 

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون 
كنايةَ في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل 
للضرة إبانتهاء لئلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه 
هذه الفرقة» بل هو حجة عليها. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود. عن ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي 
حبيب) أن ومنة الفازسية كاتف عت عمد ين عبن الرعي» ‏ بن أبي بكرء فملكها 
أمرهاء فقالت: أنتَ طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأت؛ لا طلاق 
ها لآن الرأة لا لطر 0ك 

وهذا أيضًا لا يدل لهذه الفرقة» لأنه إن لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير 

محله وهو الزوج» وهو لم يقل: أنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه عبد الرزاق» 
حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أن مجاهدًا أخيره. أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال: ملّكتٌ امرأتي أمرهاء تطلَّقني ثلانّاء فقال ابن 


)١(‏ ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر وحبيب ابن أبي ثابت. 
(؟) ضعيف الاسناد: أبن طيعة ضعيف. ويزيد لم يدرك عثمان. 
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عباس: «حَطَاً الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس ا عليك» 27 
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرّكِ بيدك؟ فقال: 
قال عثان» وعلَ رضي الله عنهما: القضاء ما قضتء قلت: فإن قالت: قد طلقتٌ 
نفسي ثلاثًا قال: القضاءٌ ما قضت. قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثاء قال: المرأة لا 
تطلق: واحتج بحديث ابن عباس رضي لله عنهما: ١خَطَا‏ الله نوءها». ورواه عن 
وكيع» عن شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنه» في رجل جعل أمر 
امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقتّك ثلانّاء قال ابن عباس: حَطَّاً الله نوءهاء أفلا 
طلقت نفسها (. قال أحمد: صحف أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى 
عبد الرزاق؛ عن ابن جريجء قال: سألتٌ عبد الله بن طاوس كيف كان أبوك يقول 
في رجل ملّك امرآته أمرّهاء يلك أن تُطلّق نفسهاء أم لا؟ قال: كان يفول لبن 
إن التجاغ ظلان»فقلك لسستفكف كان اروك قرول :ف روح للق ررجاة مار انهل 
أيَمْلِكُ الرجل أن يُطَلّقَها؟ قال: لا. (فهذا صريح من مذهب طاوس أنه لا يطلق 
إلا الزوج» وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيلّه غيره في الطلاق. قال أبو 
محمد بن حزم: : وهذا قول أبي سليمان. وجميع أصحابنا. 
الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرّ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنبن ناقصات عقل ودينء والغالبٌ عليهن السفهء» وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كُلَ مذهب» فلو جُعِلَ أمرٌ الطلاق إليهن» لم يستقِمْ للرجال 
معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمئه ورحمثه أنه ل 


.)١١914( صحيح إلى ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0 مجع إل ابن عباس: احرج لبق الت الكبرى» (1/ 0 عباس؛ 
0 

(*) صحيح إلى طاوس: أخرجه عبد الرزاق (7/ 5 ح )١1459‏ عن ابن جريج عن ابن طاوس به. 


>" زاد المعاد في هدي خير العباد 
يجعل بأيديبن شيئًا من أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن. لناقض حكمة الله ورحمته. ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إن دَل 
على التخيير فقطء فإن اخترن الله ورسوله والدارٌ الآخرّة كما وقع كُنَّ أزواجه 
بحالهن» وإن اخترنَ أنمْسَهُنَ متعهن» وطلقهن هو بنفسه. وهو السَّراحٌ الجميل؛ 
لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونٌ هو نفسّ الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى. 

قال هؤلاء: والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدًا فصح عن 
عمر وابن كوه وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرٌ امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثاء أنها طلقة واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضي الله عنه. أن القضاء ما 
قضتء ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمرء وغيره عن ابن الزبير. وصح عن 
علي» وزيد. وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: 
وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشثيء. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصينا من روينا عنه من الصحابة أنه يقع به 
الطلاقء فلم يكونوا بين من صحّ عنه» ومن لم يَصِحَّ عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
ويس قولٌ بعضهم أولى يمن قول بعض ولا أثر في شيء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائي. أخبرنا نصر بن علي الجهضميء. حدثنا سليهان بن حرب؛ حدثنا 
حماد بن زيد» قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمتٌ أحذا قال في «أمرك بيدك»: 
إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غُفْرًا إلا ما حدثني به قتادة» عن كثير مولى 
ابن سمرة» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة: عن النبى َل قال: ثلاث. قال أيوب: 
فلقيت كثيرًا مولى ابن سمرة» فسألته. لع يعرف ترعفت إن اديه فأخيرنّه 
فقال: نسي. "١‏ قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهورًا بالثقة 


() ضعفى. أخرجه النسائي (7/ )١517‏ وقال: هذا حديث منكر. قلت: وكثير متكلم فيه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد كس 


والحفظ. لما خالفنا هذا الخسَ لابب سين 

وقال المروذى: سألت أيا عبد الله» ما تقول في امرأة خيّرتء فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خحسة من أصحاب رسول الله تكله : 51 واخدة ونا 
الرجعة: عمرء» وابن مسعود. وابن عمرء وعائشة. وذكر آخرء قال غير 
المروذى: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد: ومن خيّر امرأته» فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ» أو 
اختارت زوجّهاء أو تختر شيئًاء فكل ذلك لا شيء وكُلٌ ذلك سواء؛ ولا تطلق 
بذلك. ولا تحرم عليه» ولا لشىء من ذلك حكم. ولو كرّدٍ التخييرٌ» وكررت هي 
اختيارٌ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرة. وكدللك إن ملكيا ديا أو جعل 
أمرها بيدها. ولا فرق. 

ولا خجة في أحد دون رسول الله كَل . وإذ لم يأتِ في القرآن. ولا عن 
رسول الله يك . أن قولٌ الرجل لامرأته: ا أو قد مَلّكتك أمرك أو 
اختاري يُوجب أن يكون طلاقاء أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختار طلاقًاء» فلا 
يجوز أن يحرم على الرجل فرح أباحه الله تعالى له ورسوله يكل بأقوال لم يُوجبها الله 
ولا رسوله يك ؛ وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه. 

قالوا: واضطرابٌُ أقوال الموقعين» وتناقضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل 
على فسادٍ أصلهاء ولو كان الأصل صحيحًا لاطردت فروعه؛ ولم تتناقض» ولم 
تختلف. ونحن ثُشير إلى طرف من اختلافهم. 

فاختلفوا: هل يقع الطلاقٌ بمجرد التخيير؛ أو لا يقعٌ حتى تختار نفسها؟ 

على قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردٍ قوله: أمرك 
بيدك: هل يختص اختيارّها بالمجلس» أو يكون في يدها مالم يفسخ, أو يطأ؟ على 
قولين: 
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أحدهما: أنه يتقيّد بالمجلس» وهذا قولٌ أبي حنيفة» والشافعيء» ومالك في 
إحدى الروايتين عنه. 

الغانى: أنه في يدها أبدَا حتى يفسمّ أو يطأء وهذا قول أحمد. وابن المنذرء 
داح الو و لوول الثائة عرو عالق «البيعطن: أضكانة ان للتوها ا لان ل 
يتبين أنها تركته. وذلك بأن يتعدّى شهرين» ثم اختلفواء هل عليها يمين: أنها 
تركت, أع لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي. 
والشعبي» ومجاهدء وعطاء: له ذلك» ويبطل خيارها. وقال مالك» وأبو حنيفة 
والثوري» والزهري: ليس له الرجوعٌء وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توكيل. 
فيملك الموكل الرجوعء, أو قليك. فلا يملِكّه. قال بعضُ أصحاب التمليك: ولا 
يمتنعم الرجوعٌ. وإن قلنا إنه تمليك. لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوعٌ فيه 
كالهبة وألبيع. 

واختلفوا: في| يلزم من اختيارها نفسها. 

فقال أحمد والشافعي: واحدة رجعية وهو قول ابن عمرء وابن مسعود. 
وابن عياس» واختاره أبو عبيد: وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة) وهو قول أبي 
حنيفة وعن زيد بن ثابت» ثلاث» وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت 
000007 فثلاث» وإن كانت غير مدخول بباء قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقر قوله أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ 

فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: يفتقِرٌ إلى نية» وقال مالك. لا يفتقِرٌ إلى نية» 
واختلفوا: هل يفتقِرٌ وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت نفسي» أو 
فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقِرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. 

وقال أحمد والشافعي: لابد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحاتٌ 


زاد المعاد في هدي خير العباد وض 
مالك: إن قالت: اخترتٌ نفسي» أو قبلتٌ نفسي» لزم الطلاقٌء ولو قالت: لم أرده. 
وإن قالت. قبلت أمري. سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت الطللاق كان طلاقاء وإن 1 
تَرِدْهُ لى يكن طلاقاء ثم قال مالك: إذا قال ها: أمّرك بيدك» وقال: قصدثٌ طلقة 
واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإن لم تكن له نية» فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: 
اختاري» وقال: أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاء ولا يقبل قوله. 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى يقومَ دليل على زوال عصمته عنها. 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئًا من النكاح» ولا من الطلاق» وإنها جعل 
ذلك إلى الرجال» وقد جعل الله سبحانه الرجال قَوَامِينَ على النساءء إن شاءوا 
أمسكواء وإن شاءوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوّامة عليه» إن شاءت 
أمسكتء. وإن شاءت طلقت. 

قالوا: ولو أجمع أصحابٌ رسول الله يك على شيء لم نتعد إجماعهم». ولكن 
اختلفواء فطلبنا الحجة لآقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا 
القول. وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاء وقد أبطل من ادعى 
الإجماع في ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين ى) حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف. فهذا ابن عباس» وعثان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته 
أمرها ليس بشيء» وابن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس 
بشىء» وطاوس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى النساء طلاق» ويقول 
فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 

قلت: أما المنقول عن طاوس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سندًا وصراحة. 
وأما المنقول عن ابن مسعود»ء فمختلف, فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع. ىا 
رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك. واختاري سواء في قول علي وابن 
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مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل 
البيت» ففعلت. أنها امرأته» ولم يطلقها عليه. 

وأما المنقول عن ابن عباس» وعثمان» فإنم! هو فيا إذا أضافت المرأة الطلاقٌ 
إلى الزوج. وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولها بوقوع 
الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تُفسهاء فلا يعرف عن أحد من الصحابة 
إلغاء التخيير والتمليك ألبتة» إلا هِذْهِ الرواية عن ابن مسعودء وقد رُويَ عنه 
خلافهاء والثابتٌ عن الصحابة» اعتبارٌ ذلك» ووقوع الطلاق به» وإن اختلفوا فيا 
لِك به المرأة كما تقدمء والقولٌ بأن ذلك لا أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة 
ألبتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان». ولكن هذا مذهب 
طاوسء وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك. فروى عبد الرزاق» عن ابن جريح. 
قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا 
بشيء. . قلت: فأرسل إليها رجلا: أن أمرها بيدها يومًا أو ساعة. قال: ما أدري ما 
هذا! ما أظن هذا شيئًا. قلت لعطاء: املكف جانعرة بشقضة سين ,ملكها المتلاز 
أمرها؟ قال عطاء: لاء إنها عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم مُلّكها أمرها١".‏ 

ولولا هيبة أصحاب رسول الله كَكلِعِ لم عَدَلْنَا عن هذا القول» ولكن 
أصحابٌ رسول الله يك هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلك» والمفسدةٌ 
التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاً» فأما 
إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير 
حاله معها على بينة إن أحبته» أقامت معهء وإن كرهته. فارقته» فهذا مصلحة له 
ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته» ولا فرقٌ بين توكيل المرأة في 


)01 إلى عطاء: أخرجه عبد الرزاق (// ؛ وه ح 1١465‏ و958١١)عن‏ ابن جريج عن عطاء. 
والذي ذكره المصنف أثرين الثاني منهما خبر عائشة وحفصة. 
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طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق» كي 
يَصِحٌ توكيله في النكاح والخلع. 

وقد جعل الله سبحانّه للحكمين النظرّ في حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا 
التفريقٌ فرّقاء وإن رأيا الجمع» جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوجء إما 
برضاه إن قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل: هما حكمان» وقد جعل للحاكم 
أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه فإذا كل الزوجٌ من يُطلّق عنه. 
أو يخالع؛ لم يكن في هذا تغيير لحكم الله ولا تخالفة لدينه» فإن الزوجّ هو الذي 
يُطلّق إما بنفسهء أو بوكيله.ء وقد يكون أتمَّ نظرًا للرجل من نفسه. وأعلم 
بمصلحته. فيفوض إليه ما هو أعلمٌ بوجه المصلحة فيه منه. وإذا جاز التوكيل في 
العتق والنكاح»ء والخلع والإبراء» وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها 
واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء ف| الذي حرّم التوكيل في الطلاق؟ : نعم الوكيل يقوم 
مقام الموكّل فيها يملكه من الطلاق؛ وها لا جلكه: 5200-06 وما يحرم عليه: 
ففي الحقيقة لم يُطلّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


خكم رسول الله يَدِةٍ الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى 


فيمن حم أنه أو زوجته أو متاعه 
قال تعالى: ييا النبي حرَمُ مَا أحَلّ الله لَكَ تَبْتَضي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ والله 
تس م 


فو رحيمٌ * قَذَ فَرَضَ الله ل تجلة أي)انكم » [التحريم: ,]75-١‏ ثبت في 
«الصحيحين»., أنه عََلِِ شَرِبَ عسلا من بيت زينب بنت جحشء فاحتالت عليه 
عائشةً وحفصة» حتى قال: ١لَنْ‏ أَعُودَ لَه 7 . وفي لفظ: «وقد حلفت» ' '. 


و 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0751) ومسلم ١5154(‏ فؤاد) (7”515 قلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة. 


ف صحيح: أخر جه البخاري (5417) وغيره. 
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وفي سنن النسائي»: عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يِه كانت له أمة 
يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمَهاء فأنزل الله عز وجل: #يَأيمَا النبي 1 
تْرّمُ مَا أَحلّ الله لَّك246" . 

ون اصبحيع ملم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حَرَّمَ الرّجُل 
ابر أنةةانوى تعن كدر قا وقال: القد كان لكو .رمو الله اضر جية ”1 

وفي جامع الترمذي: عن عائشة ة رضي الله عنهاء قالت: آلى رسولٌ الله يَكيٍ من 
نسائه وحرّّم فَجَعَلَ الَرَامَ حَلالاء وجَعَلَ في اليمينٍ كفارة 5" . هكذا رواه مسلمة بن 
علقمة. عن داود. عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة» ورواه علي بن مسهر. 
وغيره» عن الشعبي. عن النبي يك مرسالا وهو أصح. انتهى كلام أبي عيسى. 

وقوًا: جعل الحراءٌَ حلالاء أي: جعل الشىء الذي حرَّمه وهو العسلء أو 
الحارية» حلالا بعد تحريمه إياه. 

زفان اللستتين سعد عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هبيرة عن 
قبيصة بن ذؤيبء قال: سألت زيد بن ثابتء وابن عمر رضي الله عنهم. عمن قال 
لامرأته: أنت عللّ حرام, فقالا جميعًا: كفارة يمين”'؟. وقال عبد الرزاق. عن ابن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال في 
التحريم: هي يمينٌّ يكفرها”” . 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي (1/ )72١‏ والحاكم (؟/ 497) من حديث أنسء وإسناده 
صحيح. وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص .)5١8‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ١417(‏ فؤاد) (711" قلعجي) وأصله عند البخاري )511١(‏ ومسلم 
(551” قلعجي) بنحوه. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )١١١5(‏ مرفوعًا وصوَّب إرساله. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (؟15١٠5),‏ 
وفي إسناد المرفوع مسلمة بن علقمة وله أوهام ومدار المرفوع والمرس|. على داود بن علي وليس هو 
بالفوي. 

(:) رجاله ثقات: بالإسناد الذي ذكره المصنف وينظر فيمن رواه عن الليث. 

(5) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق )١١717(‏ لكن مجاهذا لم يدرك ابن مسعود وني سماع ابن أبي- 
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قال ابن حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق, وعائشة أمٌّ المؤمنين. وقال 
الحجاج بن منهال: حدثنا جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعًا مولى ابن عمر رضي 
الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لاء أوليس قد حرّم رسول الله يَكْهِ جاريته 
فأمره الله عز وجل أن يُكفر عن يمينه؛ ولم يحرّمها عليه ' '. 
وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أب كثيرء وأيوب السختياني. 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين» يعني التحريم ". ظ 
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المقَدّمٌِّ: حدثنا حماد بن زيد» عن صخر بن 
مجويرية» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام يمين" ". 
وفي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهم| يقول: إذا حرّم امرأته» ليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
"لقا تعدا ووانة أخوى عن انق غبامرم و قير :انا أرات آنه لبس :بيطاوق 
وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجٌ بفعل رسول الله كك ؛ وهذا الثاني أظهر. 
وهذه المسألة فيها عشرون مذهبًا للناس. ونحن نذكرهاء ونذكر 
وجوهها ومآخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه. 


أحدها: أن التحريمَ لغو لا شىء فيه لا في الزوجة؛ ولا في غيرهاء لا طلاقّ 
ولا إيلاء» ولا يمينَ ولا ظِهَاره روى وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي. 


-نجيح من مجاهد كلام. 

)١(‏ رجاله ثقات: وينظر من رواه عن الحجاج. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخحرجه عبد الرزاق )١١770(‏ وإسناده منقطع. عكرمة لم يسمع عمر. 

() رجاله ثقات: وينظر من رواه عن إساعيلء. وإسماعيل هو القاضى الحافظ صاحب التصانيف له 
فرظ ل اتلك 4 الققاط 9 :58ت 5861 و سهدي مندين اروك المقدسن. 

(4) صحيح : أخرجه البخاري (0777) عن سعيد عن ابن عباس به. 1 
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عن مسروق: ما أبالي حرّمتٌ امرأتي أو قصعة من ثريد' '. وذكر عبد الرزاق» عن 
الثوري؛ عن صالح بن مسلمء عن الشعبيء أنه قال في تحريم المرأة: لهن أهونٌُ عل 
من نعلي ' "'. 

وذْكِرَ عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه 
فاننا ابنج كها يي امر أنه ضر مث ماء النهر, قال قتاذة سال برعا د 
ابن عبد الرحمن الحميري؛ عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: #فَإذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * 
وإلى رَبك فَارْعَبُ4 [الشرح: /8-1] وأنت رجل تلعب, فاذهب فالعب, هذا قول 
أهل الظاهر كلهم. 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي 
ابن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابنُ عمرء وهو قول الحسن, ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» وروي عن الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت عن زيد بن ثابت» وابن 
عمرء ما رواه هو من طريق الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب. عن أب هبيرة: 
عن قبيصة» أنه سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته. أنت علّ حرام 
فقالا جميعا: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك. 

وأما علي» فقد روى أبو محمد بن حزم. من طريق يحيى القطان. حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي, قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى 
تكح زوجًا غيره. ولا والله ما قال ذلك علي» وإنم| قال علي: ما أنا بمحلّها ولا 
بمحرّ مها عليك» إن شتت كدي وإوا فحت تباخ وأما الحسن. فقد روى أبو 
محمد من طريق قتادة عنهء أنه قال: كل معلل بعل رام فهو ودين ولعل أبا محمد 
غلط على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 


)١(‏ رجاله ثقات: بالإسناد الذي أورده المصنف. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١177/8(‏ وني إسناده صالح بن مسلم وهو ضعيف. 
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أنها ثلاث. وقال هو عن علي وابن عمر: صحيح. فوهم أبو محمد. وحكاه في: أنت 
علي حرام. وهو وهم ظاهرء فإهم فرّقوا بين التحريمء فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين 
الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحذا قال: إنه ثلاث بكل حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» وإن 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاثء فإن أطلق» فواحدة. 
وإن قال: لم أرد طلاقاء فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان 
ابتداءً لم يقبل» وإن حرّم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشيء» وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلاث 
فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يميئا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم 
ينو شيئًا فهو إيلاء فيه حكمٌُ الإيلاء. فإن نوى الكذبّ؛ صَدّق في الفتيا ولم يكن 
شيئًاء ويكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو 
يمين فيه كفارتباء وهذا مذهب أب حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاقٌء كان طلاقاء ويقعٌ ما نواه فإن أطلق 
وقعت واحدة» وإن نوى الظهارٌ» كان ظهاراء وإن نَوَى اليمينَ كان يميثاء وإن نوى 
تحريمَ عينها من غير طلاق ولا ظهارء فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئًاء ففيه 
قولان. ١‏ 

أحدهما: لا يلزمٌه شىء. والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية: 
فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارةٌ يمين» وإن نوى 
الظهارٌ منهاء م يصح. ولم يلزمه شيء» وقيل: بل يلزمه كفارة يمين» وإن ينو. شيئّاء 
ففيه قولان: 

أحدهما: لا يلزمُه شىء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادفٌ غير الزوجة 
ونأل 1 قروو وار عي حو وعدا منعة العنافعي. 
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المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه إلا أن يَصرقه بالنية إلى 
الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنة زوانة تان 
أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَضْرقَه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فينصَرفٌ إلى ما نوا 
وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرّه» وفيه رواية رابعة 
حكاها أبو الحسين في «فروعه)»»؛ أنه طلاق بائن.»ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق. 
فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمّه الثلاث» أو واحدة؟ على 
روايتين. والثانية: أنه ظهار أيضًا كما لو قال: أنتٍ عل كظهر أمي أعني به الطلاق. 
هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلانّاء فهي ثلاث وإن نوى به واحدة» فهي 
واحدة بائنة» وإن نوى به يميئاء فهي يمينء وإن لم ينو شيئّاء فهي كذبة لا شيء فيها.ء 
وهذا مذهبٌ سفيان الثوريء حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال؛ وهذا مذهبُ حماد بن أبي 
00 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثًا فثلاث» وإن نوى واحدة: أو لم ينو شيئًاء 
فواحدة بائنة» وهذا مذهبٌ إبراهيم النخعي, حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر 
الشاشي عن الزهريء عن عمر بن الخطاب. 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهارًا 
ولا طلاقًا ولا يميئّاء بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن 
أبي طالب؛ ورجالٍ من الصحابة لم يسمّواء وعن أب هريرة. وصح عن الحسن. 
وخلاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة» أنهم أمروه باجتناءها فقط. 

المذهب الثاني عشر: التوقفٌ في ذلك لا مُحرّمها المفتي على الزوجء ولا يحلّلها 
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له كما رواه الشعبي عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك إن شئتٌ 
فتقدّم؛ وإن شئت فتأخر. 

المذهب الثالث عشر عشر: الفرقٌ بين أن يُوقع التحريم منجرًا أن علنا علق 
مقصودًا وبين أن يخرجه مرج اليمين. 

فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاقٌء ولو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق. 

والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمينء فإذا قال: أنت عل حرام؛ أو إذا دخل 
رمضان. فأنتٍ عللّ حرام» فظهار. وإذا قال: إن سافرتء أو إن أكلت هذا الطعام أو 
كلمت فلاناء. فامرأتي علّ حرام؛ فيمين مكفرة. وهذا اختيازٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فهذه أصولٌ المذاهب في هذه المسألة وتتفرّعٌ إلى أكثر من عشرين مذهبًا. 

فصل 

فأما من قال: التحرر م كلّه لغو لا شيء فيهء فاحتجوا بأن الله سبحانه لم يجعل 
انمه خروار لااأخياة: راذا جدل الفاتناطى الاننياب الى عل ينا الق وعرم: 
كالطلاق والنكاح؛ والبيغ والعتوه وأما محردُ قوله: حرّمت كذا وهو عللّ حرام. 
فليين اليه قال تعالى: #وَّلاً ‏ قولُوا يا صف أَلكُم الكَذِبَ هذًا حَلالٌ وهذا 
حَرَامٌ | موا عَلى الله الكَذْبَ4 [النحل: ]١١7‏ وقال تعالى: ميَأيَا النبي 2 نَحَرّمُ ما 
أَحَلٌ الله لَكَ4 [التحريم:١]»‏ فَإِذا كَانَ سبحانه لم يجعل لرسوله أن يُحرمَ ما أحل الله 
له فكيف يجعل لغيره التحريم؟ 

قالوا: وقد قال النبي يله : «كُلٌ عَمَلٍ لئس عَلَيْهِ مر ايو" "وها 
التحريمٌ كذلكء فيكون ردًا باطلا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7791). ومسلم 117١4(‏ فؤاد) (4517 قلعجي) وغيرهما من حديث 
عائشة بنحوه. 
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قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليلٍ الحرام» وكما أن هذا الثاني لغو 
لا أثر لهء فكذلك الأولٌ. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرام» وبين قوله يطعامه هو علي 
حرام. 

قالوا: وقوله أنتِ علّ حرام, إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبارٌ عنها 
بأنها حرام» وإنشاء تحريم محالء فإنه ليس إليه؛ إنهما هو إلى من أحل الحلال» وحرَّمَ 
الحرام» وشرع الأحكام وإن أراد الإخبار» فهو كذب. فهو إما خبرٌ كاذب أو إنشاءٌ 
باطل. وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيها سوى هذا القولء فرأيناها أقوالّا مضطربة متعارضة يرد 
بعضها بعضًاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله؛ فنكون قد 
ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول» وإحلاها لغيره» والأصلٌ بقاءٌ التكاح حتى 
تجمع الأمة أو يأتي برهان من الله ورسوله على زواله؛ فيتعيّن القولُ به» فهذا حجة 
هذا الفريق 

فصل 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حالء إن ثبت هذا عنه. فيحتحٌ له بأن التحريمٌ 
جْعِلٌ كناية في الطلاق. وأعلى أنواعه تحريم الثلاث. فيحمل على أعلى أنواعه 

وأيمنا انين التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريٌ تُزيله الكفارة 
كالظهار أو يُزيله تجديدٌ العقد كاللع. ٠‏ أو لا يُزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متِيفَّنَ وما دونه مشكولكٌ فيه؛ فلا يحل بالشك. 

قالوا: ولأن الصحابة أَفْتَوَا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. 

قال أحمد: هو عن علي وابن عمر صحيحء ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن 
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تصير إلى التحريم» فإذا صرَّحَ بالغاية» فهى أولى أن تكونّ ثلائاء ولأن المحرم لا 

يسبقٌ إلى وهمه تحريمُ امرأته بدون الغلاث؛ فكأنَّ هذا اللفظً صارٌ حقيقة عرفية في 
إقاء الثلاث. 

وأيضًا: فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوضء أو قبل الدخولء أو عند تقييدها 
بكونها بائنة عند من يراه» فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريم» وم يُقيّدء انصرف 
إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده؛ وبعوض وغيره وهو الثلاث. 

قصل 

وأما من جعله ثلاثًا في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حقٌ غيرهاء 
فحجته أن المدخول بها لا مُحَرَّمُها إلا الثلاث؛ وغبٌ المدخول بها تحرمها الواحدة: 
فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِك 
إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا با لا يجدي عليهم شيئّاء وهو أن الإبانة بالواحدة 
الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم, فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون 
ذلك إلا بالثلاثِء وهذا القدرٌ لا يُْلصُهِم من هذا الإلزام» فإن إبانة التحريم أعظمٌ 
تقييدًا من قوله: أنتِ طالق طلقة بائنة» فإن غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرَّح 
بالتحريم» فهو أولى بالإبانة من قوله: أنت طالق طلقة بائئة. 

فصل 

وأما من جعلها واحدة بائنة في حنٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول 
أنها لا تُّفيد عددًا بوضعهاء وإن| تقتضي بينونة يحصل بها التحريمٌُ؛ وهو يَمِلكُ إبانتها 
بعد الدخول بها بواحدة بدون عوضء كا إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة» فإن 
البعسةاسن ال ناذا اقظها مقطاعه لاله إذا نملف إنائنها عرشي ااه عتهاء 
ملك الإبانة بدونه» فإنه محسن بتركه. ولأن العوض مستحق له. لا عليه» فإذا 
أسقطه وأبانماء فله ذلك. 
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فَضيل 
وأما مَن قال: إنبا واحدة رجعية» فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق انقطاع 
الك وهو يصدّق بالمتيفنٍ منه وهو الواحدةٌ وما زاد عليهاء فلا تعرّضَ في اللفظ 
له فلا يسوغ إثبائه بغير موجب. وإذا أمكن إعمالٌ اللفظ في الواحدة» فقد وق 
جوعة «الرزادة عليه لا موحت لقالا موه ااظاهر دغل أضمل م هل 
الرجعية محرمة» وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌ من تحريم رجعية» أو تحريم بائن» 
فالدالٌ على الأعم لا يدل على الأخص. وإن شتت قلت: الأعمٌ لا يستلزِمٌ الأخصٌ 
لسن الأخد هين لزاذ مالأعم أو الأعم لا ينتج تج الأخص. 
فصدل 
وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق جعي » أو محرّم» أو يمين. 
فيكون ما أراد من ذلك» فمأخذّه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة:؛ بل هو 
محتيل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيه هو 
صالح لهء وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده» ولا يتجاوز به ولا يقضّرٌ عنه. 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقتء وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة. 
واليمين من الأمة» لزمه ما نواهء قالوا: وأما إذا نوى تحريمٌ عينهاء لزمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعًا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في 
ااصحيحه): إذا حر م الرجل امرأته فهي يمين يكفرهاء وتلا للَقَدْ كَانَ لَكُم في 
وقول الله أضوة عق 14" [الكحراب :[ ]بهذا تعدماقال امه ىن الطهان: 
إنه يلزمُه بمجرد التكلم به كفارةٌ الظهارء وهو في الحقيقة قولُ الشافعي رحمه الله 
فإنه يُوجب الكفارة إذا م يُطلّق عقيبه على الفور. 


010 صحيح: أخر جه مسلم (/7ا ١‏ فوّاد) (5017” قلعجى) وبلحوه أخر جه البخاري ):941١(‏ 
ومسادم 511١10‏ قلعجي). 
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قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار» فقد استعمله 
فيها هو صالحٌ له. فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سّيْلَ عن السبب الذي حرّمها به. 
فإن قال: أردت ثلانًا أو واحدة. أو اثنتين» قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته 
وإن نوى الظهار. كان كذلكء لأنه صرَّح بموجب الظهارء لأن قوله: أنتِ عل 
كظهر أمي موجبُّه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهاراء واحتمالله 
للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها مطلقاء فهو يمين 
مكفرة» لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 

فصل 

وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقًاء فمأخدٌ قوله: أن اللفظ 
موضوع للتحريمء فهو منكم, من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم 
والتحليل» وإنا إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلكء فإذا حرّم ما أحل الله 
له» فقد قال المُكر والزُورَ فيكون كقوله: أنتِ عل كظهر أمي. بل هذا أولى أن 
يكون ظهارًاء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه. دل على التحريم باللزوم» فإذا صرَّح 
بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار, فهو أولى أن يكون ظهارًا. 

قالوا: وإنم| جعلناه طلاقًا بالنية» فصر فناه إليه بهاء لأنه يصدّح كناية في الطلاق 
فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمينَ 
كان يميناء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه. يمين مكفرة: فإذا 
نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظء فقَبلَ منه. 

فصل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقٌ؛ أو وصله بقوله: أعني به الطلاقٌ 
فمأخدٌ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارّاء ولا يخرج عن كونه ظهارًا بنية الطلاق 
كا لو قال: أنتِ عل كظهر أمي ونوى به الطلاقء أو قال: أعني به الطلاق» فإنه لا 
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يرج بذلك عن الظهارء ويصيرُ طلاقًا عند الأكثرين: إلا على قول شاذ لا يُلتفت 
إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقاء ونسخ الإسلام 
لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاقّ» فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه 
أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقًاء وقد نوى ما لا يحتمِلّه شرعَاء فلا تؤثّر 
نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حكمٌ الله الذي حكم به بينَ عباده» ثم جرى أحمد 
وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك. والحلف به كالطلاق والعتاق. 
وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف. 
كما فرَّق الشافعي وأحمد رحمهما الله. ومَنْ وافقهما بين البابين في النذر بينَ أن يحلف 
ذه لكون يمينا مكقوة وبين أن رتعدزه أو بيعلعة يشترظ بيقنت وقوضة» فكون لذ ةا 
لازم الوفاء ىا سيأتي تقريره في الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن 
يفرّقوا بين إنشاء التحريمء وبين الحلف. فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة 
يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمّه كفارةً الظهار» وهذا 
مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهارًا ومرة جعله 


ّيه 


يمينا. 


فصل 

وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من 
الطعام والشراب واللباس يمينٌ تُكفر بالنصٌء والمعنى» وآثار الصحابة» فإن الله 
سبحانه قال: ©يَأيّما النبي 1 ترم مَا أُحَلّ الله لَك تَبتَعي مَرْضَاتَ أَْواجكٌ والله 
عَْفُورٌ رَحِيحٌ * قَدْ فَرَصَ الله لَكُمْ حل أَيَانِكُم4 [التحريم: »]7-١‏ ولابد أن يكون 
تحريم الحلال داخخلا تحت هذا الفرض؛ لأنه سبَبّه» وتخصيصٌ محل السبب من جملة 
العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصودُ بالبيان أولاء فلو خصٌّ لخلا سببُ الحكم عن 
البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه 
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الله تعالى» فقال: نعم التحريمٌ يمين كُبرى في الزوجة كفارتها كفارةً الظهارء ويمين 
صغرى فيم| عداها كفارتها كفارة اليمين بالله. 

قال: وهذا معنى قولٍ ابن عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدَهم؛ إن 
التحريم يمين تكفرء فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاءوتقريرها استدلالاء 
ولا يخفى- على من آثر العلم والإنصاف. وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من 
الأقوال- الراجمحٌ من المرجوح وبالله المستعان. 

قصيل 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئًا غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس أو أمته لم يِخْرّمْ عليه بذلك؛ وعليه كفارة يمين. وني هذا خلاف ني 
ثلاثة مو مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرم وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: رم رخا ميد 
تزيله الكفارة» ى) إذا ظاهرٌ من امرأته؛ فإنه لا يِل له وطؤها حتى يكف ولأن الله 
سبحانه سمّى الكفارة في ذلك تل وهي ما يُوجب الل فدل على ثبوت التحريم 
قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه يك : « حرم ما أَحَلّ الله لَكَ» [التحريم:١]»‏ ولأنه 
تحريمٌ لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرّم زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنم) سّميت الكفارة تجلّة من ا حل الذي هو ضِدٌ العقدٍ لا 
من الجل الذي هو مقابلٌ التحريم؛ فهي نحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 19 
َم مَا أَحَلّ الله لَك4» فالمرادٌ تحريمُ الأمة أو العسل» ومنمٌ نفسه منهء وذلك يُسمى 
تحرياء فهو تحريم بالقولء لا إثبات للتحريم شرعا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنتِ عل حرام» فلو صحٌ 
هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياسًا على الظهارء إذ كان في معناه. 
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وعندهم لا يجوز التكفيرٌ إلا بعد الحنث. فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» ولابد إما أن 
يفعله حرامًا وقد فرض الله تجلة اليمين» فيلزم كون المحرم مفروضاء أو من ضرورة 
المترواضنء آنه لااتضل إن التهلة إلا يفعل التحلوك علي أو أنه لآ سبيل له إلى 
فعله حلالاء لأنه لا يجوز تقديمُ الكفارة» فيستفيدٌ بها الحل» وإقدامه عليه وهو حرامٌ 
ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعد. فلها غور. وفيها دفه وغموضء» فإن من حرّم شيئاء فهو بمنزلة من 
حَلَفَ بالله على تركه؛ ولو حلف على ترك لم يجز له هتكُ حرمة المحلوف به بفعله 
إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدامٌ على فعل المحلوف عليه» فلو عزم 
على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدامَ على فعل ما حلف عليه» ويأذن له 
فيه وإنا يأذنُ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله له. ونعمة منه عليه 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزِمّه بقي المنع الذي عقده 
على نفسه إصرًا عليه؛ فإن الله إن| رفع الآصار عمن اتقاهء والتزم حكمه 

وقد كانت اليمينْ في شرع من قبلنا يتحتّم الوفاءً بهاء ولا يجوز الحنث. 
فوسّع الله على هذه الأمة» وجوَّز لها الحنث بشرط الكفارة: فإذا لم يُكمْرُ لا قبل ولا 
بعد لم يُوسّع له في الحنث؛ فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. وليس هذا من 
مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد يُوضحه: أن هذا التحريم 
والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله. ومنع من الشارع للحنث بدون 
اللاو فاو عاه عريم وروي كو اااسهر لم انعا لكا ريل 
كان انه الأمر أن الشارع أوجبّ في ذمته مبذا المنع م أو عتقًا أو صومًا لا 
يتوقتُ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه ألبتة؛ بل هو قبل المنع وبعده على السواء 
من غير فرقء فلا يكونٌ للكفارة أثر ألبتة» لا في المنع منه» ولا في الإذن» وهذا لا 
يخفى فساذه. 
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وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيتٌ لا يجورٌ تقديمٌ الكفارة» فجوابه أنه 
إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفيرء فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه 
عليه» وإنما يكون التحريمٌ ثابثًا إذا م يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم. 

فصل 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم؛ وهو بمنزلة اليمين» وهذا قولُ مَنْ سميناه 
من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعي ومالكّاء فنا قالا: لا 
كفارة عليه بذلك. 

والذين أوجبوا الكفارةً أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَلَةَ الأبيانٍ عَقبَ قوله: 19 خحَرّمُ ما أَحَلّ الله ك4 وهذا صريمٌ في أن تحريم 
الحلال قد فض فيه تل الأبيان» إما مختصًا به. وإما شاملا له ولغيره؛ فلا يجورٌ أن 
تحلى سببٌ الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة» ويُعلّقَ بغيره» وهذا ظاهرٌ 
الامتناع. 

وأيضًا: فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى. فإن اليمينَ 
إن تضمن هتكٌ خرمة اسمه سبحانه» فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه وأمره. 
فإنه إذا شرع الشيء حال لا فحرمه المكلف. كان تحريمه هتكًا لحرمة ما شرعه. 
والح تقول 1 يتشبون اكليف ل البدة نك خرية الأنسمه والة السرر هنك 
حرمة الشرعء كما يقولّه من يقول من الفقهاء؛ وهو تعليلٌ فاسد جدّاء فإن الجنتٌ إما 
حاكة و إنا واحت أو متحي ومابعر: الث لاحن البئة أن يتك خرفة:اسهنةةه :و قد 
شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبره النبي وَل أنه إذا حلف على يمين ورأى 
غيرها خيرًا كر عن يمينه» وأتى المحلوف عليه”'©2» ومعلوم أن هتك حرمة اسمه 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 055 وفي غير موضع. ومسلم ١54(‏ فؤاد) (8١غ6‏ قلعجي) 
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تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط وإنما الكقّارة كما سماها الله تعالى تحلّة وهي تفعلة 
من الحل؛ فهي تَحُلٌ ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا العقدٌ ى) يكون باليمين يكون 
1 5 5 2ه جر به مر 2 عر .له 5 9 
بالتحريم» وظهر سِرَّ قوله تعالى: #قد فرَضَ الله لكم تحلة أيإنكم# عقيب قوله: 
طإِ حرم مَا أَحَلَ الله لَكَ4. 
فصل 

الجمهور إلا الشافعي وحدّه؛ أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين» إذ التحريم 
له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضًا: فإن سيت نزول الآية تحريم مُ الجارية» فلا يوج حل السبب عن 
الحكم. وقفان يقر ومنازعوه يقولون: النصن .علق قرفن له (النمين تحريه 
الحلال» وهو أعمٌ من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد 


تقدم تقريره. 


حكمٌ رسول الله َكِِ في قول الرَّجُلٍ لامرأته: الحقي بأْلِكِ 

ثبت في «صحيح البخاري»: أن ابنة الجَوْنٍ لما دخلت على رسول الله يِه . 
ودَنا منها قالت: أعوذ بالله منكٌ» فقالّ: «عُذْتِ بِعَظِيم الحَقي بأَهْلِكِ» .0 

وثبت في (الصحيحين»: أن كعب بن ال الله عنه لما أتاه 0565 
يسرل الله كله يقر انا ديعت لامر انهه قال بلا: الى .بادزلك 10 

فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاقٌ 
نواه أو لم ينوه» وهذا قولٌ أهل الظاهر. قالوا: والنبي يل لم يكن عقد على ابنة 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07855) من حديث عائشة به. 


() صحيح: أخرجه البخاري (7761) وني غير موضعء ومسلم (7179 فؤاد) (74174 قلعجي) 
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جو وإنا أرسل إليها ليَخصّّها. قالوا: وَيَدلٌ على ذلك ما في صحيح البخاري: 
بحي بن أبي أسيد» عن أبيه» أنه كان مع رسولٍ الله له يك وقد أ بالجَؤنية 
تارك لوبت أسيمة ونث التعدانين شراحيل في نخل ومعها دابتهاء فدخل عليها 
رسول الله يل فقال: تبي لي نَْسَكِ» فقالت: ول تجب الميكة تفْسَها للسوقق 
فَأَهْوَّى ِيِضَعَ يَدَهُ عَلَيْها تسكن ٠‏ فَقَالَتُ: أَغوذ بالله مِنْكٌ فقالّ: ١قَدْ‏ عُذْتٍ بمعاذا. 
ثم خرّج فقال: ديا أبا أُسَيْد: اكْسُهَا رازقِيين وأَخْقَهَا بأَمْلِهَاه:2. 

وفي اصحيح مسلم»: عن سهل بن سعدء قال: ذُكرّتْ لرسول الله كل امرأةٌ 
من الغرب: فأمر أبا أَسَيْدِ أن يُرِيِلَ إلبهاء فارسل إليهاء كَقَدِمَتُه فتزلت في جم 
بني سَاعِدَة فخرج رسول الله ْو حتى جاءها فدخلٍ علنهاء نإذا ا لمتكي 
رأسهاء فلا كلمهاء قالت: أعوذ بالله منك» قال: «قَل أعَذْنُكِ مني». فقالوا طا: 
أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسولٌ الله لله يه جاءك ليخطبّكء قالت: أنا 
كنت أشقى من ذلك2(7. 

قالوا: وغده كلها أعاة عن تصةواحدة فى ادر أ واحتاةه لتقام لحن 
وهي صريحة أن رسول الله يك لم يكن تزوّجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. 

وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا 
نوى به الطلاق» وقد ثبت في صحيح البخاري: أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلّق به 
امرأته لما قال ها إبراهيم: مُرِيه فليعَيد عَتََةَ بابه» فقال لها: أنتِ العتبة» وقد أمرني أن 
أفارِئَكِ الحقي بأهلك 2 وحديث عائشة كالصريح, في أنه يكل كان عَقَدَ عليهاء 
فإنها قالت: لما أدخلت عليه؛ فهذا دخولٌ الزوج بأهله؛ ويُؤكّده قولها: ودنا منها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6765) من حديث أبي أسيد به. 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (/077) ومسلم 7٠٠١1(‏ فؤاد) (0118 قلعجي) من حديث سهل بن 
سعل به. 
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وأنااحنيك أن أسزده افقاءة نا فقول #هى ل لنشك اوه ةلا يدل عل 
أنه لم يتقدم يكاخه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه كك لل خول: [أاللعقك: 

وأها احدوق متيال بن نع فهو أضير هال أنه رركن و جد عقدة فإن. فيه 
أنه كك لما جاء إليها قَالّوا: هذا رسول الله جاء ليخطبَكِء والظاهرٌ أنها هي الجونية. 


سر هو 


6 


اللسبا نال عن فأمر أبا أسيد أن يُرْسِلَ إليهاء فأرسل إليها. الم ده 
دارت على عائشة فى اللندضنها وان اميه وسهن ركل سيو روز اهاءد و القاطت 
بويا و و0 
وونامهها قزم أكون عد للفظين نوكا أو ازول افيس ملعتو ل ارقن ا 
امرأته» بل الدخول العامء وهذا محتمل. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح. ولم يزل هذا 
اللفظ من الألفاظ التي يُطَلّقٌ بها في الجاهلية والإسلام ولم يغيره النبي يق ٠‏ بل 
أقرهم عليه؛ وقد أوقع أصحابٌ رسول الله يك الطلاقٌ وهُّمٌ القدوة: بأنتِ حرام 
وأمرّك بيدك. واختاري. ووهبتك محر ا رس كاري ني وان 
برية وقد أبرأنك؛ وأنتٍ مبرّأة» وحبلك على غاربك؛ وأنتٍ ا حرج . فقال على وابن 
عمر . بطل تلكو وما لعي واعفو وهو حر ينا 

وفرّق معاوية بين رجل وامرأته قال لهها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي 
وابن عمر رضى الله عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي 
واحدة وهو أحق بهاء وقال على في الحرج: هي ثلاث» وقال عمر: واحدة. وقل 
تقدم ذكر أقواههم في: أمرك بيدك, وأنت حرام. والله سبحانه ذكر الطلاقٌ ولم يُعين 
له لفظاء فعلم أنه رد الناسّ إلى ما يتعارفونه طلاقاء فأيّ لفظ جرى عرفهم به وقع 
به الطلاقٌ مع اله والالماطط لا ثرا العفياء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإدا 
تكلم بلفظ دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى. ترنّب عليه حكمه» ولهذا يقع 
الطلاقٌ من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم. بل لو طلق أحدهم بصريح 
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الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعًاء فإنه تكلم با لا يفهم معناه ولا 
قصده؛ وقذْ دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاقٌ لا يقمٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا 
بالنية. 

والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها وكنايتهاء ولا فرق بين 
ألفاظٍ العتق والطلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحشء أو أمتي أمة 
حرة لا تبغي الفجوره ولم يخطر بباله العتقٌ ولا نواه. لم يعتق بذلك قطعّاء وكذلك لو 
كانت معه امرأته في طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأتكَ؟ فقال: فارقتهاء أو سرّح 
شعرها وقال: سرحتها ول يُرد طلاقاء ل تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره 
إخبارًا عنها بذلك: إنها طالقء لم تطلق بذلك» وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق 
فأطلقت منه. فقال لما: أنتِ طالقء. وأراد من الوثاق. هذا كله مذهبٌ مالك وأحمد 
في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص عليه. 

ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه» ويأتي بلفظ دال عليه» فلو انفرد أحدٌ الأمرين 
عن الآخرء لم يقع الطلاقء ولا العتاق» وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان 
تقسيً) صحيحًا في أصل الوضع. لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة. فليس حك ثابتًا للفظ لذاته. فربٌ لفظٍ صريح. عند قوم كناية عند 
آخرين. أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان» والواقع 
شاهد بذلكء فهذا لفظ السّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريِحًا ولا 
كناية؛ فلا يسوعٌ أن يقال: إن من تكلم به» لزمه طلاقٌ امرأته نواه أو ل ينوه؛ ويدّعي 
أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال. 

فإن هذه دعوة باطلة شرعًا واستعالاء أما الاستعمال» فلا يكاد أحد يطلق به 
ألبتة» وأما الشرعٌ» فقد استعمله في غير الطلاق» كقوله تعالى: ايا الّذِينَ آمَنُوا إذا 
َكَسْتُم الوْمَاتٍ ثُمَّ طلْفتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَسُومْنَ فَالكُمْ عَلِْنَّ مِنْ عِدَه 
َْتدُوتا فَمَنحُوهُنَ وسرّحُوهُنَ سَراحًا جميلًا» [الأحزاب: 44]: فهذا السراح غير 
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الطلاق قطعًاء وكذلكٌ الفراق استعمله الشرعٌ في غير الطلاق» كقوله تعالى: #يَأيها 

لنبي إِذَا طَلَقَتُمُ النسَاء َطَلْمُومُنَ | ِعِدَتبِنَ» إلى قوله تعالى: لفَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 
0 بمَعروفٍ أو قَارقوهً بِمَعْرَوفٍ # [الطلاق:١»‏ ؟] فالإمساك هنا: 
الرجعة. والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه ألبتة» فلا 
يجوز أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته. فهم معناه أو لم يفهم» وكلاهما ني 
البطلان سواء. وبالله التوفيق. 


خحكم رسول الله لله عند في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العودٍ الموجب للكفارة 


قال تعالىى: الذِينَ يَُامرُونَ مم من سام ما هن أتهام إن هام | إل 


اللأَيي وَلَدَمكمُ وحم لِقَولُونَ ن مُنْكرًا من القَولٍ وَرُورًا وإن لله لَعَمُوّ خَهُودٌ * والَّذِينَ 
سياه لهي ام ب ني 
نُوعَظُونَ به والله با تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ * قَمَنْ 1 يِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَْنٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
اس فَمَنْ ل يَسْتَِعْ فإِطعَامٌ, ين كي ذلك سابل وسو وك وهاه 
ولِلْكَافِرِين عَذَابٌ ألِيةٌ4 [المجادلة: .]5-١‏ 

ثبت في «السنن» و«المسانيد»: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة 
بنت مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله يكل ٠‏ واشتكت إلى الله 
وسمع الله شكواها يمن فوقٍِ سبع سموات. فقالت: يا رسولٌ الله! إن أوسّ بن 
الصامت تزوّجني وأنا شابة مرغوب ف فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني 
كأمّهِ عنده» فقال لها رسولٌ الله يكلِِ : ١مَا‏ عندي في أمرك شيء» فقالت: اللهم إني 


أشكو إليك ” '. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه )75١51(‏ والحاكم (؟/ ١0من‏ حديث عروة عن عائشة به. 
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ورُوي أنها قالت: إن لي صبية صِغارًا إن ضمّهم إليه. ضاعواء وإن ضممتهم 
إلمَّ جَاعواء فنزل القرآن(" . 
وقالت عائشة: الحمدٌ لله الذي وَسِمَّ سمعُه الأصواتء لقد جاءت خولة 
بنثٌُ ثعلبة تشكو إلى رسول الله بك وأنا في كِسْر البيت يَخْفى علّ بعض كلامهاء 
أنزل الله عر وجْل: قد َع اله َل الي تجَوَكَ في روجا وتشتكي إلى لله واه 
يَسْمَعْ تحاوْرَكا إن الله سميمٌ بَصِيك4 [المجادلة: ]١‏ فقال النبي ككل الَيُعْيِق رَقَبَة) 
قالت: لا يجد. قال: ١فْيَصَومَ‏ شهرَيْنِ ن مُتَنابعَيْنِ»» قالت: يا رسول الله! إنه شيع كير 
ما بو مِنْ صيام» قال: «دَلْْطعِمْ سمَّنَ كينا" قالت: ما عنده من شيء يتصدّقٌ به 
قالت: فأتي ساعتئذ يعرق مِنْ تر قلت: يا رسول الله تكد فإني أعينه بعرق آخرٌ 
قال: َخْسَئْتٍ فَأَطِْمي عَنْهُ سِئِْنَ مِسْكِينًا وازجعي إلى ابن عَمّكِ)(". 
وفي «السئن»: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدةً شهر 
رمضانء ثم واقعها ليلةٌ قبل انسلاخه؛ فقال له النبي يكل : «أنت بدَّاكَ يَا سَلمة». 
قال: قلت: أنا بذاك يا رسولٌ الله مرتين وأنا صابر لأمر الله. فاحكمُ في بها أراك الله 
قال: «حَرّرْ رَقَبَة0» قلتٌ: والذي بعثك بالحقٌ نبا ما أملكُ رقبة غيرّهاء وضربتٌ 
صفحة رقبتي» قال: ١قْصَمْ‏ شهرَ 7 ْنِ متتابعين). قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا 
في الصيام» قال: «فأطعم. و من تمر بين سِتينَ مسكينا» قلت: والذي بعك 
بالحقّ لقد بِثَْا وَحْسَيْنِ ما لنا طَعَام قال: «فَانْطَلِقُ إلى صَاحِبٍ صَدَقَةِ بَني رَرَيْق 
َليَدْدَمْهًا إِلِيِكَ فَأْطْعِمْ سِئَينَ مِسْكِيئًا وَسْقَا مِنْ مّر وكُل أَنْتَ وعِبَالُكَ بَقِيّتها». قال: 
(1)1 أقف على هذا اللفظ مسندً!: لكن ورد أنها قالت: ولي منه عيّل أو عيّلان. وهذا أورده السيوطي في 
«الدر المنثور» (”/ 7 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في «السنن». 
(؟) هذا الطول فيه ضعف: أخرجه أبو داود (7715) وأحمد (5/ 41١‏ ح 5717174؟) من طريق معمر 
.بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة به ومعمر مجهول 
الحال» وأما أول الحديث إلى آخر الآية فصحيح من حديث عائشة أخرجه البخاري تعليقا /١7(‏ 
١‏ ]) مختصرّاء ووصله النسائي (7/ )١78‏ وأحمد (57/ 47 ح 1757/8) وابن ماجه .)١184(‏ 


فَرّحْتَ إلى قوميء. فقلتٌ: وجدت عندكم الضيقٌ وسوء الرأي» ووجدث عند 
رسول الله يله السّعَة وحُسْنَ الرأي. وقد أمرلي بصدقتكم 27 

وفي جامع الترمذي عن ابن عباس. أنَّ رجلاً أتى النبي يكل قد ظاهَرٌ من 
امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسولٌ الله إن ظاهرتٌ من امرأتي» فوقعتٌ عليها قَبْلَ 
عو لواو عد ملعي و ا 

«قلاً را حتى تَفْعَلَ 1 مَوَكُ الله4(؟ قال: هذا حديث حسن غريب 
يخم 

رفاح تسم إن مدر 1 عن النبي كَل » في المظاهر يُوَاقِع قبل أن 
0 فقَال: كاد 5 وَاحِدَةً) (". وقال: حسن غريبء. انتهى» وفيه انقطاع بين 
سليوان بن يسار» وسلمة بن صخر. 

وفي مسند البزار» عن إسماعيل بن مسلم» ؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس. 
عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجلٌ إلى النبي الله وك » فقال: إني ظاهرت 


)١(‏ ضعيف الإسناو: أخرجه أبو داود (5711) والترمذي )7”7١(‏ وابن ماجه )3١77(‏ والحاكم (؟/ 
وأحمد (0/ 4776) من طريق سليان بن يسار عن سلمة بن صخر به. وحسنه إلترمذي 
ونقل عن البخاري أن سليان لم يسمع سلمة بن صخره قلت: ولمعنى الحديث شاهد صحيح 
أخرجه البخاري (1977) ومسلم ١١١١(‏ فؤاد) (7004 قلعجي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) فيه ضعف: أخرجه الترمذي )١١١7(‏ وأبو داود )5١75(‏ والنسائي (5/ )١177‏ وابن ما 
)2١75(‏ جميعًا من طررق معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وقال 
الترمذي: حسن غريب صحيح. قلت (يحيى): والحكم بن أبان له أوهام وقد اضطرب فيه وقد 
رواه معمر عنه على هذا الوجه ورواه عنه عن عكرمة مرسلاً وقد تابع معمر على الاتصال إسماعيل 
عند أبي داود (5557) بين) تابع معمر على الإرسال سفيان بن عبينة عند أبي داود (١5771؟‏ 
و77١5)‏ والمعتمر بن سليمان عند أبي داود (75؟75) والنسائى (7/ )١737‏ وقال النسائي: المرسل 
أولى بالصواب من المسند. ْ 1 

(7) ضعيف الإسناد : أخرجه الترمذي (” ))٠٠‏ وابن ماجه )53١14(‏ من طريق سلييان بن يسار عن 
سلمة بن صخر مرفوعا به وسليهان عن سلمة منقطع. 
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من امرأي. ثم وقعتٌ عليها قبل أن أكفرء فقال رسولٌ الله يك : ألم يقل الله: لمن 
قَبْل أَنْ يتنَاسَا»؟ [المجادلة: ] فقال: اعكني: فقال: (أَمْسِكٌ عنها حَتَى فر 0١11‏ 
قال البزار: لا نعلمة يُروى بإسناد أحسنّ من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد 
تُكلَّم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 

فتضمنت هذه الأحكام أمورًا: 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقاء ولو صرَّح بنيته له فقال: أنتِ عل كظهر أمي, أعني به الطلاق» لم يكن 
طلاقا وكان ظَهارّاء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ؛ وقد نصّ عليه أحمد 
والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يُريد طلاقًاء كان ظهارًاء أو طلّق يُريد 
ظهارًا كان طلاقاء هذا لفظه؛ فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلافٌ هذاء ونص 
أحمد: على أنه إذا قال: أنت علَ كظهر أمي أعني به الطلاقٌ أنه ظهار» ولا تطلق به 
وهذا لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» فنسخ. فلم ير أن يُعاد إلى الحكم 
المنسوخ. 

وأيضًا: فأوس بن الصامت إن| نوى به الطلاقٌ على ما كان عليه» وأجرى 
عليه حكم الظهار دون الطلاق. 

وأيضًا: فإنه صريح في حكمه؛ فلم يجر جعلّه كناية في الحكم الذي أبطله عز 
وجل بشرعة؛ وقضاء الله أحقء وحكم الله أوجب. 


ومنها: أن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامٌ عليه لأنه ىا أخبر الله عنه منكر من 


)١(‏ ضعيف الإسناد: إسماعيل بن مسلم ضعيف والظاهر أنه المكي كا يتبين من مراجعة ترجمته بكتب 
الرجال وقد أورد ابن كثير الحديث في «تفسيره» (5/ )77١‏ وعزاه للبزار لكن قال إسماعيل بن 
مسلم بن يسارء قلت: وابن يسار متقدم الطبقة وقد قال عنه الذهبيى - صدوق وترحجمته ب 
«التهذيب» /١(‏ 7775) إلا أن يكون جد المكي اسمه يسار أيضا. 
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القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهةٍ كونه زورًا أن 
قوله: أنت عل كظهر أمي يتضمِنْ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو 
يتضمن إخبارًا وإنشاءً» فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور هو الباطل خلاف 
الحق الثابت؛ والمنكر خلاف المعروف» وخختم سبحانه الآية بقوله تعالى:لوَإِنَ الله 


د انإف لبي 


لَعَفْو غَفُور» وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرتُه لآخذ به. 

ونه : : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإن) تحب اعرد وهذا ا 
الجمهورء وروى الثوريء. عن ابن أبي تجيح» عن طاوس قال: إذا تكلم بالظهار. 
فقدل لَزْمَه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر»ء عن طاوسء عن أبيه في 
قوله تعالى: #إثمَ يَعُودُونَ كا قَالُوا4» قال: جعلها عليه كظهر أمه؛ ثم يعودٌ فيطؤهاء 
فتحرير رقبة. بحوحيوي يس اوس 
حزم عن الثوري. وعثمان البتي» وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» 
ولكن العود ل لاد إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر كقوله تعالى 
في جزاء الصيد: لومَنْ عاد فَيَْتَقِمْ الله منه» [المائدة: 46] أى: عاد إلى الاصطياد 
بعد نزول تحريمه» ولهذا قال: لعَمًا الله عَنَ) سَلَّفتَ» [المائدة: 465] قالوا: ولأن 
الكفارة إنا وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهار دون الوطء. 
أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله 0 الظهار, وان دكات العود هو 
فعل المنهي عنه كا قال تعالى: #عسى رَبكُم أن يَرْحَكُم وإن عَدتُم عذْنًا» 
[الإسراء:8] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» فالعودُ هنا نفس فعلٍ 
المنهي عنه. 

قالو: ولأن الظهارٌ كان طلاقا في الجاهلية. قل حكمّه من الطلاق إلى 
الظهار.ء ورتب عليه التكفير» ونحريم الزوجة حتى يكمفرء وهذا يقتضي أن يكون 
حكمّه معتيرًا بلفظه كالطلاق. 


زاد المعاد ىق هدى حير العاد 5 


ونازعهم الجمهور في ذلك. وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ الظهار ولا 
يَصِحّ حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام, ولهذا أتى فيها بلفظ 
الفعل مستقبلا. فقال: يُظاهرون. وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظِهار الإسلام» فهو 
عندكم نفس العود. فكيف يقول بعده: ثم يعودون. وأن معنى هذا العود غير 
الظهار عندكم؟ 

الثاني : ' أنه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارع بمعنى الماضى. كان 
تقديره: والدين طاهروا ون لسانهوه ف عادرا فى الإساطر» ولا وويعيك الكقارة إل 
على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام» فمِن أين تُوجبونها على من ابتدأ 
الظهار في الإسلام غيرَ عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق» وعود إليه وذلك يبطل 
حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا #يظاهرون* لفرقة و#يعودون# لفرقة. 
ولفظ المضارع نائبًا عن لفظ الماضي» وذلك مخالف للنظم؛ ومخرج عن الفصاحة. 

الغالك: أن رسول الله يَكللِ أمر أوسٌ بن الصّامت» وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسأهم): هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتّم: وم يسأهما عن العود 
الذي تجعلونه شرطاء ولو كان شرطًا لسأهما عنه. قيل: أناعن ضع العويه لسن 
الإسادييه ليار زد جك ريو لكلاف وين قود جار عل تزلةلوقو فسن 
ا ل ل ل ا ل سياق القصة , بين في أن المتظاهرين 
كان قصدّهم الوطء. وإنما أمسكوا له. وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى» وأما 
كون الظهار منكرًا من القول وزوراء فنعم هو كذلك؛ ولكن الله عز وجل إنا 
أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به وبالعود. ىا أن حكم الإيلاء إنها 
يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهها. 


قصل 
وقال الجمهور : لا تجبُ الكفارة إلا بالعود بعد الظهار, : ذم اخلدوا ل معني 
العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه. أو أمر وراءه؟ على قولين. فقال أهل الظاهر 


كلهم : هو إعادة لفظٍ الظهار ول يحكّوا هذا عن أحد من السلف ألبتة؛ وهو قولٌ م 
يُسبقوا إليهء وإن كانت هذه الشّكاةٌ لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: 
فلم يوجب الله سبحانّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأً. 

قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. 

أحدها: أن العرب لا يعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية, 
قالوا: وهذا كتابٌ الله. وكلامٌ رسوله؛ وكلامٌ العرب بيننا وبينكم. قال تعالى: #وَلّو 
زُدُوا لَعَادُوا لا نموا عَنْهُ4 [الأنعام: /7]» فهذا نظيدُ الآية سواء في أنه عدّى فعل العود 
باللام» وهو إتيائمم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاء وقال تعالى: #وَإن عَدْتُمْ عذْنا» 
[الإسراء: 8] أي: إن كررتم الذنبء كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى: #أل) ثّرَ إلى 
لّذِينَ نبوا عَن النّجْوَى تُّمَ يَعْودُونَ لا مبُوا عَنْه4 [المجادلة: 8] وهذا في سورة الظهار 
سايم 1ب لراك العرو يي إزذ الال بر راط والعوف زربي باز 

قالوا: . وأيضًاء فالذي قالوه : هو لفظ الظهار فالعود إلى القول هو الإتيان به 
مزق قاقة لق لقرعي قرت هذا تقالو وايما :قا هدا كران اللقظ إنا مساك 
وإما عزم وإما فعل» وليس واحد منها بقولء فلا يكون الإتيان به عودّاء لا لفظًا 
ولا معنى. ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهارَاء فيكون الإتيان بها عودًا إلى 
الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعودٍ الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه | يقال عاد في 
الهبة» لقال: ثم يعودون فيا قالواء ى) في الحديث: «العَائْدٌ في هبته. كَالعَائِدٍ في 
قيئه)١١).‏ واحتح العطة | بحديث عائشة رضى الله عنها: أن أوس بن 
الصامت كان به لمم وافكاة]ذ كيد هد كقم :ام من روح فانرل الل عو وجل 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )515١(‏ ومسلم (؟؟57١‏ فؤاد) (915٠غ6‏ فلعجى) وغيرهما من حديث 
ابن عباس مرفوعا به. 


راد المعاد في هدي خير العباد 54١‏ 
فيه كفارة الظهار '». فقال: هذا بة يقتضى التكرارٌ ولا يُدّء قال: ولا يصِح في الظهارٍ إلا 
هذا الخبرٌ وحذه. قال: ونا مستك علننا الايهنا القولّ لم يقل به أحد من 
الصحابة» فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطء. أو العزم أو الإمساك. 
أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا تكونون 
أسعدَ بأصحاب رسول الله يَكََِدِ منا أبدًا. 


فصل 

ونازعهم الجمهورٌ في ال وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول. 
لأن ذلك لو كان نهر العووه لقال: 7 ثُمَّ يعيدون ما قالواء لأنه يقال: أعاد كلامّه بعينه؛ 
وأما عاد. فإن) هو في الأفعال. ى) يقال: عاد في فعله. وفي هبته» فهذا استعماله 
ب«في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله» وإلى إحسانه وإساءته» ونحو 
ذلك, وعاد له أيضًا. 

وأما القول: فإن! يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبى يك : أَعِدْ عل 
كَلَاتِكَ وى) قال أبو سعيك: (أَعِدمًا عل يا رسول الله» » وهذا ليبس 5 
فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: «فعاد لمقالته»» بمعنى أعادها 
سواءء. وأفسد من هذا رد مَنْ رَدَّ عليهم بأن إعادةً القول محال» كإعادة أمس. قال: 
لأنه لا يتهيأ اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفساد. فإن إعادةً القولٍ من جنس إعادة 


المعل. وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه؛ والعجبٌ من متعصّب يقول: لا يُعْتَدُ 


بخلاف الظاهرية» ويبحث معهم بمثل هذه البحوث, ويردٌ عليهم بمثل هذا الرد 
وكذلك ردٌّ من ردَّ عليهم بمثل العائدٍ في هبته» فإنه ليس نظيرٌَ الآية» وإنما نظيدها: 


)١(‏ صحيح الإسناد: , أخرجه أبو داود )7١717١(‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 
وإسناده صحيح لكن قد رواه أبو داود )7١14(‏ مرسلاً وانظر «تفسير ابن كثير) (1/ "١48‏ ). 

(1) صححيح : أخرجه مسلم (458 فؤاد) ١917/6(‏ قلعجي) من حديث ابن عباس. 

*) صحبح أخر جه مسلم ١8854(‏ فوّاد) (65895 قلعجي) من حديث أب سعيد. 


0000ل زادالمعادي هدي خر العباد 
ا نر إلى الَّذِينَ وا عَن التجْوَى ثمَّيعُودونَ يا موا عَنْه4 [المجادلة: 4]» ومع 
هذا فهذِهٍ الآية نُبين المراد من آية الظهارء فإن عودّهم لا ثُبُوا عنه. هو رجوعهم إلى 
نفس المنهي عنه. وهو النجوى. وليبس المراد به إعادة تلك النجوى بعينهاء بل 
رجوعٌهم إلى المنهي عنه. وكذلك قولّه تعالى في الظهار: يَعُودُونَ يا قَالُوا4 أي: 
لقولهم. فهو مصدر بمعنى المفعول. وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعود 
إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلّه فهذا مأخدٌ من قال: إنه الوطء. 
ونككتة المسألة: أن القولٌ في معنى المقول, والمقول هو التحريمء والعود له هو 
العود إليه؛ وهو استباحته عائذا إليه بعد تحريمه. وهذا جار على قواعد اللغة العربية 
واستعالماء وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والخلف. كما قال قتادة» وطاوس. 
والحسنء والزهريٌ» ومالك» وغيدهم, ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه فسر 
الآية بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة» ولا مِن التابعين» ولا مَنْ بعدهم. وها هنا 
أمز خفي على مَنْ جعله إعادةً اللفظ. وهو أن العود إلى الفعل يستلزِمٌ مفارقة الحال 
التي هو عليها الآنء وعوةه إلى الحال التي كان عليها أولاءكى) قال تعالى #وإن عَدُْمْ 
عذنًا » [الإسراء: 6] ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان. 
وعودهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 
إن عَادَ لِلإِحْسَانٍ قَالعَوْدُ أَحمَدُ 
َال التي هو عليها الآن التحريمٌ بالظهارء والتي كان عليها إباحة الوطء 
بالتكاح الموجب للحلء فْعَوْدٌ المظاهر عودٌ إلى جل كان عليه قبل الظهار» وذلك هو 
الموجبٌ للكفارة فتأمله فالعودٌ يقتضي أمرًا يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر بر الفرق 
دن العود ى انه وين العورة كا قال اللاع فإ الفنة عق الموهوي وهو عن 
يتضئّن عودٌه فيه إدخاله في مُلكه وتص ف فبه» كما كان أولّاء بخلاف المظاهرء فإنه 
بالتحريم قد خرج عن الزوجية؛ وبالعودٍ قد طلب الرجوع إلى الحالٍ التي كان عليها 
معها قبل التحريم. فكان الآليق أن يقال: عاد لكذاء يعني: عاد إليه. وفي الهبة: عاد 


زاد المعاد ىق هدى خر العاد مه ؟ 


إليهاء وقد أمر النبي كَكلْْ أوسّ بن الصامتء وسلمةً بن صخر بكفارة الظّهارء وم 
يتلفظا به مرتين. فَإئَّها لم تُخبرا بذلك عن أنفسههماء ولا أخبر به أزواججههما عنهماء ولا 
أحدٌ من الصحابة» ولا سألهم| النبي َل : هَل قلَّتما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل هذا لو 
كان شر طًا لما أهمل بيانه. ْ 

وما المسألة أن العوة عضيهه اموي هرا يسود التهوو أذرًا يعو د عتةه ولا د 
منهما فالذي يعود عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله» والذي يعود إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعودٌ المظاهر يقتضي نقضّ الظهار وإبطاله؛ وإيئار ضدّه وإرادته» وهذا عينٌ 
فهم السلفي من الآية» فبعضهم يقول: إن العود هو الإصابة» وبعضهم يقول: 
الوطء؛ وبعضهم يقول: اللمس» وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولّكم: إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد» إن أردتم به المعاد لفظّه 
فدعوى بحسب ما فهمتموه. وإن أردتم به الظهارٌ المعادٌ فيه لما قال المظاهِرء لم 
يَسْتَلِرْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظِهار أوس 
ابن الصامت. فا أصحَّهء وما أبعدٌ دلالته على مذهبكم. 

عضن و 

ثم الذين جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو مجرد 
إمساكها بعد الظهار, أو أَمرْ غيره؟ 

على قولين: فقالت طائفة: هو إمساكها زمئًا ينَسمٌ لقوله: أنت طالق» فمتى لم 
يَصِل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة وهو قول الشافعيء, قال منازعوه: وهو في 
المعنى قول مجاهد والثوريء فإن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه 
موجبّ الكفارة» ففي الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لفظ الظهار» وزمنٌ قوله: أنت 
طالق لا تأثيرَ له في الحكم إيجابًا ولا نفيك فتعليقٌ الإيجاب به ممتنع» ولا تُسمى تلك 
اللحظة والنَّمَسٌ الواحد من الأنفاس عودًا لا في لغة العرب ولا في غرف الشارع. 


:04" زاد المعادي هدي خير العباد 
وأيّ شىء في هذا الجزء اليسير جدًا من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 

قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادةٌ اللفظ بعينه فإن ذلك 
قولٌ معقول يفهم منه العودٌ لغةٌ وحقيقةٌ» وأما هذا الجزءٌ من الزمان. فلا يفهمٌ من 
الإنسان فيه العود ألبتة. قالوا: ونحنٌ تُطالبكم با طالبتم به الظاهرية: من قال هذا 
القولّ قبل الشافعي؟ قالوا: والله سبحانه أوجب الكفارةً بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي عن الظهارء فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية. 
وهذا تمتنع عندكم. وبمجردٍ انقضاء قوله: أنت عللّ كظهر أمي صار عائذا ما لم 
يصله بقوله: أنتٍِ طالقء فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين» وإنا أخبر أنه أولى المعاني بالآية» فقال: 
الذي عَقَلْت نما سَمِعْتُ في ليَعُودُونَ لا قَالُوا4» أنه إذا أتت على المظاهر مده بعد 
القول بالظهارء لم مُحَرّمْهَا بالطلاق الذي يحرم به. وجبت عليه الكفارة كأنهم 
يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» فخالفه. 
فأحل ما حرم ولا أعلمُ له معنى أولى به من هذا. انتهى. 

فصل 

والذين جعلوه أمرًا وراءَ الإمساك اختلفوا فيه. فقال مالك في إحدى 
الروايات الأربع عنه. وأبو عبيد: هو العزم على الوطء؛ وهذا قول القاضي أب يعللى 
وأصحابه» وأنكره الإمام أحمد. وقال مالك: يقول: إذا أجمع» لزمته الكفارة» فكيف 
يكون هذا لو طلّقها بعد ما تُجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول 
طاوس إذا تكلم بالظهار. لزمه مثل الطلاق؟ 

ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيهم| لو مات أحدّهماء أو طلّق بعد العزم» وقبل 
الوطء. هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الكفارة. وقال 
القاضي وعامة أصحابه: لا تستقرٌ وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك 


راد المعاد في هدي خير العباد -1 ١6‏ 
وحدّهء ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم على الإمساك والوطء معًا. وعنه 
رواية رابعة: أنه الوطء نفسه؛ وهذا قولٌ أبي حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد في قوله 
تعالى: لاتُمَّ يَعُودُونَ يا قَانُوا4. قال: الغشيانٌ إذا أراد أن يغشىء كَمَرّه وليس هذا 
باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله 
عند العزم عليه 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: من قبل أن 
يتاسًا# فأوجب الكفارة بعد العودٍء وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التئاسء وأن ما يحرم قبل الكفارة» لا يجوز كوثه متقدمًا عليها. قالوا: ولأنه قصد 
بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيها قصده. قالوا: ولآن الظّهار تحريمء فإذا 
أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريمء فكان عائذا. 

ا اللاون جعارة الوطء: لا ريب أن العود فعل ضدٌّ قولِه كما تقدم تقريره. 
وا يعي هو فاعلّه لا مريدّه» ى) قال تعالى: لثم يَحُودونَ ل 

عَنْهُ#» فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته؛ ولا يلزم أربابَ هذا القول ما 
زه به اصحات الزي» إن قوم إن العو يدم مره الوط تار عن 
فهم يقولون: إن قوله تعالى: 29 ب يَعْودُونَ كا قَالُوا4 أي: يريدون العود كمأ قال 
تعالى: #فَإِذًا ة قَرَأَتَ العا فَاسْتَعِذٌ بالله4 [النحل: 48]» وكقوله تعالى: «إِذًا قَمْتمْ 
إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وجُوهَكم؟ [المائدة: 1] ونظائره ثما يطلق الفعل فيه على إرادته 
لوقوعه بها. 

قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نَفسًا 
واحدًا بعد الظهارء وبتكرار لفظ الظهارء وبالعزم لمر ف لوطل عه فإن هذه 
الأقوال كلبا'قة فين :شعكها فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
«اقوا[. المفسرين» هو هذاء وبالله التوفيق. 
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فصل 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسققط عنه» فإن النبي يَكلِ أعان أوس بن 
الصامت بِعَرّقٍ من تمرء وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّرء وأمر سلمةً بن صخر أن 
يأخذ صدقةً قومه؛ فيكمر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما بإخراجهاء 
بل تبقى في ذمته دينا عليه» وهذا قول الشافعيء وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجزء ى| تسقط الواجبات بعجزه عنهاء وعن 
إنداها. 


وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى في ذمته» بل تسقطء وغيثها من 
الكفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 

واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزه لما صرفَتْ إليه. فإن الرجل لا 
يكونُ مَضْرِفًا لكفارته» ىا لا يكون مَصْرِفًا لزكاته» وأربابُ القول الأول يقولون: 
إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنه» جاز أن يَصْرفَهًا إليه» كما صرف النبي كَل كفارةَ من 
جامع في رمضان إليه وإلى أهله؛ وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من 
كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه. وهذا مذهبٌ أحمد. رواية واحدة عنه في 
كفارة من وطئ أهله في رمضانء وعنه في سائر الكفارات روايتان والسنة تدل على 
أنه إذا أعسر بالكفارة» وكفْرٌ عنه غيُه» جاز صرف كفارته إليه» وإلى أهله. 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيرًا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ 

قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه؛ ولكن للإمام أو الساعي أن 
يدفع زكاتّه إليه بعد قبضها منه في أصمٌّ الروايتين عن أحمد فإن قيل: فهل له أن 
يسقطها عنه؟ قيل: لا نص عليه» والفرق بينهما واضح. فإن قيل: فإذا أذن السيد 
لعبده في التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية فيا إذا أذن له 
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الك ل ا اد إليه؟ على روايتين إحداهما: أله لين له 
ذلك» وفرضه الصياءء والثانية: له الاققال اهدو يله لآر المنع لق السيد. 
وقد أذن فيه. فإذا قلنا: له ذلكء» فهل له العتقٌ؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد. فعنه 
في ذلك روايتان» ووجة المنع: أنه ليس من أهل الولاء»ء والعتق يَعْتَمِدٌ الولاء 
واختار أبو بكر وغيده أن له الإعتاق» فعلى هذاء هل له عِتقٌ نفسه؟ فيه قولان في 
المذهب. ووجة الجواز إطلاقٌ الإذن ووجة المنع أن الإذن في الإعتاق ينصرفٌ إلى 
إعتاق غيره؛ كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف ها هنا في 
مو ضعين. 

أحدهما: هل له مُبَاشّرجها دُونَ الفرج قبل التكفير» أم لا؟ 

والثاني: أنه إذا كانت كفارئه الإطعام. فهل له الوطء قبِلّه أم لا؟ وفي المسألتين 
قولان للفقهاء» وهما روايتانٍ عن أحمد. وقولان للشافعي. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطءء ظاهرٌ قوله تعالى: #مِنْ قَبْل أَنْ يَتََاسّاك. 
ولأنه شبّهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه. ووجةٌ الجواز أن النََّاسّ كنايةٌ عن الجماع. 
ولا يلزم من تحريم الجاع تحريمٌ دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه. 
والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه. والمسبية يحرم وطّؤها دونَ دواعيه» وهذا 
قولُ أبي حنيفة. 

وأما المسألةٌ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير: إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيامء وأطلقه في 
الإطعام» ولكل منهما حكمه؛ فلو أراد التقييد في الإطعام» لذكره. ى) ذكره في العتق 
والصيام؛ وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودة. ولا فائدة 
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إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاقٌ ما أطلقه. ووجة المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه ماقيده؛ إما 
تاحكل المح رباكا بد الي 0 عارك رون العبرر جه وقر ويا 01 
نيان الم تلو قن ذكر» لمن مَبْلٍ أن يتسا مرتين» فلو أعاده ثالثاء لطال به 
الكلام» ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره في آخر الكلام 
مرةً واحدةء لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول مرة لأوهم 
اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويلء وكان أفصمٌ الكلام وأبلّغْه 
وأوجرّه ما وقع. 

وأيضًا: فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة 
إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسبيس. وذلِكَ يعم المسيس ليلا وخهاراء 
ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم لء ليلا ونهارّاء وإنها اختلفواء هل 
يبطل التتابع به؟ فيه قولان. 

أحدهما: يبطل وهو قولٌ مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 

والثاني: لا يبطل» وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية أخرى عنه. 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القرآن. فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين 
قبل المسيس» ولم يوجدء ولأن ذلك يتضمّن النهى عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه. 57 يوجب عدم الاعتدادٍ بالصوم, لأنه عمل ليس عليه أمرٌ رسول الله 
يكل ؛ فيكون ردًا. 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين, أحدهما: تتابع الشهرين والثاني: 
وقوعٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بط أمر به إلا بمجموع الأمرين 
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قصل 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامً المساكين ولم يُقيده بقدرء ولا تتابع» 
وذلك يقتي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌٍّ أو تمر جاز. 
وكان متلا لأمر الله. وهذا قولٌ الجمهور ومالكء وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 
فصل 
ومنها: أنه لا بْدَ من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدًا ستين يومًا لم يجزه 
إل عن واحدء هذا قول الجمهور: مالك والشافعي؛ وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناء ولو لواحب وهو مذهب أبي حنيفة. 
والثالثة: إن وجد غيره لم يجزء وإلا أجزأه؛ وهو ظاهرٌ مذهبه. وهي أصح الأقوال. 
قضيك 
ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين. ويدخل فيهم الفقراء ى) 
يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق. وعمم أصحابنا وغيرهم الحكمّ في 
كل من يأخذ من الزكاة لحاجته. وهم أربعة: الفقراء» والمساكين؛ وابنٌ السبيل؛ 
والغارمٌ لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصّها بالمساكين, فلا يتعدّاهم. 
فصدل 
ومنها: أن الله سبحانه أطلقٌ الرقبة هاهناء ولم يُقيدها بالإيهان» وقيّدها في 
كفارة القتل بالإيان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيان في غير كفارة القتل» على 
قولين: فشرطه الشافعي. ومالكء, وأحمد في ظاهر مذهبه؛ ولم يشترطه أبو حنيفة, 
ولا أهل الظاهر والذين ل يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطًا لبيّنه الله سبحانه: 
كا بينه في كفارة القتل» بل يطلق ما أطلقة» ويقيد ما قيده» فيعمل بالمطلق والمقيد. 
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وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو نسخ, والقرآن لا ينسخ 
إلا بالقرآن أو خير متواتر. 

قال الآخرون: واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» كما 
شرط العدلٌ في الشهادة» وأطلق الشهود في مواضع. فاستدللنا به على أن. ما أطلقّ 
من الشهادات على مثل معنى ما شَّرََّط وإنا رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا 
على المشركين وفرض الله الصدقاتٍ, فلم تجز إلا للمؤمنين» فكذلك ما فرض من 
الرقاب لا يجوز إلا لمؤمنء فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق 
على المقيد إذا كان من جنسه. فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهمء وهاهنا 
أمر ان 

أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بان لا قياس. 

الثاني: أنه إنم) يحمل عليه بشرطين: 

أحدهما: اتحاد الحكم. 

والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» ل 
تحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يُعينه. 

قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم تُجزه إلا مؤمنة» وهذا بناء على هذا 
الأصل. وأن النذر محمول على واجب الشرع. وواجتٌ العتق لا يتأدى إلا بعتق 
المسلم. ومما يدل على هذاء أن النبي جَكِ قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: «ائتني 
مها». فسأها «أينَ الله؟» فقالت: في السماء» فقال: «من أنا؟» قالت: أنتَ رسول الله 
فقال: «أعتقها فإنها مُؤمنة»" '. قال الشافعي: فلم) وصفت الإيهانَ» أمر بعتقها. انتهى. 
(١)ني‏ إسناده كلام ولمعناه شاهد صحيح: وهذا الحديث أخرجه أبو داود (7745) من حديث أبي هريرة 

لكنه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد الله والمسعودي يغلط واختلط أما 


منه أحاديث مختلطة قلت: وقد صح نحو هذا الحديث عند مسلم (/01*7 فؤاد) ١١74(‏ قلعجي)- 
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وهذا ظاهر جدًا أن العِتقٌّ المأمورٌ به شرعًا لا تُجْزئ إلا في رقبة مؤمنة, وإلا 
لم يكن للتعليل بالإيهان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان اللأخصٌ عديمٌ 
التأثيره وأيضًا فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصٌه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع محبوب 
لهء فلا يجورٌ إلغاؤه وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحذه. 
وتفريغه لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والنار» وقد بين سبحانه اشتراط 
الإيهان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كا بيّن اشتراط العدالة في 
الشاهدين» وأحال ما أطلقه. وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالتٌ مطلقات 
كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي أكثرٌ من أن تُذكرء فمنها: قوله تعالى 
فيمن أمر بصدقة» أو معروفء أو لات بين الناس: 9وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكٌ ابتِعَاءَ 
مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُوتِيه أَجْرًا عَظِييَا» [النساء: ]١١5‏ وفي موضع آخرء بل 
مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك 
قوله تعالى: #فَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّاجَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيهِ4 [الأنبياء: 
4 وفي موضع يُعلّق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بها علم من شرط 
الإيهان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقًا لرقبة» وفي هذا ثلاث أقوال 
للناس» وهي روايات عن أحمد, ثانيها الإجزاءء وثالئها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه» وإلا فلاء فإنه يَصْدّقُ عليه أنه حرّر رقبة» أي: 
جعلها حرة بخلاف ما إذا ل تكمل الحرية. 


-وأبو داود (97845) والنسائي (/ ١:‏ نك معاوية بن الحكم السلمي لكن ليس 
فيه أن الرقبة منذورة بل فيه أنه صكٌ جارية فأراد أن يعتقها. 
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ومنها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعفء. بل هى 
بحاها كفارةٌ واحدة» كما دل عليه حكمٌ رسول الله يك الذي تقدم؛ قال الصلتٌ بن 
دينار: سألتٌ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر تُجامع قبل أن يُكفرء فقالوا: كفارة 
واحلة. قال: وهم الحسيه وابن سيرين » ومسروق» وبكرء وقتادة. وعطاء. 
فطاوع و بوعاهد وشكرنة قال ذو العاقير: أراءاتافكا«وهد قول الافمة الأريعة. 

وصمٌ عن ابن عمر» وعمرو بن العاصء أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصورء عن الحسنء وإبراهيم في الذي يُظاهر ثم يطؤها قبل أن يكمّر: عليه ثلاث 
كمارات». وذكر عن الزهري. وسعيد بن جبر» وأبي يوسف. أن الكار ةمل 
ووجه هذا أنه فات وقتهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس. 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقطٌ الواجب في الذمّة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات. ووجه وجو الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقفترن 
به العود والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضانء وكوطء المحرم؛ ولا يعلم 
لإيجاب الثلاث وجه. إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام؛ وحكم رسول الله 
كه يدل على خلاف هذه الأقوال. والله أعلم. 

وم لم ستلاشه * 

: 5 ' 5 5 3-0 لسة 
وكانت انفكت رجلّه فأقام في مَدْرْبَةٍ له تِسمًا وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا 
وكنول أله النكا قوت تقال :إن الشهر يكو قشعا هدري 7714 وقد قال 
سبحانه: لللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائْهِمْ تَريْصٌ أَرْبَعةِ أشْهُرِء فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَ الله عَمُورٌ 


و ره -_ 


رَحِيمٌّ # وَإِنْ عَرَّمُوا الطَلآقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 771705777 ]. 


0-1 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١9١١(‏ من حديث أنس. 
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الإيلاء: لغة: عد باليمين» وخصٌ في عرف الشرع بالامتناع باليمين من 
وطء الزوجة.» ولهذا عدي فداه بأداة ١«من)‏ تفعمنا له» معنى «يمتنعون» من 
نسائهم؛ وهو أحسنٌ من إقامة «من» مقام «عَلّ). وجعل سبحانه للأزواج مُدَةَ 
أربعة أشهر يمتنعونٌ فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يّفِيء» وإما 
أن يُطلّقء وقد اشتهر عن علي وابن عباسء أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب 
دون الرضاء كى| وقع إرسول له يكل مع نساته. وظاهرٌ القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخره فاحتج على محمد 
بقول على فاحتح عليه محمد بالآية» فسكت. 

وقد دلت الآية على أحكام: 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن 
مو لوهذ قول اللمووو ويه قرل اق شمر ل 

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَخْلِفَ على أكثر من أربعة أشهر, فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهر. لم يثبت يثبت له حكم الإيلاء.» لأن الحد ضرم 
اريعة انين ويغد القضائها إنا أن طلقا اا و ليون 
منهمء أحمد. والشافعيء ومالك. وجعله أبو حنيفة مؤليًا بأربعة أشهر سواء؛ وهذا 
بناء على أصله أن المدةً المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين ومن بعدهم., فقال الشافعي. حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. 
عن سليمانَ بن يسارء قال: أدركتٌ بضعة عشرٌ رجلا من الصحابة» كلهم يُوقِفْ 
المؤلي '" يعني: بعد أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ قال: سألتَ 


0-07 صحيح:بالإسناد الذي أورده المصنف وانظر أيضًالمعرفة الآثار الواردة: «موطأ مالك» (؟/‎ )١( 
.)317/9 ولاسئن البيهقى» (/ا/‎ 4 
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اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله يك عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء 
حتى مضي أربعة أشهر. وهذا قولٌ الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر وم يفى 
فيهاء طلقت منه بمضيهاء وهذا قولٌ جماعةٍ من التابعين» وقولٌ أبي حنيفة وأصحابه؛ 
فعند هؤلاء يستحِق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت 
بمضيها. وعند الجمهورء لا يستحق المطالبة حتى تمضى الأربعة الأشهر, فحينئذ 
يقال: إما أن تفيء» وإما أن تُطلق. وإن لم يفى أَُدّ بإيقاع الطلاق: إما بالحاكم؛ 
وإما بحبسه حتى يطلق. 

قال الموقعون للطلاق بمغى المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ (فَإِنْ قَاءوا فيهن فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيهٌ) 
نإضيافة :لقف إل :اللدة اقدال عل تقاف الفيعة فنا هته القراة إها أن حور 
بحرى خبر الواحد؛ فتوجب العملء وإن لم تُوجب كونها من القرآن» وإما أن تكون 
قرآنا نسخ لفظه. وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدهاء 
لزادت على مدة النصء وذلك غيرٌ جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة موقِعها. فدل على 
اكات القكةانيا 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل طم تربصٌ أربعة أشهر, ثم قال: فَإِنْ 
ناءوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌّ * وَإِن عَرَّمُوا الطَّلآقَّ4 وظاهر هذا أن هذا التقسيم في 
المدة التي لهم فيها التربصء كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر. فإن 
وفيتني وإلا حبستكء ولا يّفهم من هذا إلا إن وفيتنى في هذه المدة» ولا يُفهم منه إن 
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وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود 
صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقلّ مراتبها أن تكون تفسيرًا. قالوا: ولأنه 
أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صُرِبَ لوقوع 
الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق. 
قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: المح و ا 0 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّين» ومن أوجب المطالبة فيها 
لم يكن عنده أجل لهمء ولا يُعقل كونها أجلًا هم. ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني : قوله: لفَإِنْ قَاءُوا فَإنَّ الله غَمُورٌ رَحِِجٌ4» فذكر الفيئةً بعد المدة 
بفاء التعقيب» وهذا يقتضي أن كوت بعت المنةه.وتفل :قو له سيضاندة 3 الطادى 

مَرَنَانِ فَإه مْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» [البقرة: 4؟1؟] وهذا بعد الطلاق 


: 


فإن قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكونّ بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد 
تقدّمَ في الآية ذكر الإيلاء؛ ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاءٌ التعقيب بعد ما تقدم ذكره؛ لم يجز أن يعود إلى أبعدٍ المذكورين» ووجب عوذها 
إليهما أو إلى أقربهم). 

الدليل الثالث: قوله: #وإِنْ عَرّمُوا الطلآقَ» [البقرة: 1771 وإنها العزم ما 
عزم العازمٌ على فعله. كقوله تعالى: ول تَْرمُوا عقد عُقَدَةَ النكَاح حَتَّى يبل الكنّابُ 
أجَلَّهُ» [البقرة: 4 7؟] فإن قيل: ترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل: العزمٌ هو إرادة 
جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم تُوقعون الطلاقٌ بمجرد مضي المدة وإن لم 
كوت عرم لعل وطاء ولااعل تركه ويل اوبعزم عل الفين دروم جامع طلقم 
عليه بمضيٌ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتمء فالآية حجة عليكم. 
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و 


الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق. 
والتخييرٌ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان ني حالتين؛ 
لكان ترتيبًا لا تخييرّاء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزمٌ الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مير بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازمًا 
للطلاق بمضي المدة. 

قيل: ترك الفيئة لا يكون عزمًا للطلاق وإنا يكون عزمًا عندكم إذا انقضت 
المدة فلا يتأنّى التخييرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه بمضي المدة يقع 
الطلاق عندكم.ء فلا يُمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقتّ عزم 
الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل 

الدليل السادس :أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلّههاء إليه ليصح 
منه اختيار فعل كل منهم| وتركه؛ وإلا لبطل حكم خياره؛ ومضي المدة ليس إليه. 

الدليل السابع :أنه سبحانه قال:طوإِنْ عَرَّمُوا الطَّلاَقٌ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولًا يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن:أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلتٌ 
منك. وإن لم تُوفني حبستكء كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها. ولا 
يثول الكاطة فريهةا: 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك. ومعلومٌ أن الفسخ إن يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى حججنا 
عليكم فإن موجبّ العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإذا انققضت 
ولم يفسخ عاد العقدٌ إلى حكمه وهو اللزومٌ وهكذا الزوجة لها حقّ على الزوج في 
الوطء كما له حقٌ عليهاء قال تعالى: لوكين مِْلُ الذي عَلَيْهنَّ بالمغْرُوف4 [البقرة: 
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] فجعل له الشارعٌ امتناعً أربعة أشهر لا حقٌّ لها فيهنء فإذا انقضت المدةٌ 
عادت على حقّها بموجب العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذفهذا دليل 
تاسع مستقل / 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئًاء وعليهم شيئين» فالذي لهم 
د المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط. وأما الطلاقٌ» فليس عليهم, بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند 
انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس 
إلى المؤلي ولا عليه وهو خلافٌ ظاهر النص. 

قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة. فلم يقع بها الطلاق كسائر 
الأيان. ولأنها مدة قدرها الشرعء لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل 
العنّنء ولأنه لفظ لا يَصِحٌ أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤْجّل كالظهار. 
ولأن الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق 
لأنه استيفاء للحكم المنسوخ. ولما كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعي: كانت الفِرَقُ الجاهلية تَلِفُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» والظّهار, 
والإيلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا عليه في الجاهلية من 
إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استفّر عليه حكمّهما في الشرع» وبقي حكمٌ الطلاق 
على ما كان عليه هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاقٌ نما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحدًا منهماء 
إذ لو كان صريحًاء لوقع معجّلا إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّده. ولو كان 
كناية» لرجع فيه إلى نيته» ولا يَرِدُ على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق. 
والفسخ يقع بغير قولء والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءة ابن بغرت فقانيا أن تل على جواز الفيئة في مدة 
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الترلضي الأهل عقاف الظالش ينا فى امدق وهدااس ١‏ در 

وأما قولّكم: جوارٌ الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بِالدَّيْنِ 
الكل ظ 

وأما قولكم: إنه“لو كانت الفيقة بعد المذة» لزادت غل أربعة أشهر. فليس 
بصحيح. لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبرٍ الذي لا يستحِقٌ فيه المطالبة: 
تميدرة الققنانها سعى عله الى هلها آن فل الطالة هد وكا أن تنطرف 
وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة: إنما تُستحق عند انقضاء آجالهاء ولا 
يُقال: إن ذلك يستلزمٌ الزيادةً على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

دل 

ودلت الآية على أن كلّ مَنْ صحّ منه الإيلاء بأي يمين حلفء فهو مؤلٍ حتى 
ره إما أن يفي2» وإما أن يُطلّقَّه فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول من 
السلف والخلفي: إن المؤلي باليمين بالطلاقء إما أن يفيء, وإما أن يطلّقٌ. 

ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم 
الإيلاء» فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة» فأنت طالق ثلاناء فإذا مضت أربعة أشهر 
لا يقولون له: إما أن تطأء وإما أن تُطلَّقّ» بل يقولون له: إن وطتتها طلقتء وإن لم 
تطأهاء طلقنا عليك» وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء 
الوطء في أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحينئذ فيقال: فلا 
تُوقفوه بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع يمن وطئها بيمينٍ الطلاق 
دائياء فإن ضربتم له الأجلء أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه 
مؤليًا ولم تجيزوه؛ خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النصء فهذا بعض حجج هؤلاء 
على منازعيهم. 
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فإن قيل: فا حكمٌ هذه المسألة. وهي إذا قال: إن وطئتك. فأنتِ 
طالق ثلاثًا؟ 


قيل: اختلف الفقهاءً فيهاء هل يكون مؤليًا أم لا؟ 

على قولين. وهما روايتان عن أحمد. وقولان للشافعي في الجديد: إنه يكون 
مؤليّاء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. 

وعلى القولين: فهل يُمكنُ من الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعى: 


أحدهما: أنه لا يمكن منه. بل يحرم عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم ثلاناء 
فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرمّاء فيكون الإيلاج محرمّاء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه ل 
يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه. حَرْمَ عليه الإيلاج» وإن 
كان في زمن الإباحة» لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك ها هنا يحرم عليه 
الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر أصحابناء 
لأنبا زوجته» ولا يحرم عليه الإخراجء لأنه ترك. وإن طلقت بالإيلاج» ويكون 
المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعي. 
فإنه قال: لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانّه كان على صومه. 
فإن مكث بغير إخراجه. أفطرء ويكفّرٌ. وقال في كتاب الإيلاء: ولو قال: إن 
وطئتّك. فأنتٍ طالق ثلائا» وقف. فإن فاء» فإذا غيّب الحشفة» طلقت منه ثلاناء فإن 
أخرجه ثم أدخله. فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: ويدل على الجواز أن رجلا لو قال 
لرجل: ادخل داريء ولا تقمء استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووجب عليه 
الخروجٌ لمنعه من المقام» ويكون الخروجُ وإن كان في زمن الحظر مباحاء لأنه ترك 
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كذلك هذا المؤلي يستبيحٌ أن يولج» ويستبيحٌ أن ينزع» ويحرم عليه استدامة الإيلاج. 
والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائمء كالخلاف في المؤلي. وقيل: 
بحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر. ولا يحرم على المؤلي» والفرق أن التحريم قد 
يطرأ على الصائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه 
التحريم بغير الإيلاج» فافترقا. 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحَرُمُ عليه الوطٌ» ولا تطلّق عليه الزوجة» بل يُوقف. 
ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء. وإما أن تُطلق. 

قالوا: وكيف يكون مؤليًا ولا يمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن 
منهاء وقع به الطلاق؛ فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليًا؟ فهذا خلافٌ 
ظاهر القرآن. بل يقال لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاقء وإن لم يفئ أَلِمَ بالطلاق . 
وهذا مذهبٌ من يرئ. اليمينَ بالطلاق لا يُوجَب طلاقاء وإن| تجرئه كفارة يمين: 
00 أهل الظاهرء وطاوس. وعكرمة؛ وجماعة من أهل الحديث. واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. ‏ 

خكم رسول الله يي في اللعان 

فال تعاق: لوالذيق يَرمُونَ أز واه و1 كن م شَهَدَاء إلا انمه مسَهَادةُ 
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنّهُ يَنَ الصَّاِقِينَ # وَالَامِسَةٌ أَنَ لَحْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ 
مِنَ الكَاذِبِينَ * ويَدْرَوٌا عَنْهَا العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَهُ ين الكَاذِبِينَ * 
وَالْنَامِسةً أَنّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَّ الصَّادِقِينَ4 [النور: 4-5]. 

وثبت في ١الصحيحين»:‏ من حديث سهل بن سعدء أن عَوَّيْوِرًا العجلانٌ قال 
لِعاصم بن عدي: أرأيتَ لو أن رجلا وَجَدَ مع امرأتِه رجلا يعمل فتقثلونه. أم كيف 
يفعل؟ فسل لي رَسِولٌ الله يك » فسأل رسول الله كك » فكره رسول الله يك السَائَلَ 
وعَابهاء حتى كَيْرَ على عاصم ما سَمِعَّ مِنْ رسولٍ الله يَكلْةِ » ثم إن عويمرًا سأل 
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رسول الله يكةِ عن ذلك. فقال: «قَلَ نَرَّلَ فيك وفي صاح حِبَتِكَ فاذْهَبْ» كَأتِ يباك 
تَلآعَنَا عِندَ رَسُولٍ الله كه قلا َرَعَا قال: كذبتٌ عَليّهَا يا رسولَ الله | إن أمسكتهاء 
تطلنها كاذنا قل أن عات 06 الله علي . قال الزهرىٌ: فكانت تِلكٌ سنةً 
المتلاعِنينا'". قال سهل: وكانت حَامِلَاء وكان ابْهًا يُنْسَبُ إلى أمه» ثم جرت السّنة 
ا 

وفي لفظ: فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النبي كَكهِ » فقال النبي يك : «ذاكم 
الَف بْنَ كُلَ مُتَلاعنَئنَا”" 

وقول سهل: كانت حامل إل ا 0 الزهري. 
وللبخارى” ثم قال رسولٌ الله يكل : 'انْظُوا قَِنْ جَاءث به أسْحمَ دع العيَانٍ 
ا ٠‏ تلج السَائَنٍ قل أَحيِبُ عُوَيْورًا إلأَكَد صَدَقَ عَليهَ. وَإِنْ جات 

0 وخرَةٌ قلا أخيب عُوَنِرا إلا كَد كَزَّبّ عَلَيْهَاا» فجاءت به على 

0 من تصديق عويمر “ . 

وف لفظ: وكانت حَامِلاء فأنكر حملّها" . 

وف ااصحيح مسلم»: من حديث ابن عمرء أن فلان بن فلان» قال: يا رسول 
الله» أرأيتَ لو وجد أحذنا امرأتّه على فاجشْةٍ» كيف يصنع» إن تكلم تكلّم بأمر 
عظيم» وإن سكت. #اشكت عل بمثل :ذلك؟ شكت الى كله ٠‏ فلم تبه فلما كان 
بعد ذلك. أتاه فقال: إنَّ الذي سَأَلّْكَ عَنْهُ قَد ابتّلِيتُ بوء فأنزلٌ الله عَرَّ وجَلٌ هؤلاء 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0758) ومسلم ١597(‏ فؤاد) (71/7” قلعجي) من حديث سهل بن 
سعد. 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (05709) ومسلم (51/54" قلعجي). 

(") صحيح: أخر جه البخاري (0704) ومسلم (771/0 قلعجي). 

(4:) صحيح: أخر جه البخاري (41/50) من حديث سهل به. 

(9) صحيح : أخر جه البخاري (11/557) من حديث سهل. 
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الآيات في سُورَةٍ الثور: لوالَّذِينَ يَْمُونَ أَزْواجَهُمْ4» فتلاهن عليه ووعظه وذكره 
وأخبره أن عذابَ الدنيا أهون يمن عذاب الآخرة» قال: لا والذي بَعَنَّك بِالحنٌ ما 
كذبتٌ عليهاء ثم دعاها فوعظَهَاء وذكّرهاء وأخبرها أن عذابٌ الدنيا أهونٌ من 
عذاب الآخرة» قالّت: لا والذي بَعَنّكَ باحق إنه لكاؤبٌ» فبدأ بالرّجُلٍ شد أربع 
شهادَات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة لله عليه إن كان من الكَاذِيينَ» ثم 
تن ار أة» فشَّهدَتَ أربع اقنياةالشدتانه رن الكاذين + واطافية أن حفيت الله 
عليها إن كان من الصَّادِقِينَ ثم فرّق بينه] ' ' 

وفي «الصحيحين» عنه» قال رسولٌ الله يكل للمثّلاعنين: «حِسَابَكُ) عَلى الله 
أَحَدّكُه كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاا قال: يا رسولً الله. مالي؟ قال: ١لآَمَالَ‏ لَك إِنّْ 
كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ با اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَاه فَهِوَ 
أَبعَدَ لَك منهًا» *". 

وفي لفظ لم): فرّق رسول الله يك بَيْنَ المتَلاعِنَيْنِء وقال: «والله إن أَحَدَ؟ 
كَاذْبٌء فهَل مِنْكمَا تائبٌ؟) 7 ا 

وفيهما عنه: أن رجلا لاعَنَ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ الله يك » ففرّقٌ رسولٌ الله يكل 
راطق الولري او 

لت ال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصةٍ 
المتلاعنين» فشهد الرجلٌ أربع شهادات باللّه ع بيو بسي 
لعنةً الله عليه إن كان مِنَ الكَاذِبينَه فذهبتٌُ لتلعنًَ» فقال لها رسولٌ الله يكل : «مَه 


- 


0 3 


( ؛ صحيح: أخرجه مسلم ١591(‏ فؤاد) (77177 قلعجي) وغيره من حديث ابن عمر. 

(١؛‏ صحيح: أخرجه البخاري )9171١7(‏ ومسلم ١5497(‏ فؤاد) (7774 قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابن عمر. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )017١١(‏ ومسلم (771/4 قلعجي). 

(4؟) صحيح: أخرجه البخاري (01715 و7744) ومسلم ١595(‏ فؤاد) (5545 قلعجي). 
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فَأَبَتْء فَلَعَنَتْء فلا أديراء قال: «لَعَلّهَا أ أَنْ جىءء به 27 جَعْدَا). فجاءث به أَسوَدَ 


0 


وفي اصحيح مسلم»: من حديث أنس بن مالكء أن هلال بن أمية قذف 
مرأنه يريك بن سَخيّاءه وكان أخا لبر بن مالك لم وكان أو جل لاعن في 
الإسادع فقال النبي كلل : «أَئْصم وما فإنْ جَاءتْ به أبْيِضٌ سَبطًا قضىء عبتن فَهُوَ 
فلال بن مي نجاف يه أل ذا كلش الاق كو ِب 0 
قال#«تانيفث أبا حادس نه اكه نععة ا علكن الشافين 01 

وف «الصحيحين»: من حديث ابن ا القصة. فقال له» رجل: 
أهي المرأةٌ التي قال رسول الله يكل : «لَوْ رَعَنْتُ أحدًا بعَبْرِ بََْةِ لَرَجَنْتُ هو فقال 
ابن عباس: لاء يَلْكَ امرأة كانت تُظْهِرٌ في الإسلام السّوءَ”". 

ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن عباس: ففرّق رسولٌ الله يكل بَيْنَها 
وقضى أن لا يُدعى ولذها لأبء ولا ترمىء ولا يُرمى ولدّها ومَّنْ رماهاء أو رمى 
ولدهاء قعلية اذه وققى الآ تثك ا عليه ولا قوث هن احل أهبها تر قان من غير 
طلاق. ولا متوفى عنها””'. 

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأب *) 

وذكر البخاري: أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند رسول الله يِه بشريكِ بن 
سَحْماءء فقال النبي بَلِ: «الَينَُ أَوْ حَدٌ في ظَهْرِكَ». فقال: يا رسولٌ الله: إذا رأى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١546(‏ فؤاد) (786 قلعجي) وغيره من حديث أبن مسعود. 

(؟) صحبح: أخرجه مسلم ١597(‏ فؤاد) (741 قلعجي) والنسائي (7/ .)١ ل١ ١/١‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري (0790) ومسلم ١441(‏ فؤاد) (744”) قلعجي). 

(:) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )1١557(‏ وأحمد /١(‏ 578 ح )١١7275‏ وفي إسناده عباد بن 
منصور وفيه ضعف. 


(5) ضعيف: وهو بالتخريج السابق. 


دنا عل أفر انه رسيا ينات يلكو البنعةة افجعا رسيول الله كلك قرول الي 
وإلا حَدٌّ في ظَهْرِكَ»: فقال: والذي بعك بالحق إن لصّاوقء ولينْزِكَنَ الله ما ير 
ظَهْرِي من الَدَّ فنزل جبريل عليه السلام» وأنزل عليه:لوالَذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُم...4» الآيات فانصرف النبي يَِ إليهاء فجاء هلال» فشهدٌ والنبي عله 
يقول: إن لله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُه كَاذْتَ نَهَل مِنْكَا تائبٌ؟» فَشَهِدَتء فل) كانت عند 
الخامسة ومَمُوهَاء وقالوا: إنها مُوجِبّة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكّأت 
وتََصَتْ حتى ظَننًا أنها تَرْجِمٌ» ثم قالت: لا أفضحٌ قَوْمِي سَائْرَ اليوم» فَمَضَتْ. 
فقال النبي صلل : بص وهًا فَإِنْ جَاءتُ به أَكْحَلَ العَيْنينِ, ٠‏ سَابِعْ يتن حَدَلج 
السَّاقَيْن َهْوَ لشريكِ بن سَحْمَاء'. فجاءت به كذلك. فقال النبي وك يك : «لَولاً مَا 
مَغَى مِنْ كِتَاب الله كَانَ لي وَهَا شن «0. 

وفي «الصحيحين»: أن سعد بن عبادة» قال: يا رسول الله أرأيتَ الرَّجَل يذ 
مع امرأته رجلًا أيقتله؟ فقال رسول لله يك : «لا»» فقال سَعْدٌ: بل والذي بعئك 
بارع :ققال رتسو ل الم كلا : «اسْمَعُوا إلى ما يَقُولُ سيد سَيدُكُم) (© وفي لفظٍ آحَرّ: يا 
رسول الله إن وجدتٌ مع امرأتي رجلا أَمْهلُه حتى 1 قٍُ بأربعة شهداء؟ قال: : انعم ). 
وف لفظ آخر: لو وجَذْتُ مع هلي رجلا ل أهجْةُ حَنَى آي بأْبعةِ شُهَدَا؟ قال 
رسول الله كل ا : كلاً والذي بَعَكَ بالحقٌ يا إن كنتُ لأعاجلة بلسيفٍ 
قبل ذلِكَء قال رسول الله يك : «اسمَعوا إلى ما يقولٌ سَيّدُكُم إِنِّ لََيُورٌ وأنًا غير 
منه والله أَغْيَد مِئّي» 0. 

وفي لَفْظٍ : لو رأيتُ مع امرأتي رجلا لضربثه بالسّيْفِ غَيْرَ مُضْمَّح» فقال النبي 
كله : ١‏ تَحْجَبُونَ مِنْ غَبْرَةِ سَعْلِ قَوَالله لأا أَعْيَدْ مُه والله أَغْيدُ مِنّي» ومِنْ أجل ذلِكَ 


. أخرجه البخاري (/51/41) وأبو داود (65؟51) وغير* مأ من حديث ابن عباس . 
امن . أخرجه مسلم ١5948(‏ فؤاد) ( قلعجي) و أنم داود (5077) وابن ماجه .)51١65(‏ 
١‏ . أخرجه مسلم (797” نلعجي) من حديث أبي .٠‏ 
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َرّمَ الَوَاحِش مَا ظَهَرَمِنّْها وما بَطَنَّ ولا شَخْصَ أَغبَ من الول شخضٌ أَعَن 
إِلَِْالعُْرُ من الله من أجل ذلك بَعَتَ لله سين دري ورين ولا ششخص 
حب إِلَيْه المدْحَةٌ مِنَ الله م مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الله الجنّه:20© . 


فصل 
واستفيدٌ من هذا الحكم النبوي عدّةٌ أحكام: 

الحكم الأول: أن اللعانَ يَصِحّ من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو كافريْنِء 
عدلين أو فاسقينٍ محدودين في قذف» أو غير محدودين» أو أحدهما كذلكء, قال 
الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميعٌ الأزواج يلتعنونَ؛ لخر من الحرة 
والآمة إذا كانت زوجةء والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة:؛ والمسلم من 
اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقولٌ سعيد بن ا مسيبء والحسن. 
وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي. والأوزاعيء والثوري. وحماعة إلى أن اللّعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. وهو رواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفينء اليمينَ والشهادةة» وقد سمه الله 
سبحانه شهادةٌ وسم|ه رسولٌ الله يكِ يميئًا حيث يقول: «لَوْلا الأيَانُ لَكَانَ لي وَهَا 
كا ناوفس ملبيصره شك الأنانقال: تح من كل من ضيح نميتة: 

قالوا: ولعموم قوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ * قالوا: وقد سنَّاه 
رسول الله يلد يميئًا. قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 
وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى» بخلاف الشهادة. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (58557 و5١7/51)‏ ومسلم ١549(‏ فؤاد) (197" قلعجي) من حديث 
المغيرة به. 


1م زاد المعاد في هدي خير العباد 

قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرّر لفظّ بخلاف اليمينء فإنه قد يشرع فيها 
التكرار» كأيهان القسامة. 

قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تَصِحّ منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد. 
كحاجة من تصِحٌ شهادته سواء, والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان» كالنين 
ينزلُ بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررٌ أحدٍ النوعين» وتجعلٌ له فرجًا ومخرجا مما 
نزل به» وتدعٌ النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له ما نزل به ولا مخرج. 
بل يستغيثٌ فلا يُغاث» ويستجيدُ فلا يجار إن تكدَّمَ تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تَصِحّ شهادته» وهذا تأباه 
اللكاربيفة الوابيعة التق الح 

00 قال الله تعالى: لرَالْذِينَيَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَل يَكُنْ كُمْ شهَدَاءُ 
إل نه نفسهم فَسَهَادَة أْحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بالله#» وفي الآية دليل من ثلاثة يه أوقة. 

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسَهم مِن الشهادة» وهذا استثناء متّصِلٌ قطعًاء 
ولهذا جاء مرفوعا. 

والثاى: أنه صرح بأن التعائهم شهادة؛ ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: 
#وَيَدْرَؤٌا عَنْهَا العَذَّابَ أَنْ تَسْهَدَ أَزَ َع شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ يَنَ الكَاذْبِينَ 4. 

والغالت: أنه جعله بدلا من الشهود. وقائً تاك معدي 

قالوا: : وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي َكل كَل قال: دل 

لعانَ بر َْنَّ علو كَْنِ ولا كَافِرَ بْنِ) (» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد». 


00 مس 


وذكر دار قطي مز ديه ل لي ريد [: 
َْنَهُمْ لِعَان: لد 0 اله والأعة لعان لم الاو الك لاوا بين 


)١(‏ ضعف. علقه ابن عبد البر في « التمهيد) (5/ )١197‏ عن عمرو بن شعيبء وقال: وهذا حديث 
ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 1١م‏ 
مسيم وَاليَهُوديّة لِعَانُ وَلَيْسَ بَيْنَ اميم والنَضْرَائِية لِعَانٌ)00 . 

وذكر عبد الرزاق في 'مصنفه»؛ عن ابن شهابء قال: من وصية النبي كك 
لعانواي أسينة «أن لا لعان بين أربع... » فذكر معناه(" . 

قالوا: ولآن اللعانَ جُعِلَ بدلّ الشهادة» وقائً) مقامّها عند عدمهاء قلا يَصِحٌ 
إلا ئمن تصح منه وهذا تح المرأة بلعان الزَّوجء وثكوها تنزيلا للعانه منزلةً أربعة 
شهود. 

قالوا: وأما ديك «لولامَا مَضى مِنَ ليان َكَانَ لي وَهَا شَأن فالمحفوظ 
فيه: «لولا ما مضى من كتاب الله» هذا لفظ البخاري ف #اصحيحه». 

وأما قوله: «لَؤْلامَا مَهََى مِنَّ الأَيّهَانِ)؛ فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم 
فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال على بن الحسين بن الجنيد 
الرازي: متروك قدري. وقال النسائي: ضعيف. 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدّعَى عليه 
والزوج ها هنا مُدّع؛ فلعانّه شهادة» ولو كان يمينا لم تُشرع في جانبه. 

قال الأولون: آنا تست قياف فلقول الملتعن في يمينه: أشهد بالله. فسمي 
بذلك شهادة» وإن كان يميثا اعتبارًا بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه بالقسم 
وعنواية ز كذلك لو قال أشهك باش القت ميته يذلك» سواه تو البيمين أو 
أطلق: :والعرث تمد ذلك يميتاق لعي وانتتعانفاء قال قيس : 


(1) ضعيف جد أخرجه الدارقطني (7/ 177 ح 74؟) من حديث عمرو بن شعيب به وفي إسناده 
عثهان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك وأخرجه الدارقطني وابن ماجه )1١17١(‏ من طريق 
عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب بنحوه؛ وعثهان ضعيف جدًا. 

(؟) ضعف. أخرجه عبد الرزاق (7/ 1١171‏ ح 11144/4) عن الزهري مرسلاً. 


14١1م‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 

وفي هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد» تنعقّد به اليمين» ولو ل يقل: بالله. 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية» لا يكون يميئًا إلا بالنية» وهو قولٌ 
الأكثرين. كما أن قوله: أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقة. 

قالو |وأما استثناؤّه سبحانه أنفسَهم من الشهداءء فيقال: 

أولا:«إلا» ها هنا: صفة بمعنى غيرء والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غير 
أنفسهم. فإن ١غيرًا),‏ و«وإلاً) يتعاوضان الوصفية والاستثناء. ب ب «غير) 
حملا على (إلاأى ويوصف ب «إلا» حملا على (غير). 

ويقال ثانيًا:إن #أنفسهم* مستثنى من الشهداءء ولكن يجوز أن يكون 
منقطعًا على لغة بني تميم؛ فإنهم يُبدلون في الانقطاع» كا يِل أهل الحجاز وهم في 
الاتصال. 

ويقال ثالقا:إنا استننى #أنفسهم» من الشهداء لأنه نهم منزلتهم في 
قبول قولهم وهذا قويّ جدا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحيح. كا يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفينء اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة 
بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر. 

وهذا اعتير فيه من التاكيد عشرة أنواع 

أحرها :ذكر لفظ الشهادة. 

الثانى :ذكر القسم بأحد أساء الربّ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى. 
وهو اسم الله جَلّ ذكرٌه. 

الغالث:تأكيدٌ الجواب ب) يُؤكّد به المقسم عليه من «إنء واللام»» وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 14م 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات. 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

اجات د “إغياره عند الخاصة آنا الرحة لعدات السنو ان عذاث اللاننا 
أهون من عذاب الآخرة. 

السابع: خدل لمان تتفي لصي ل الع ايها برهو إنا الخد او اشير 
وجعل لعانها دارثًا للعذاب عنها. 

الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنياء وإما في 

التاسع : التفريقٌ بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء وكسرها بالفراق. 

المارده : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأ هذا اللعانٍ هذا 
الشأنء جعِل يمينا مقرونًا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول 
قوله كالشاهد. فإن نكلت المرأَمٌ مضت شهادته د وأفادت شيادتة كيه 
شيئين: سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان 
آخر منهاء أفاد لعانّه سقوطً الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويميئًا بالنسبة 
إليه دونهاء لأنه إن كان يميئًا محضة فهي لا تحدٌ بمجرد حلفه؛ وإن كان شهادة فلا 
قد عدر توادتة حليها وجا فإذا انضم إلى ذلك نكوهًاء فقوي جانت الشهادة 
ولعي ف دنه ينا كنع وتكو 4ه فكان بزلل ظادة عل سيدقة» «امنقط اند عنهه 
وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم. #ومن أَحْسنٌ من الله حك قوم 
يُوقِنونَ4» وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادةٌ فيها معنى اليمين. 

وأا ديك عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جدهء فا أبينَ دلالته لو كان 
صحيحًا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 


٠‏ سال راد المعاد فى هدى خير العباد 


وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن 
عبد ال حمن الوقاصيء وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم ضعيفة لا متخ بهاء 
وعَتَّابُ بن أسيد كان عاملا للنبيّ كه على مكة» ولم يكن بمكة هودي ولا نصراني 
ألبتة حتى يَوصِيّه أن لا يلاعِنَ بينهما. 

قالوا:وأما ردّكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيران. لكَانَ لي وها شأن». وهو 

حديك يرواة أودازة فى المبخة اد وإ ستاك لا رامن يدانا لك فيغل عادين 
منصورء فأكثر ما عيب عليه أنه قدريّ داعية إلى القدرء وهذا لا يوجب رد حديثه 7) 
ففي الصحيح: الاحتجاحٌ بججاعة مِنّ القدريّة والمرجئة والشيعة تمن عَلِمَ صِدْقَه 
ولا تنافي بِينَ قوله: «لولا ما مَعَى من كتاب الله تعالى)» «ولولا ما مضى من الأيمان». 
فيحتاج إلى ترجيح أحدٍ اللفظين» وتقديمه على الآخر بل الأييان المذكورة هي في 
كتاب الله» وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد كَِ : لولا ما 
مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعتّين» لكان لها شأن آخر. 

قالوا: وأما قولكم: إن قاعدةً الشريعةٍ استقرّت على أن الشهادةً في جانب 
المدّعيء واليمين في جانب المدّعَى عليه فجوابه يمن وجوه. 

أحدها: أن الشريعة لم تستقِرّ على هذاء بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ 
بأيهان المدَّعِينَ وهذا لقوة جانبهم بِاللّوْثِْء وقاعدةٌ الشريعة أن اليمين تكون من 
جنبة أقوى المتداعيين» فلم| كان جانبٌ المدّعى عليه قويًّا بالبراءة الأصلية» شرعت 
اليمِينُ في جانبه» فلما قوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينْ في جانبه. 


(١)عباد‏ بن منصورء عيب عليه أنه قدري داعية وأمور أخرى منها التدليس وسوء الحفظ ورواية 
المناكير» والتغير بآخره وانظر ترحمته ب «التهذيب» (0/ .)1١5-1١7‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد بوم 


ركذالت هل الصحع ا قزق انه بالتكونصضارت البدن ل اليه يقال اله 
احلف واستحق. وهذا من كال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمينُ من جانب واحد داتياء لذهبت قوةٌ الجانب الراجح 
هدرّاء وحكمة الشارع تأبى ذلكء فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 

وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تنْكِرٌ 
زناهاء وتبهته» والزوجٌ ليس له غرضً في هتك حرمته؛ وإفساد فراشه» ونسبة أهله 
إلى الفجور. بل ذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه» فكان هذا لوا ظاهراء فإذا 
انضاف إليه نكولٌ المرأة قوي الأمرٌ جدًا في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» فاستقل 
ذلك بثبوت حكم الزنا عليها شرعًاء فحفدتٌ بلعانه؛ ولكن لما لم تكن أيهأنّه بمنزلة 
الشهداء الأربعة حقيقة» كان لها أن تُعارِضَها بأيهان أخرى مثلها يدرأ عنها بها 
العذاب عذاب الحدّ المذكور في قوله تعالى: لوَلْيَشْهَدْ عَدَابَا طَائقَةٌ مِنَ المؤْمِنينَ4 
[القووة 9 ]نولو كان لغاته بينة تحفيقة » 1ا فت انان عنها شيا 

وهذا ينَضِحٌ بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يِه وهو: أن 
المرأة إذا لم تلتعِنْء فهل خُحَدَ أو تحبَسٌ حتى تر أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال 
الشافعي؛ وجماعة من السلف والخلف: تُحَدّ وهو قولُ أهل الحجاز. 

وكال أحمدة حل سق ندر أو لاع وهو قزل اغا العراق وعفهوووانة 
اما 

قال أهل العراق ومَنْ وافقهم: لو كان لِعانَ الرجل بينةَ ُوجِبُ الحدّ عليها. 
م تملك إسقاطه باللعانٍ» وتكذيب البينة» ىا لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد مبذه الشهادة» فلأن لا تحد 
كوادته وميد أو انحرف قالوا تتؤلاته انعد اللاعنين قاذ ع سد لاخر 
كما لم يُوجب لِعاتها حذه. 


حضل زاد المعاد في هدي خير العباد 


قالوا: وقد قال النبي يَكِْ : «البيْهُ على المدّعي 1" . ولا ريب أن الزوج ها هنا 

قالوا: :١‏ ولأن موجبٌ لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا يجاب الحد عليهاء ولهذا 
قال النبي كل 'البينةُ وإلا حَدّ في ظَهُرِكَ فإن موجبّ قذفٍ الزوج؛ كموجب 
قلف الأجنبي وهو الحدّء فجعل الله سبحانه له طريقًا إلى التخلص منه باللعان. 
وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدَّ أمرين: إما أربعة شهود. أو اعتراف. أو 
الل عند هن كد يفرون السيقانة) سور .رن اللنعلا توفي والقوبر فد قال عهرية 
الخطاب على منبر رسول الله يَكْهِ : والرجم واجبٌ على كل من رَنَى مر الرجال 
والنساء إذا كان محصّنًا إذا قامّت بينةٌ» أو كان الحَبَلُء أو الاعترافٌ”' . وكذلك قال 
عللّ رضي الله عنه. فجعلا طريق الحدٌ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 

قالوا: وأيضًا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبٌ عليها الحد. لأن تحقق زناها إما 
أن يكون بلعان الزوج وحده. لانه لو محقق به. لم يسقط بلعانها الحد. ولما وجب بعد 
ذلك حد على قاذفهاء ولا يجورٌ أن يتحقق بنكوها أيضًاء لأن الحدّ لا يثّت بالنكول. 
فإن الح يُدرأ بالشْبهاتٍ» فكيف يجب بالتكولء فإن النكول» يحتمل أن يكون إشدة 
حَمَرِمَاء أو لعْقلَةِ يسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزيء أو لنير ذلك 

من الأسباب». فكيف ؛* بشت الحدٌ الذي اعتير في بينته من العدد ضعف ما اعتبر قي 
بار ادوم ون نان ل عر كسس لصح زع بوم لكر 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي )١1747(‏ من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. قلت: ومحمد بن عبيد الله 
العزرمى متروك وأورده الشوكاني في «نيل الأوطار» (8/ ا ره وعزاه للدارقطنى بإسناد 
فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وعزاه لابن حبان عن ابن عمر وعزاه للبيهقي. ونقل عن 
الحافظ ابن حجر تصحيح إسناده قال الشوكاني: وزعم الأصيلى أن قوله «البيئة ... إلخ؛ إدراج في 
الحديث. 

2 صحيح : أخر جه البخاري )187٠(‏ ومسلم (٠194١فوؤاد)‏ كرض قلعجي) وغيرهها من حديثث 
ابن عباد. عن عمر بن الخطاب به. 
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الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في السترء ودفعًا 
لإثبات الحدٌ بأبلغ الطرق وآكدهاء وتوسلًا إلى إسقاط الحدٌ بأدنى شبهة» فكيف 
يجورٌ أن يقضي فيه بالتكولٍ الذي هو في نفسه شبهة لا يُقضى به في شيء من الحدود 
والعقوبات الحة ولا قن عدا الأموال؟ ١‏ 

قالوا: والشافعي رحمه الله نعالى لا يرى القضاء بالتكول في درهم فما دونه 
ولا في أدنى تعزير» فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتاء وأسرعها 
سقوطاء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت. لم يجب عليها الحدّ فلأن لا يجب 
بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في 
تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه مهما لوجهين: 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق» فإن احترالٌ نكوها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام. 
والجمع» وشدة الحَمَرِ » وعجزها عبن النطق» وعُقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا 
كوه 

الثاني: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع التكول 
كسائر الحقوق. 

قالوا: وأما قوله تعالى: #ويَّدْرَؤأ عَنْهَا العَذَّابَ أَنْ تَسْهَدَ*» فالعذاب ها هنا 
يجوز أن يُراد به الحدٌه وأن يراد به الحسش للقتو الطلورة اقلة بقعو | 51ةا للد يه 
فإنّ الدال على المطلق لا يدا ؛ على المقيد إلا بدليل من خارجء وأدنى درجاتٍ ذلك 
الاحتمال؛ فلا يثبثٌ الحدٌ مع قيامه. وقد يرجح هذا بأ تقدم من قول عمر وعلٍ, 
رضي الله عنهما: إن الحد إنم| يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا ل تَلاعِنْ فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن 
تلتعِنَ بعد التعان الرجلء أجبرثها عليه وهِبْتُ أن أَحْكُمَ عليها بالرجم, لأنها لو 
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أقرت بلسانبهاء لم أرجمها إذا رجعت, فكيف إذا أبتِ اللعان؟ 

وعنه وعه اننه:تعان رووارة انه ته سبيليا اكقازها أبن كن لأا لاقن 
عليها الحد. فيجب تخلية سبيلها. ىا لولم تكمل البينة. 

فصل 

قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلا 
عن الشهود. وقائًا مقامهم. بل جعل الأزواج الملتعنِينَ شهداء كم| تقدّم. وصرّحَ 
بأن لعانهم يفاد وأوضح ذلك بقوله: #ويَّدْرَوًا عَنْهَا العَذَّابَ أن تَشْهَدَ أَريَعَ 
شَهَادَاتٍ بالله4: وهذا يدل على أن سببَ العذاب الدنيوي قد وُجِدَ وأنه لا يدفعه 
عنها إلا لعائباء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو الَذَكُور في قوله تعالى: #ولَيَشْهَدْ 
عَذَامَجَ) طَائِمَةَ منَ المؤْمنِنَ4» وهذا عذابٌ الحدّ قطعّاء فذكره مضافاء ومعرًّا بلام 
العهد. فلا يجورُ أن ينصرف إلى عُقوبة لم تُذكر في اللفظ ولا دل عليها بوجو ما من 
حبس أو غيره فكيف يل سبيلّهاء ويدرأ عنها العذابُ يغير لعانء وهل هذا إلا 
تخالفة لظاهر القرآن؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه لِعانَ الزوج دارنًا لحد القذف عنه. وجعل لِعانَ 
الزوجة دارا لعذاب حدّ الزَّنا عنهاء فكم) أن الزوج إذا لم يلاعن يُحدٌ حَدَّ القذف 
فكذلك الزوجة إذا ل تُلاعن يجب عليها الحد. 

قالوا: وأما قولكم: إن لعانَ الزوج لو كان بيّنة ُوجب الحد عليها لم تقلك هي 
إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبي. 

فالجواب: أن حكم اللعان حُكيٌ مستقلٌ بنفسه غيدُ مردود إلى أحكام 
الدعاوى والبيّنات؛ بل هو أصل قائم بنفسه شَرَعَه الذي شرع نظيره ء من الأحكام 
وفضّله الذي فصّل الجلالٌ والحرام» ولما كان لِعان الزوج بدلا عن الشهود لا جَرَءَ 
نزل عن مرتبة البينة» فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته بلعان 
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نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن أحدهما 
كاذبء فلا وجه لحد المرأة بمجردٍ لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بم| 
يبرئ ساحتهاء فلم تفعل» ونكلت عن ذلك. عَمِل المقتضى عمّلهء وانضاف إليه 
قرينة قوّته وأكّدته» وهي نكولٌ المرأة وإعراضُها عما َُلّصها من العذاب. وَيَدْرَؤُه 
عنها. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تَحَنّ ببذه الشهادة, 
فكيف ثح بشهادته وحذه؟ فجوابه أنها ل محل بشهادة مجرّدة» وإما دك بمجموع 
ِعانه حمس مراتء ونكويا عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامَ من مجموع ذلك 
دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله؛ والظرٌ المستفاد منه أقوى بكثير من 
الظن المستفاد من شهادة الشهود. 

وأما قولكم: إنه أحد اللعانين» فلا يوجب حد الآخرء كا لم يوجب لعاثها 
حدّهء فجوابه أن لِعانها إنما شرع للدفع؛ لا للإيجاب, كما قال تعالى: وَيَدْرَوًا عَنْهَ 
العَدّابَ أَنْ تَشْهَدَ4» فدلٌ النصٌ على أن لعانه مقتض لإيجاب الحدء ولعانها دافع 
ودارئ لا موجبء. فقياس أحد اللعانينٍ على الآخر جمع بين ما فرق الله سبحانه 
بينهما وهو باطل. 

قالُوا: وأما قول النبي كك : «البيهُ عَلَ المدّعي'ء فسمعًا وطاعةٌ لرسول الله 
» ولا ريب أن لِعان الزوج المذكور المكرر بينة وقد انضم إليها نكومًا الجاري 
بحرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة المدعين عند آخرين» وهذا من أقوى البينات, 
ويدل عليه أن النبي كلِْ قال له: «البينةٌ وإلأَحَدٌَ في ظهرك»؛ ولم يُبطل الله سبحانه 
هذاء وإن| نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى 
بينة يتمكن من إقامتهاء ولما كانت دونها في الرتبة اعتبرها مقو منفصل وهو نكول 
المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها. 
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قالوا: وأما قولّكم: إن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إِيجابُ الحدٌ 
عليها إلى آخره؛ فإن أردثّم أن من موجبه إسقاطٌ الحد عن نفسه فحقء وإن أردثّم أن 
سقوط الحد عنه يسقط جميع موجبه؛ ولا موجب له سواه. فباطل قطعاء فإن وقوع 
الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤبّده أو المؤقت. ونفي الولد المصرح بنفيه. 
أو المكتفى ني نفيه باللعان» ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحد. أو عذاب 
الحبسء كُل ذلك من موجب اللعانء فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد 
القذف عن الزوج فقط. 

قالوا: وأما قولّكم: إن الصحابة جعلُوا حدٌّ الزنا بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة» 
أو الاعترافي» أن الحبّل. واللكان ليس منهاء فجوابه: أن منازعيكم لقو لون: إن كان 
إنحاب الحد عليها لجان خلافا لأقوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاط الحد بالجيل 
أدخمل ني خلافهم وأظهرء ف الذي سرَّغ لكم إسقاطً حدّ أوجبوه بالحبل» وه ريح 
تخالفتهم. وحرّم على منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌ بغير هذه الثلاثة. مع أنهم 
أعذْرٌ منكم. لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنهم لم يُخالفوا صريص قولهم, وإن| هو مخالفة لمفهوم سكنّوا عنه؛ فهو 
مخالفة لسكوتهم, وأنتم خااغ-م د يح أقواهم. 

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ هد حا" + : رنّ ن 
الحدّء فلم يخالفوا ما أجمع عليه الصحابة» وأنتم خالفتم منطوقاء لا يَعْلَمْ لهم فيه 
تخالف ألبتة ها هناء وهو إِيِجابٌ الحدّ بالحبل. قل نظا عن سحان قدا قخالقة عور 
وعل رضي الله عنهما في إيجاب الحد به. 

الثالث: انهم خالفوا هذا المفهومَ لمنطوق تلك الأَدلٍَ التي تقدّمتء ولمفهوم 
قوله: #ويَّدْرَؤًا عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَد4» ولا ريْبَ أن هذا المفهومٌ أقوى من مفهوم 
سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينةٌ أو الحبل أو الاعترافٌء فهم تركوا مفهرء! لا هر 


٠‏ ماعة منهم بإيجاب 


زاد المعاد فى هدى خير العباد غض 
أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة» فكيف وقوه موافق لأقوال 
الصحابة؟ فإِنَّ اللعانَ مع نكولٍ المرأة : من أقوى البينات كى) تقرر. 

قالوا: وأما قولكم: 1 يتحقق زناها إلى آخره» فجوايّه إن أردتم بالتحقيق 
اليقينَ المقطوعَ به كالمحرمات. فهذا لا يشترط في إقامة الحد. ولو كان هذا شرطاء لم 
أقيمَ الحدٌ بشهادةٍ أربعة» إذ شهادتئهم لا تجعلٌ الزنا محقهًا بهذا الاعتبار. وإن أردتّم 
بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواءء بحيث لا يترججح ثبوته» فباطل قطعًاء 
وله ا وس علبها:لنل اث اندرا بلعاقياء و اريت إن التهنى النفاة ين لغانه 
المؤكد المكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود. 
ولعل لهم غرضًا في قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء ٠‏ الزوجٌ لا غرض له في 
ذلك منها. 

رقرلكم! إن لو عدو نإما أن يتطق بلعان الزرج» أويكوفا ارهم ش 

فجوابه: أن تحقق بهماء ولا يلزم يمن عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحدٌ وضعفه 
عنه عدمٌ استقلاهم| معَاء إذ هذا شأنٌ كُلْ مفرد لل يستقل بالحكم بنفس.» ويستقل به 
مع غيره لقوته به. 

وأما قولكم: عجبًا للشافعيٌ كين لا يقضي بالنكول في درهم, ويقضي به في 
إفامة حدٌ بَّالَمْ الشارع في ستره. واعتبر له أكمل بين فهذا موضع لا يُنتصر فيه 
ل.شافعي ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كِتَابِنَا هذاء ولا قصدنا به نصرّةً 
أحبٍ من العالمين» وإنا قصدنا به مجرّد هدي رسول الله كله في سيرته وأقضيته 
وأحكامه؛ وما تضمَّن سوى ذلكء فتبع مقصودٌ لغيره» فهب أن من لم يقض 
بانكول تناقضء فاذ يَضُرٌّ ذلك هدي رسول الله يكل . 

وتلكَ سَكَاةٌ ظاهِرٌ عنك عَارُمَا 


على أن الشافعي رَحمَه الله تعالى لم يتناقض. فإنه فرّق بين نكولٍ مجحرد لا قوة 
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له وبين كول قد قارئّه التعان مؤكّدٌ مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقامٌ البينة مع شهادة 
الحال بكراهة الزوجء لزنا امرأته» وفضيحتهاء وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في 
ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا بعد حلفه 
الله جَهَدَ أيانه أربع مرات إنه لمن الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول 
قد قارنه ما هذا شأنه. فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ 

قالوا: وأما قولّكم: إنها لو أقرّت بالزنا ثم رجعتء لسقط عنها الحدٌء فكيف 
يحب بمجرَّدٍ امتناعها من اليمين؟ فجوابه: ما تقرر آنمًا. 

قالوا: وأما قولكم: إِنَّ العذاب الُدْرَأ عنها بلعانها هو عذابٌ الحبس أو غيره: 
فحواكة؟ أن القذاك:المذكوق: إهااغذات الدقاء أن غنات الاخر ةوه الايةاعل 
عذاب الآخرة باطل قطعًاء فإن لِعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذابٌ 
الدنيا وهو الحدٌ قطعًا فإنه عذابٌ المحدود» وهو فداء له من عذاب الآخرة» وهذا 
شرعه سبحانه طَُهِرَةً وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرَّح به في أول السورة 
بقوله: #وَّليَشْهَدْ عَذَايئُ) طَائِقَةٌ مِنَ المُؤْمِِينَ4» ثم أعاده بعينه بقوله: لويَدرَؤًأ عََْ 
العَذَّابَ»» فهذا هو العذابٌ المشهودٌ مكّنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابٌ غيره 
حتى تُقَسَرَ الآيةٌ به؟ وإذا تييّن هذاء فهذا هو القولٌ الصحيح الذي لا نعتقدُ سواه 
ولا نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه. فم| حكمٌ نكوله؟ 

قلنا: م ا القذفٍ عند حمهور العلاء من السلف والخلف. وهو قول 
الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: حبس حتى 
يُلاعِنَ أو تقر الزوجة.. وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذفي الزوج لامرآته 
هَل هو الحد. كقذف الأجنبي. وله إسقاطه باللعان. أو موجبه اللعان نفسه؟ 
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والثاني: قول أبو حنيفة» واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: #وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمخْصَنَاتِ م 1 ينوا بع شهَدَءفَاجلِدُوهُم تَإنينَ جلدَة [النور: +1 وبقوله ككل 
هلال بن أمية: «البينهٌ أوْحَدٌ في ظَهْرك» وبقوله له: «عَذَاتُ الدّئي َهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ 
اله خرّة». وهذا قاله لحلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو م يجب الحدٌ بقذفه» لم يكن 
لهذا معنى, وبأنه قَذف حرة عفيفة يجري بِينّه وبينها القود. فَحَدَ بقذفها كالأجنبيء وبأنه 
لق ااعنهاء الم أكدت بيه يقل العنيا لوجتي علد لد و لال كن أن اقلانه مي 
عي تلخ علدو له ]كا قير لمان اذ ل 1 2 سا وحمي كلها نضية بق 
اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب أحد أمرينء إما لعانه» وإما إقرارهاء 
فإذا لم يُلاعن» حبس حتى يلاعن. إلا أن تَقِرَّ فيزول موجبٌ الدعوى. وهذا بخلاف 
قذف الأجنبي. فإنه لا حقٌ له عند المقذوفة» فكانَ قاذفا محضًا. 

واظعوون مقو لون ل قد نه حار مده عل عرظههاة:فكان يها لد 
كقذف الأجنبيء ولما كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه 
ملك إسقاط ما يُوجبه القذفٌ من الحدّ بلعانه. فإذا لم يّلايَنْ مع قدرته على اللعان. 
وتمكنه منه» عمل مقتضى القذف عمله. واستقل بإيجاب الحدٌ. إذ لا معارض له. 
وبالله التوفيق 

فصل 

ومنها: أن رسول الله كم إن كان يقضي بالوحيء وبا أراه الله لا بها رآه هو. 
فإنه يك لم يَقض بين المتلاعِتَيّن حتى جاءه الوحيٌ. ونزل القرآن» :فقال لخويهر 
حينئدذ: #قذانرل: فيك :وق صاحبتك» فافهب فأتٍ بها»"' '. وقد قال علي : ١‏ 
يَسْألّي الله عَنَّ وَجَلَّ عَنْ سَُدِ أَحْدَنْتُهَا فيكم 1 أومز با" ' وهذا في الأقضية 
والأحكام. والسنن الكلية» وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِعْ م إلى أحكامء كالنزول 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0708) ومسلم ١597(‏ فؤاد) (77177 قلعجي). 
0 أقف عليه. 


لاني زاد المعاد في هدي خير العباد 


في منزل معيّن» وتأمير رجل معّن. ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها 
بقوله: #وشَاورْهم في الأمْر» [آل عمران: ]١69‏ فتلك للرأي فيها مدخل» ومن 
هذا قولّه يك في شأن تلقيح النخل: ١إِنَّ)‏ هُوَ رَأَىٌ رَأَينُهه' '. فهذا القسم شيء؛ 
والأحكامُ والسئنْ الكلية شىء آخر. 

ومنها: أن النبي يك أمره بأن يأتي بهاء فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بيان أن 
الذءان إن يكونٌ بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحادٍ الرعية أن يُلاعِنَ بينهماء 
تا أنه ليس له إقامة الحد. بل هو للإمام أو نائبه. 

ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس درق فإن ابن عباس » 
وابن عمر. وسهل بن سعد. حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على أنه حضره 
جمع كثير» فإن الصبيان إن يحضرون مثل هذا الأمر تبعًا للرجال. قال سهل بِنْ 
سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي يك ' '. وحكمة هذا والله أعلم , أن اللعان 
بني على التغليظ مبالغةٌ في الردع والزجرء وفعلّه في الجماعة أبلغ في ذلك. 

ومنها: أنى| يتلاعنان قيامّاء وفي قصة هلال بن أمية أن النبي يك قال له: ١قم‏ 
فاشهد أر بع شهادات بالله». 

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت "2 ولأنه إذا قام 
شاهده الحَاضِرٌون. فكان أبلغ في شهرته» وأوقمَ في النفوسء وفيه سر آخرء وهو أن 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


(") صحيح: أخر جه البخاري )07١9(‏ ومسلم (11/6 7 قلعجي). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (81/47) وأبو داود (5105) وهذا اللفظ ليس في رواية مسلم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد الاسم 


الدعوة التي تُطلب إصابتها إذا صادفت المدعوٌّ عليه قائّا نفذت فيهء وهذا لما دعا 
حيت عا الفركوو سين فاتوم أخد أو مقا هياور تامسكهو و كاتا نرق أن 
الجن !ذا لطر نالا رضىورر لشبعنة الدهرة 
قصِك 
ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» ا بدأ الله عز وجل ورسولّه به» فلو بدأت 
هيء لم يُعتَدٌ بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحدٌ 
بذكر المرأة فقال: #الرَّاِيَة والزَّاني فَاجَلِدُوا كُلْ وَاحِدِ مِنّْهَُا مِانَةَ جَلْدَةِ4 [النور: ؟]. 
وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة» لأن الزنا من المرأة أقبحٌ منه بالرجل» 
لأمبا تزيد على هتكِ حقٌ الله إفسادَ فراش بعلهاء وتعليقٌ نسب من غيره عليه 
وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على مين حق الزوج وخبيائته فيه» وإسقاط 
حرمته عند الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من مفاسد زناهاء فكانت 
البداءة بها في الحدٌ أهدّء وأما اللعانُ: فالزوجٌ هو الذي قذفها وعرضها للّعان؛ 
وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب عليه 
الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها. 
قصل 
ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فيوعظ 
ويّذْكره ويقال له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسة. 
أغية لق لني اك كفنت التديثة بدا هذا 
قهدل 
ومنها: أنه هن الرحل أن مح حفن عراف لابين مر دول تقل 
منه إبدالٌ اللعنة بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدال الغضب باللعنة 


فرض راد المعاد في هدي خير العباد 


«الاحاد وا لعي ين ران د مون تب انلدي الك رم وقدرّاء وهذا 
أصحٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

ومنها: أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئًاء بل 
لا يُستحب ذلك. فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك. بل يكفيه أن يقول: 
أشهد بالله إن لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين؛ ولا يحتاح أن 
يقول: فيهما رميتها به من الزناء ولا أن تقول هي: إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من 
الزناء ولا يُشترط أن يقول إذا اذَّعى الرؤية: رأيتها تزني كالروّدٍ في الممْحلَّق ولا 
أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسولهء فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بم 
قر عه قاروا عر لسعو اسم نا 81 عليه 

قال صاحب «الإفصاح» وهو يَحْيَى بن محمد بن هبيرة في لإفصاحه): يمن 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيا رميتها به من الزناء واشترط 
في نفيها عن نفسها أن تقول: فيه| رماني به من الزنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه» لأن الله 
تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط. 

وظاهر كلام أحمد, أنه لا يشترط ذكر الزنا في اللعان» فإن إسحاق بن منصور 
قال: قلت لأحمد: كيف يَِلاعِنْ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع مراتٍ: أشهد 
الله إني فيها رميثّها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذنين والمر أ معل ذلك 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزناء ولا تقولّه هي» ولا يُشترط 
أن يقول عند الخامسة: فيم) رميتها بهء وتقول هى: فيا رماني به» والذين اشترطوا 
ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من 
الخبر الصادق. ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخر. فإذا ذكرا ما رُميت به من الزناء 


زاد المعاد في هدى خير العباد رفرضن 


انتفى هذا التأويل. 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك. فإنه) لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا 
ينفعُه تأويله» ويمينه على نية خصمه. ويميئه بم) أمر الله به إذا كان مجاهرًا فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغعضب. نوى ما ذكرتم. أو لم ينوه. فإنه لا 
يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 

ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه؛ ولا يحتاحُ أن يقول: وما هذا الحمل مني» ولا 
يحتاج أن يقول: وقد امسشرأباء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد. 
وقول بعض أصحاب مالكء, وأهل الظاهرء وقال الشافعي: يحتاحٌ الرجل إلى ذكر 
الولدء ولا تحتاج المرأة إلى ذكرهء وقال الخرقي وغيرٌه: يحتاجان إلى ذكره» وقال 
القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنا وليس هوّ مِئّي. وهو قولٌ الشافعي. 
وقول أبي بكر أصح الأقوال وعليه تدل السنة الثابتة. 

فإن قيل: فقد روى مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي َكل 
لاعن بَيْنَّ رجل وامرأته. وانتفى من ولدهاء ففرَّق بينهماء وأحىٌّ الولدَ بالمرأة' “ 

وفي حديث سهل بن سعد: وكانت حاملا فأنكر حملّها '". 

وقد حكم يكْةِ : بأن «الولد للفراش»' ' وهذه كانت فِراشًا له حال كونها 
حاملًا فالولّد له فلا ينتفي عنه إلا بنفيه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (؟”/ 07 والبخاري )05١15(‏ ومسلم (55: افؤاد) (5185 قلعجي) 
وغيرهما. 

(") صحيح: أخر جه البخاري (41/57) من حديث سهل. 

فره صحيح : أخر جه البخاري ٠(‏ 05) ومسلم ١508(‏ فؤاد) 5001١(‏ فلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة أيضًا. 


كرف راد المعاد في هدي خير العباد 


قيل: هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه. وهو أن الحمل إن كان سابقًا على ما 
ولام لو تي الا رت رني مابا 110 ال العا واد مالي د لجا 
ولا يل له أن ينفيّه عنه في اللعان» فإنها لما علقت بهء كانت فراشًا له» وكان الحمل 
لاحقا به. فزناها لا يزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملّها حالٌ زناها الذي قد 
قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به. 
فالولد له. ولا ينتفي عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنا الذي 
رماها به نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء 
انتفى الولد عنه بمجرد اللعان. سواء نفاه. أو لم ينفه. ولا بد من ذكره عند من 
يشترط ذكره» وإن لم يستبرتهاء فها هنا أمكن أن يكون الولّد منه وأن يكون من 
الزاني» فإن نفاه في اللعان» انتفى» وإلا لحق به لأنه أمكن كونه منه ولم ينفه. 

فإن قيل: فالنبي كَكِ قد حكم بعد اللعان» ونفى الولفبيالة إناسجاء شه 
الزوجَ صاحب الفراش فهو لهء وإن جاء يشبه الذي رميت به فهو له. ف قولّكم 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولد يُشبهه. هل 
تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب لعانه؟ 
قيل: هذا محال ضَئْكُّ وموضع ضيّق تجاذب أَعِنْتَه اللعان المقتضي لانقطاع النسبء 
وانتفاء الولد»ء وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لآب. والشبه الدال على ثبوت نسبه من 
الزوجء وأنه ابنه. مع شهادة النبي يل بأنبا إن جاءت به على شبهه, فالولد له وأنه 


هه 
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كذب عليهاء فهذا مضيق لا يتخَلصٌ منه إلا المستبصرٌ البصير بأدلة الشرع وأسراره. 
والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به همه إلى مطلع الأحكام, والمشكاة التي منها 
ظهر الحلال والحرامُ. 

والذي يظهر في هذاء والله المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان قطع 
حكم الشبه» وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهاء فلا عبرة للشبه بعد 
مضى حكم اللعان في تغيير أحكامه. والنبي يك لم تر عن شأن الولد وشبهه ليغير 


زاد المعاد فى هدى خير العباد بم 


بذلك حكم اللعان» وإنما أخبر عنه» ليتبين الصادقٌ منهما من الكاذب الذي قد 
استوجبٌ اللعنة والغضبء فهو إخبار عن أمر قدرى, كوني يتبين به الصادقٌ من 
الكاذب بعد تقرر الحكم الديني, وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلا على ذلك. 
ويدل عليه أنه يَلِِ قال ذلك بعد انتفائه من الوند. وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء 
فلا أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها». 
فجاءت به على النعتٍ المكروه» فعلم أنه صَدَقٌ عليهاء ولم يَعْرض هاء ولم يفسخ 
حكم اللعان» فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو 
جاءت به على شبه الزوج يعلم أنه كَذَّبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد 
الزوج ويلحق به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو هلال بن أمية إلحاقا 
له به في الحكم. كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» ىا أن قوله: «وإن جاءت 
به كذا وكذاء فهو للذى رميت به». ليس إحاقًا به. وجعله ابنه. وإنما هو إخبارٌ عن 
الواقع» وهذا ى) لو حكم بأيان القَسَامَةٍ ثم أظهر الله سبحانه آيةَ تدل على كذب 
الحالفين لم ينتقض حُكُمّها بذلك. وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمن فاجرة: لم يبطل الحكم بذلك. 
فصل 

ومنها: أن الرجلّ إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط الحد 
عنه لهماء ولا يحتاخ إلى ذكر الرجل في لعانه. وإن لم يلاعن» فعليه لكل واحد منهما 
حَدْهء وهذا موضمٌ اختّلِف فيهء فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن للزوجة؛ ويحد 
للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليه حدّ واحدء ويسقط عنه اَذ لما 
بلعانه» وهو قولٌ أحمد. والقول الثاني للشافعي: أنه يحد يكل واحد حدّاء فإن ذكر 
المقذوف في لعانه» سقط الحذّء وإن لم يذكره فعلى قولين: ظ 

أحدهما: يستأنِفٌ اللعان» ويذكره فيه؛ فإن لم يذكره؛ حَدَّ له. 


ممم زاد المعاد في هدى خير العباد 

والثاني: أنه يسقط حذه بلعانه» ىما يسقط حدٌ الزوجة. 

وقال بعض أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة وحدهاء وله على يشرها سنتف 
الظالةولة اننم ,روقال يعض اسان كنات : فت اكد طون وهل قب سد 
واد أو حدَانِ؟ على وجهين. وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حد واحد قولا 
واحذاء ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه يسقط عنه 
حكمه. وإن لم يذكره. فعلى قولين: الصحيح عندهم: أنه لا يسقط. 

والذين أسقطوا حكم قذني الأجنبي باللعان» حجتهم ظاهرة وقوية جدَاء 
فإنه يك م يحد الزوج بشريك بن سحاء, وقد سماه صريحاء وأجاب الآأخرون عن 
هذا بيجوابين: 


أحدهما: أن المقذوفٌ كان يبوديّاء ولا يجب الحد بقذف الكافر. 


هظاع 


1 


والثاني: أنه م يُطالب به. وحدٌ القذف إن يُقام بعد المطالبة. 

رجاب لكسرون هن هديق الفوانونه بوقالوا “ترك هو قال إن يبود 
باطل؛ فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء. وهو حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن 
زاللك لامف: 

قال عبد العزيز بن بزيزة في شرحه ل «أحكام» عبد الحق: قد اختلف أهل 
العلم في شريك بن سح)ء المقذوف. فقيل: إنه كان يهوديًا وهو باطل. 

والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. وأما الجواب الثاني» فهو ينقلب حَُجَّةَ عليكم, لأنه لما استقرّ عنده أنه لا حق له 
في هذا القذف لم يطالِب به ولم يتعرّض له. وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه. وله 
طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه. والقوم كانُوا أشدٌ حميّةَ وأنَمَةَ من ذلك؟ وقد تقدّم أن 
اللعان أقِيمَ مقام البينة للحاجة» وجعل بدلا من الشهود الأربعة» وهذا كان 
الصحيح أنه يُوحِبٌ الحدَ عليها إذا نكلتء فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين 
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كان بمنزلتها في الطرف الآخر ومن المحال أن تحدّ المرأة باللعان إذا َكلت ثم يمحد 
القاذف حدّ القذف وقد أقام البينة على صدق قوله» وكذلك إن جعلناه يميئًا فإنها 
كما درأت عنه الحدّ من طرف الزوجة» درأت عنه من طرف المقذوفء ولا فرق» 
لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه. وربا يحتاح إلى ذكره ليستدل 
بشبه الولد له على صدق قاذفه» كا استدل النبي وله على صدق هلال بشبه الولد 
بشريك بن سحاء. فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال 
النبي يك للزوج: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك» وم يقل: وإلا حَدَّانِ هذا والمرأة م 
تُطَالِبٌ بحدّ القذف. فإن المطالبة شرطٌ في إقامة الحدَّء لا في وجوبه. وهذا جواب 
آخر عن قوهم: إن شريكًا لم يُطالب بالحدّ فإن المرأةً أيضًا لم تُطالب بهء وقد قال له 
النبي يَكِِ : «البينةٌ وإلا حَدٌ في ظهرك». 

فإن قيل: فا تقولون: لو قذف أجنبية بالزنا برجل ساه؟ فقال: زنى بكِ 
فلان» أو زنيتٍ به؟ قيل: هاهنا يجب عليه حدانء لأنه قاذف لكل واحد منهماء ولم 
يأتِ با يسقط موجبّ قذفه. فوجبَ عليه حكمه؛ إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامّها. 

فصل 

ومنها: أنه إذا لاعنها وهي حاملء وانتفى من حملهاء انتفى عنه» ول يَحْتَحْ إلى 
أن يلاعن بعد وضعه كم| دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهذا موضع اختلف 
فيه. 


ل 2 


فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يلاعن لنفيه حتى تَضَعّ لاحتمال أن يكون ريا 
فتَنْمْشُء ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذي ذكره الخرقي في ١مختصره».‏ 
فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم يَنْتَمِ عنه حتى بنفِيّه عند وضعها له ويلاعن, 
وتبعه الأصحابٌ على ذلك؛ وخالفهم أبو محمد المقدمي كما يأتي كلامه. 
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وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن يَلاعِنَ في حال الحمل اعتمادًا على قصة هلال 
بن أمية» فإنها صريحة صحيحه في اللعان حال الحملء ونفي الولدٍ في تلك الحال. 
وقد قال النبي يَكليه: إن جاءت به على صِفَةِ كذا وكَذَاء فلا أراه إلا قد صدق عليها» 
الحديث. 

قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك. والشافعي. وجماعة من أهل الحجاز: 
يْصِحْ نفي الحمل» وينتفي عنه. محتجين بحديثٍ هلالء وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه 
النبي يَكلهِ ‏ وألحقه بالأمّ ولا َحَمَاءَ أنه كان حملاء وهذا قال النبي يَكلْةِ : «انظروهاء 
فإن جَاءَتٌ به كذا وكذا», قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه» وهذا تثبت 
للحامل أحكامٌ تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر في الصيام» وتركِ إقامة الحدٌ 
عليهاء وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكُره ويَصِحٌ استلحاقٌ الحمل: 
فكان كالولد بعد وضعه قال: وهذا القول هو الصحيح. لموافقته ظواهر الأحاديث. 
وما خالف الحديث لا يُعبأ به كائئا ما كان. 

وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوالٍ الفراشء, ولا يحتاح إلى ذكره في اللعان 
احتجاججا بظاهر الأحاديث. حيث لم ينقل نفي الحملء ولا تعرض لنفيه. 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يَصِحّ نفي الحمل واللعان عليه فإن 
لاعنها حاملاء ثم أتت بالولد» لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاء لأن اللعان لا 
يون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. 

قال التا عون له افيه إلرامة .ولا لبس هوس بانى: فاه ين ارلا 
الزنا والة,سيخاتة قن كل لددإل :ذلك طريقاء فلا عنوة شد هاء«قالو|: :و إن تستير 
الزوجية في الحال التي أضاف الزنا إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به يلحقه. إذا ل 
ينفهء فيحتاج إلى نفيه» وهِذِه كانت زوجته في تلك الحال. فملك نفي ولدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل بين الولادة إلى تمام أربعينَ ليلة 
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منها. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيّه ثانية بعد 
الولادة. 

وقال الشافعي: إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان» فلم يلاعنء لم 
يكن له أن ينفيه بعد. 


فإن قيل: فا تقولون: لو استحلق الحمل» وقذفها بالزناء فقال: هذا الولد 
مني وقد زنتء ما حكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلاء في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: 

أخديهاة أنه د وتلحين الولدذولا يمكننسن اللعان: 

والثاني: أنه يلاعن» وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يُلاعن للقذف, ويلحقه الولدء والثلاثة روايات عن مالك» 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يَصِحٌّ استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه. 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء فمن قال: لا يَصِحّ نفيه قال: لا يصح 
استلحاقه» وهو المنصوصٌ عن أحمد. ومن أجاز نفيه قال: يَصِحّ استلحاقه. وهو 
مذهبٌ الشافعي, لأنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح 
الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه. لم يملك نفيه بعد ذلك. ى| لو استلحقه بعد 
الوضع. ومن قال: لا يَصِحّ استلحاقه. قال: لو صح استلحاقه؛ للزم ترك نه 
كالمولود» ولا يلزمّه ذلك بالإجماع؛ وليس للشبّه أئر في الإلحاق» بدليل حديثٍ 
ا ملاعنة» وذلك مختص با بعد الوضعء فاختص صحة الإلحاق به» فعلى هذا لو 
استلحقه؛ ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنه. فلم ينفه. ولم 
يستلحقه. ؛لم يلزمه عند أحد علمنا قوله. لأنه تركه محتمل. والأنه لا شيع ورت إلا 
أن يُلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولّد على ما أسلفناه. 
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وقول ابن عباس: ففرَّق رسول الله يَكيهِ بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها لأب. 
ولا ترمى» ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحد» وقفبى أن لا بيت لما عليه ولا 
قوتء ومن أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متو عنها ''' 

وقول سول فكان :ا بنها لدعى إل امل قم درت البيدة انها الريك متها 
فرض الله لما "2 

وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرَّقٌ بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا '"' 
يجتمعان أبذا. 

وقول الزوج: يا رسولّ الله! مالي؟ قال: «لا مال لك. إن كُنْتَ صَدَفَتَ عليها. 
فهو با استحللتٌ من فرجهاء وإن كنت كذبتٌ عليهاء فهو أبعد لك منها» © 


فتضمنت هله الجملة عشرة أحكام: 
الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب: 


أحدها: أن الفرقةة تحص بمجرد القذفيء. هذا قولٌ أبي عبيد» والجمهور 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (55057) وأحمد /١(‏ 778 ح )1١737‏ وني إسناده عباد بن 

(؟) صحيح:أخرجه البخاري (417/557 و6104) ومسلم ١597(‏ فؤاد) (7174اقلعجي). 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (7765) من طريق عياض الفهري عن ابن شهاب عن سهل به وعياض 
فيه لين وهو تمن روى له مسلم وقد قال الحافظ في «الفتح» (9/ 474 شرح حديث ١5‏ 01): تقدم 
أيضًا في حديث سهل من طريق ابن جريج: فكانت سنة في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. قلت 
(يحيى): والحديث الذي أشار إليه الحافظ رقم (01204) وليس فيه لفظ : لا يجتمعان أبدا. 

(4:) صحيح :أخرجه البخاري )701١7(‏ ومسلم (597 ١‏ فؤاد) (57178 قلعجي). 
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فقال جابر بن زيد. وعثان الم ومحمد بن أبي صفرة. وطائفة من فقهاء 
البصرة: لا يقع باللعان فرقةٌ ألبتة» وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يَقَطّمُ العصمة» 
واحتجوا بأن النبي يَكِةِ لم يُكِر عليه الطلاقٌ بعد اللعانٍء بل هو أنشأ طلاقهاء ونه 
نفسه أن يُمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنتء أو أن يقومٌَ عليه دليل كذب بإمساكهاء 
فجعل النبي يل عله سنة ونازع هؤلاء جمهور العلماء» وقالوا: اللعانٌ يجب 
الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه؛ وإن لم تلتعن المرأة» وهذ! القول 
ما تفرّد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول الزوج 
وحدّه كالطللاق. 

المذهب الثاني: أنها لا تحصل إلا بلعانى) جميعَاء فإذا تَمّ ِعانههاء وقعت الفرقة؛ 
ولا يعتبر تفريقٌ الحاكمء وهذا مذهبٌ أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو 
بكرء وقول مالك وأهل الظاهر واحتج لهذا القول بأن الشرعً إنما ورد بالتفريق بين 
المتلاعنين, ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده. وإنا فرَّق النبي يَكِْدٌ بينهما بعد 
قام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه حالف لمدلولٍ السنة وفعل النبي يكل . 
واحتجُوا بأن لفظ اللعان لا يقتضى قُرقة» فإنه إما أيمان على زناهاء وإما شهادة به 
وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهم| بعد تمام لعانهم| ليصلحة 
ظاهرة» وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة» وجعل كلاً منهما سكن 
للآخرء وقد زال هذا بالقذفء وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة. فإنه إن كان 
كاذبًا فقد فضحها وببتهاء ورماها بالداء العُضالء ونكّسَ رأسها ورءوس قومهاء 
وهتكها على رءوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته 
للفضيحة والخزي والعار بكونه زوح بغيء وتعليق ولد غيره عليه فلا يحصل بعد 


5 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح» فكان من محاسن 
شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريمٌ المؤبد على ما سنذكره؛ ولا يترتب هذا على 
بعض اللعان ىا لا يترنّبُ على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان 
متحالفين» فلم يثبت بأيهان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف. 

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتام لعانهاء وتفريق الحاكم» وهذا 
مذهبٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. وهي ظاهر كلام الخرقي. فإنه قال: 
ومتى تلاعناء وفرق الحاكمٌ بينهماء لم يجتمعا أبدًا. واحتج أصحابٌ هذا القولٍ بقول 
ابن عباس في حديثه: ففرّق رسول الله يكل بينهما. وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصْل 
قبله. واحتجوا بأن عويمرًا قال: كذبتٌ عليها يا رسول الله؛ إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمّرَهُ رسول الله يك . وهذا حجة من وجهين: 

أحدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. 

والثاني: وقوع الطلاق. ولو حصلت الفرقة باللعان وحده. لما ثبت واحد 
من الأمرين. وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاناء فأنفذه رسولٌ الله ككل 0 
رواه أبو داود. 

قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنىّ يقتضي 
التحريمٌ المؤبّد» ى) سنذكره؛ فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاعء قالوا: ولأن 
الفُرقة لو وقعت على تفريقٍ الحاكم. لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجانء كالتفريق 
بالعيب والإعسارء قالوا: وقوله: فرّق النبي يك » يحتمل أمورًا ثلاثة. أحدها: إنشاء 
الفرقة. والثاني: الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائرًا إلى ما بادر 


(1) حسن: أخرجه أبو داود )١15٠(‏ من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل به. 
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إليهء وأما طلاثه ثلاث فها زاد القرقة الواقعة إلا تأكيدّاء فإنها حرمت عليه تحريًا 
مؤبَداء فالطلاق تأكيد لهذا التحريم؛ وكأنه قال: لا تل لي بعد هذا وأما إنفاذ 
الطلاقي عليه» فتقرير لموجبه من التحريمء فإنها إذا لم تجل له باللعان أبداء كان 
الطلاقٌ الثلاث تأكيدًا للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه. فلم) لم ينكره 
عليه وأقرَّه على التكلم به وعلى موجبه. جعل هذا إنفاذًا من النبي ككل وسهل لم 
يحكِ لفظ النبي يكِ أنه قال: وقع طلاقك. وإنما شاهد القِصّة وعدم إنكار النبي 
للطلاق» فظن ذلك تنفيذّاء وهو صحيح با ذكرنا من الاعتبار, والله أعلم. 
مقصل 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ؛ وليست بطلاقء وإلى هذا ذهب 
الشافعي وأحمد. ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريًا مؤيّداء فكانت 
فسخًا كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريِحًا في الطلاق» ولا نوى الزوجٌ 
به الطلآق» فلا يقع به الطلاق. 

قالوا: ولو كان اللعان صريحًا في الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان 
الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» قالوا: ولأنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من 
مدخول بها بغير عرض ل ينو به الثلاث» فكان يكون رجعيا. 

قالوا: ولأنَّ الطلاقٌ بيد الزوج؛ إن شاء طلقّ» وإن شاء أمسكٌ. وهذا الفسخ 
حاصضل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة» ودلالةٍ 
القرآن» أن فرقة الخُلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع كونها بتراضيههماء فكيف 
تكونُ فرقة اللعانٍ طلاقًا؟. 

فصل 
الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريً) مؤبدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا. 


قال الأوزاعى: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعدء فذكر 
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قصة المتلاعنين» وقال: ففرق رسول الله يل بينهما وقال: «لا يجتمعان أبدًا» ' '. 

وذكر البيهقي: من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» '''..قال: وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم, قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. قال: وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا ' "» وإلى هذا 
ذهب أحمد والشافعي ومالك. والثوريٌ» وأبو عبيد» وأبو يوسف. 

رضن الخلرووانة الخرص : أنه إن اكد تقس عات لف وعاه ذواشةه يناله: 
وف ووالة شاذشد باحس عي 

قال أبو بكر: لا نعلّمُ أحدًا رواها غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن 
تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرق بينها. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة 
لبقاء التكاح بحاله. 

قلت: الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم, فإن الفرقة 
الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم؛ فإذا كان إكذاب 
نفسه مؤثرًا في تلك الفرقة القوية» رافعًا للتحريم الناشئ منهاء فلأن يُوثَّرَ في الفرقة 
التي هي دونبهاء ويرفمٌ تحريمها أولى. 

وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى مِن الفرقة بتفريق الحاكم» لأن فرقة 


)١١‏ صحيح: أخرجه البيهقي (1/ )4٠١‏ والدارقطني (/ 718 ح )١١5‏ من طريق الأوزاعي به 
وأخرجه أبو داود )75١00(‏ من طريق عياض الفهري عن الزهري بمثله. 
') حسن: أخر جه الدارقطني (؟/ 5 ح8١١)‏ عن محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن عثمان عن 
فروة بن أبي المغراء عن أبي معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا به وفي 
«حاشيته»: قال: صاحب «التنقيح»: إسناده جيد قلت: وهو كما قال محمد بن زيد بن علي الكندي 
صدوق. وباقي رجال الإسناد ثقات. 
فيه «السئن الكبرى» للبيهقي (/1/ ٠)والدارقطني‏ (5/ 5/ا؟ ح 1١١1‏ و8١١).‏ 
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اللعان تستيدٌ إلى حكم الله ورسوله؛ سواءً رضي الحاكمٌ والمتلاعنانٍ التفريقٌ أو أب 
و يي امي ابو اه 
إن يعرى باختياره. 

وأيضًا: فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
ببخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة» ولا 
كان له سلطانٌ عليهاء وهذء الروايةٌ هي مذهبٌ سعيدٍ بن المسيبء قال: فإن أكذب 
انهم قو شاط من لمان :اوملعت أن حيفة وقين» وهداعل أضللة اظرد 
أن نرق ]لطا ن«ععده ظلاق مو قال سعد ىه حير إن أكذب لفسه ذخ النهها 
دامت في العدة. 

والصحيح: القولُ الأول الذي دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضي سواهء فإن 
لعنة الله تعالى وغضّبه قد حل بأحدهما لا محالة» وهذا قال النبي وَل عند الخامسة: 
(إنها الموجبَة) 0 أى الموجبة لهذا الوعيد. ونحن لا نعلم عن مَنْ حلّت به يقينا؛ 
ففرق بينهما خشية أن يكونَ هو الملعونَ الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباءً بباء 
فيعلُو امرأةً غيرَ ملعونة» وحجكمة الشرع تأبى هذاء كا أبت أن يَعْلْوَ الكافْرٌ مسلمة 
والزاي عفيقة. 

اال ا 

قيل : لا يوجب ذلك. لأنا ل :: نتحقق أنه هو الملعون. وإن) تحققنا أن أحدهما 
كذلك. وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحل الأمرين ولابد. إما هذا وإما 
إمساكه ملعونة مغضوبًا عليها قد وجب عليها غضبٌ الله» وباءت بهء فأما إذا 
تزوّجت بغيره. أو تزوج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 


)١(‏ صحبم: أخرجه البخاري (41/47) وغيره من حديث ابن عباس. 
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وأيضًا: فإن النفرة الحاصلة من إساءة كُلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه لا تزول 
أبدَاء فإن الرجل إن كان صادقًا عليهاء فقد أشاعً فاجشتهاء وفضحها على رءوس 
الأشهاد. وأقامها مقام الخريء وحقق عليها الخزي والغضبء وقطع نسب ولدهاء 
وإن كان كاذبّاء فقد أضاف إلى ذلك ببنّها مهذه الفرية العظيمة» وإحراق قلبها بها 
والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رءوس الاشهاد. وأوجبت عليه لعنة الله. 
وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العارّ والفضيحة 
واحرسةاإن هذا امار اأخري سل إل راسو ساعن ستيه مرو لكر 
وال وسوء الظن ما ا معه شمله| أبداء فاقتضت حكمة مَنْ 
شَّعه 10 ا ومصلحة 000 و تحدم الفرقة بينهاء وقطع د 
المتمحضة مفسدة. 

وأيضًا: فإنه إذا كان كاذب عليهاء فلا ينبني أن يُسلَّطَ على إمساكها مع ما 
صَنَعّ من القبيح إليهاء وإن كان صادقاء فلا ينبغي أن يُمِسِكَهًا مع علمه بحاهاء 
ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي. 

فزن دفر انقولوة» الو كاتنت آنة انياشت اعاء. هن 2ل له وطلوها بلك 
10056 

قلنا: لا نجل له لأنه نحريم فق نيجهت مشتريها كالرضاعء ولأن 
المطلّق ثلانًا إذا اشترى مطلقته لم تَعِل له قبل زوج وإصابة؛ فهاهنا أولى» لأن هذا 
التحريم موبد, وتحريم الطلاق غير مؤبد. 

قصل 

الحكم الرابع أنها لا يَسْقَطُ صداقها بعد الدخول. فلا يَرِجِمٌ به عليهاء فإنه 

إن كان صادقاء فقد استحل من فرجها عوض الص..اقء وإن كان كاذدءًا فأوى 


وأحرى. 
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فإن قيل: ف) 3 تقولون: لو وقع اللعانُ قبل الدخول. هل تحكمون 
عليه بنصف المهر, أو تقولون: يسقط حملة؟ 


قيل: في ذلك قولانٍ للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا 
كانت بسبب من الزوجين كلعانه| أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 
الدخولء فهل يسقط الصداقٌ تغليبًا لحانبها ى| لو كانت مستقِلّة بسبب الفرقة أو 
هينه كل لحان وأنه هو المشارك في سبب الإسقاطء والنسيد:الذى باعه مسد 
إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكُل قُرقة جاءت ين قبل الزوج 
اك تك الصداق فتطالاقه: | لا فديكةه ليها أواذراك شرل ل عله فانط وس 01 
وإن كان هو الذي فسخ. لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت 
الفرقة بإسلامه» فهل يسقط عنه؛ أو تُنصفه؟ على روايتين فوجةٌ إسقاطه. أنه فعل 
الواجب عليه. وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء فهي المتسببة إلى إسقاط 
مذاقها تناد ومين لاذه وميا الضف أن فنا الست من ونه 

فإن قيل: فم : تقولون في الخلع : هل يُنصفه أو يُسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تَصّفه. 

وإن قلنا: هو فسخ. فقال أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: كذلك تغليبًا 
لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ, وعنديء أنه إن كان مع أجنبي 
نصفه وجهًا واحذاء وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

فإن قيل: فم| تقولون: لو كانت الفرقة بشراته لزوجته من سيدها: 
هل يسقطه أو يُنصفه؟ 

قيل: فيه وجهاز. أحدهما: يسقط. لأن مستحق مهرها تسبّب إلى إسقاطه 
ببيعهاء والثاني: ينصّفه لأن الزو تدهبإلبه بالشراء» وكل قرقة جادات من قبلها 
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كردتهاء وإرضاعها من يفسَحْ إرضاغه نِكَاحَهاء وفسخها لإعساره أو عيبه فإنه 
يسقط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
الدوقة هر - جهتهاء وقلتم: إن الزوجٌ إذا فسخ عيب في المرأة سقط أيضًا ولم تجعلوا 
الفسخ من جهته فتنصفوه» ى| جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه. ف) 
الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إن بذل المهر في مقابلة بُضع سليم من العيوب. فإذا ل 
يتبين كذلك. وفسخ. عاد إليها ى] خرج منهاء ولم يستوفه» ولا شيئًا منه» فلا يلزمه 
شيء من الصداقء كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تُسلم إليه المعقود عليه» ولا شيئًا منه؛ 
فلا تستحق عليه شيئًا من الصداق. 

فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى. كم قضى به رسول اله يك 
وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعةً لزوجها عليهاء ىا سيأتي بيانُ حكمه في 
ذلكء وأنه موافقٌ لكتاب الله. لا حالف له بل سقوطٌ النفقة والسكنى للملاعنة 
أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوئّة له سبيل إلى أن ينكحهًا في عدتهاء وهذهٍ لا 
سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدّهاء فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها 
وتكا عاك وقد التقليت العصية انقطا فا كلا 

فأقضيته طَلِلَر يُوَافِْقٌ بعضها بعضًاء وكلها توافق كتابّ الله والميزانَ الذي أنزله 
ليقومَ الناسٌ بالقسطء وهو القياسٌ الصحيحٌ؛ كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب. 

وقال مالك. والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق هذا 
القول إنكارًا شديدا. ْ ْ 

وقوله: «من أجل أنما يتفرقان من غير طلاقء. ولا متوفى عنها» لا يدل 
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مفهومه على أن كل مطلقة» ومتوفق عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن 
فاكق: لمر قفيق قن قد ل معيو نفقة:ومكت وذ للك إذا كاننف لز أ عايكة فلينا ذلك 
في فرقة الطلاق اتفاقاء وفي فرقة.الموت ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكنىء. كما لو كانت حائلاء وهذا مذهبٌ أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه» والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت 
على وجه لا يُرجى عودة فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن كان له 
مال» وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. 

والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد. لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد علل انقطاعها بالطلاق 
البائقة بل اتقطاعها بالطلاق أشنت وهذا نكسل المرآة زوكهاايعد .فوته عند جهود 
العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت 
التفقة والسّكنى للبائن الحامل» فوجوها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملًا كانت أو حائلاء وهذا قولٌ مالك 
وأحدٌ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة؛ وليس هذا موضعٌ بسط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: 
«من أجل أنها يفترقان من غير طلاق ولا متوى عنها زوجها» إنما يدل على أن 
المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لما القوتٌ والبيت في الجملة» فهذا إن كان هذا الكلام 
مِن كلام الصحابيء والظاهر ‏ والله أعلم أنه مُدْرَحٌ من قول الزهري. 

فصل 

الحكم السادس: العطاا حاار امن بي الاج لأن رسول الله علي 
قضى ألا يدعى ولذها 000 وهو أجل فوائد 
اللعان. كد يفن ملل العلم» وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان ألبتة» لأن 
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النبي يك قضض أن الولد للفراش *'“ وإنما ينفي اللعانُ الحملء فإن لم يلاعنها حتى 
ولدت. لاعن لإسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولدها منه. وهذا مذهبٌ أبي محمد بن 
حزم, و.احتج عليه بأن رسول الله يك قضى أن الولد لصاحب الفراش» قال: فصح 
أن كل مَنْ وُلِدَ على فراشه ولد» فهو ولدّه إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله يكل 
أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده. ول ينفه كْةِ إلا وهي حامل باللعان فقط. 
فبقي ما عدا ذلك على لاق النسبء قال: ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس 
منه. فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لآن الله تعالى يقول: لإوَلا تيب كُل نَفْس إلا 
عَلَيْهَا؛كُ [الأنعام: ]١74‏ فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على نفي الولد. فيكون 
كسبًا على غيرهماء وإنما نفى الله سبحانه الولدَ إذا أكذبته الأ واس زد 
فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهى كلامه. 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع. كم| 
يقول أحمد وأبو حنيفة» والصحيح: صحته على الحملء وعلى الولد بعد وضعه. كم| 
قاله مالك والشافعي. فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن 
الفراش قد زال باللعان» وإنها حكم رسول الله يك بأن الولدٌ للفراش عند تعارض 
الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني للولد وحكم به لصاحب الفراش. 
وهاهنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه. 

فإن قيل: فا تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراشء فقال: لم 
تزنء ولكن ليس هذا الولدٌ ولدي؟ 

قيل: في ذلك قولان للشافعيء وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 


)١(‏ صحيح:أخر جه البخاري (51/65) ومسلم ١55/8(‏ فؤاد) (001" قلعجي) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وعندهما أيضا من حديث عائشة. 
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إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولد» وهي اخختيار الخرقي. 

والثانية: أن له أن يَلاعِنَ لنفي الولد. فينتفي عنه بلعانه وحده. وهي اختيارٌ 
أبي البركات بن تيمية» وهي الصحيحة. 

فإن قيل: فخالفتم حكمّ رسول الله يكم «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله. 
بل وافقنا أحكامّه حيث وقع غيرُنا في خلاف بعضها تأويلاء فإنه إنما حكم بالولد 
للنراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش. فرجح دعواه بالفراش؛ وجعله له؛ وحكم 
بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه؛ وقطع نسبه منه» وقضى ألا يُدعى 
لأبء فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقًا باردًا جدا سمجًا لا أثر لَه 
في نفي الولد حملا ونفيه مولودًاء فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصّوري الذي 
لا معنى تحته ألبتة؛ وإنما يرتضي هذا مَنْ كَل نصيبه من ذوق الفقه وأسرارٍ الشريعةٍ 
وحكمِهًا ومعانيهاء والله المستعان. وبه التوفيق. 

سنك 

الحكم السابع: إلحاقٌ الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه؛ وهذا الإلحاق 
يُفيد حكمً) زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأبء وإلا كان عديمٌ الفائدة فإن 
خروجٌ الولدٍ منها أمر محقق» فلابد في الإلحاق من أمر زائد عليه. وعلى ما كان 
حاصلا مع ثبوتٍ النسب من الأبء وقد اختّلفَ في ذلك. 

فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطمٌ توهم انقطاع نسب الولد من الأم؛ ك) 
انقطعّ من الأبء وأنه لا يُنسب إلى أم ولا إلى أب. فقطع النبي ككل هذا الوّهم 
وألحق الولد بالأم وأكّدَ هذا بإيجابه الحدَّ على من قذفه أو قذفّ أمه. وهذا قول 
الشافعي ومالك. وأبي حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةً زائدة» وهي تحويل النسب 
الذي كان إلى أبيه إلى أمه. وجعل أمَّه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبته وعصباتها 


هم راد المعاد في هدي خير العباد 


أيضًا عصبته فإذا مات. حارّت ميرائَهُ» وهذا قولٌ ابن مسعود. ويُروى عن على. 
هذا القو لمعو الصو انهه لااووق أقا انس الأريعة من تحدينك: بوائلة بز 
الأسقع. عن النبي يكِةِ أنه قال: ١تَحُورُ‏ الَرأةُ نَلانَةَ مَوَارِيتَ: عَتِيقهاء ولَقِيطّهاء 
وَوَلَدّها الذي لأعَنَتْ عَلَيْه؛ ”'» ورواه الإمام أحمد وذهب إليه. 

وروى أبو داود في اسننه): من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه»؛ عن جده 
عن النبي يك . أنه جعل مِيِرَاتٌ ابن الْلَعَنَةِ لأمه ولورثتهًا مِنْ بَعْدِهًا ”'؟ 

وف السنن أيضًا مرسلا: من حديث كبرل قال جع ,سيول الت عله 
ميراتٌ ابن اَعَد لأمّه ولورثتها مِنْ بَعْدمَا 0 

وهذه الآثارٌ موافقة لمحض القياسء فإن النسّب في الأصل للأب. فإذا انقطع 
من جهته صار للأم؛ كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب. فإذا كان الأب رقيقا كان 
لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم إليه» ورجع إلى 
أصله. وهو نظي ما إذا كذب الملاعن نفسه. واستلحق الولد. رجع 2 
والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبٌ الأحاديث 
والآثار. وهو مذهبٌ حَيْر الآمة وعالمها عبد الله بن مسعود. ومذهب إمامي أهل 
الأرفى زايا ايد ون تعتل واإسيخان ين راهورة »وهلي يذل القر انه لطت 
إيماء وأحسنه؛ فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمَّى 
وهي من صَميم ذرية إبراهيم؛ وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضيةٍ النبي 16 
وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: فا تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في اصحيحه) 


)591٠ /9( وأحمد‎ )١1/57( حسن: أخرجه أبو داود (59105) والترمذي (؟؟١١) وابن ماجه‎ )١( 
حميعًا من طريق عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة به رفعه» وإسناده‎ ) ١ و(:/‎ 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )١1104(‏ من طريق عيسى بن موسى القرشي عن العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب به. 

(") ضعيف الإسناد: للارسال أخرجه أبو داود (/7951) عن مكحول مرسلا. 


زاد المعاد فى هدي خير العباد وم 


في قصة اللعان وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرت مِنْها وتَرتٌ منه ما فرضّ الله لها؟ 
قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه. وإن أمكن أن يكون مدرجًا 
من كلام ابن شهاب ' ' وهو الظاهِرٌ فإن تعصيب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من 
ولدها في كتابه» وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي 
تأخذ فرضها ولابُدٌ فإن فضل شىء أخذته بالتعصيبء وإلا فازت بفرضهاء فنحن 
فاتلون بالأنار فليا لم هذا الاب محمد الله وتردقه 
فصل 
الحكم الثامن: «أنها لا تُرمى ولا يُرمى ولذّهاء ومّنْ رماها أو رَمَى ولَدّهاء 
فعليه الحَد؛ وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيقٌ ما رُمِيَتْ به» فيّحدٌ قاذفها وقاذِفٌ 
ولدهاء هذا الذي دلّت عليه السّنةٌ الصحيحةٌ الصريحة» وهو قولٌ جمهور الأمة: 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد في نسبّه. حُدَ قاذفهاء وإن كان هناك ولد ثفي 
نسبه لم يُحَذّ قاذفهاء والحديث إنما هو فيمن ها ولد نفاه الزوجُ» والذي أوجب له 
هذا الفرقٌ أنه متى تَى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد فأثر ذلك 
كيية لسترطايدة القلدك» 
فصل 
الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهم| معاء وبعد أن نَم 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لِعان الزوج وحده. وقد خرّج أبو البركات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده؛ وهو تخريح صحيح. فإن 
لعانه كا أفاد سقوطً الحد وعارٌ القذف عنه من غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوط 


/4( فؤاد) (7114 قلعجي) وقال الحافظ في «الفتح»‎ ١547( أخرجه البخاري (5709) ومسلم‎ )١( 
وظاهره أنه من قول سهلء مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب ونقل عن الشافعي‎ )١ 
. أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل‎ ) 57١ /9( 


,هم زاد المعاد فى هدى خبر العباد 
النسب الفاسد عنه وإن لم لاعن هي» بطريق الأولى» إن تضرره بدخول النسب 
الفايسد عليه أعظمٌ من تضرره بحدّ القذف, وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ يبن حاجته إلى 
دفع الحد فلعانه ى) استقل بدفع الحد استقلٌ بنفي الولدء والله أعلم. 

الحكم العاشرٌ: وجوت النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا 
حاملين فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 

أحدهما: سقوطٌ نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حايلًا من الزوج. 

والثان : وجوي) لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملّين من الزوج. 

وقوله يَكِ : «أَبْصِروُها فَإِنْ جّاءَت به كذا وكذاء فهو لجلالٍ بن أمبّة وإِنْ 
جَاءَتٌ به كذا وكذا فهو لِشَريكِ بن سَحَْاء»؛ إرشادٌ منه يَكهِ إلى اعتبار الحكم 
بِالقَاقَةِه وأَنْ لِلسَّبّهِ مدخلا في معرفة النسبء وإلحاقي الولد بمنزلة الشبهء وإنما ل 
يُلحق بالملاعن لو قَدَّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له ىا 
تقدم. 

5 . كه كس نر لو لير 5 1 

رركن لايك لالواان رعاو و جد براك رحا لله ولقتاو نيه اد در 
ال اتج لل وماك نر واي الوا و مرا ار عر د تل ور 
يقبل قوله. إذ لو قبل قوله لأُهدِرَتٍ الدماءء وكان كل من أراد قتلّ رجل أدخله 
داره. وادعى أنه وحجده عم امرأته. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد همهم 


ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريقٌ بينهم|: 

إحداهما: هل يسعه في بينه وبين الله تعالى أن يقتلّهء أم لا؟ 

والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وببذا التفريق يزولٌ الإشكال 
فيا قل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. حتى جعلها بعض العلماء مسألّة نزاع 
بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يقتل به ومذهب علي: أنه 
يقتل به. والذي غره ما رواه سعييل بن منصور في ااسننهاء أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بينا هو يومًا يتغدى. إذ جاءه رجلٌ يعدو وفي يده سيف ملطخ بدمء 0 
قوم يعدون» فجاء حتى جلسٌ مع عمرء فجاء الآخرونء فقالوا يا أميرَ المؤمنين: إن 
هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضى الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أميرَ المؤمنين. 
ف قرم يي تعد أمرا زج الزن كاذ يتين لخاد فقن انهم :قق الل همد ماتقولون؟ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنه ضرّب بالسَّيّميه فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. 
فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهزه. ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعد”'". فهذا ما 
قل عن عمر رضي الله عنه. 
شهداءء. فليّغط بِرُمَيِهِ '» فظن أن هذا خلافٌ المنقول عن عمرء فجعلها مسألةً 
خلافي بين الصحابة» وأنتٌ إذا تأملتَ حُكميههماء لم تَحِدْ بينهما اختلافاء فإن عمر إن 
أسقط عنه القودّ لما اعترف الول بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا واللفظ 
لصاحب «المغني»: فإن اعترفٌ الول بذلك» فلا قِصاصٌ ولا دية» لما روي عن عمرء 
ثم ساق القصة. وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغيرٌ محصن. 
وكذلك حكمٌ عمر في هذا القتيل» وقولّه أيضًا: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين 


1١9‏ أقف على سنده. 
)١(‏ صحيح إلى على : أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ /1/700) وعبد الرزاق (17/418). 


ا زاد المعاد في هدي خير العباد 


المحصّن وغيره. وهذا هو الصوات» 

وإن كان صاحب «المستوعب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما 
يوجب الرجم. فقتله» وادّعى أنه قتله لأجل ذلك. فعليه القصاص في ظاهر الحكم. 
إلا أن يأ ببينة بدعواه» فلا يلزمه القصاص. قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: 
تعدا ف اتستازنها أنى بكو الأ الينشخل الوعوة لعل الزناءوالاً خرف لا ين أل 
من أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت بذلكء أو أقرَّ به الول» سقط القصاص 
محصنا كان أو غيره وعليه يدل كلام علي, فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: 
إن لم يأت بأربعة شهداء ١‏ فليَغط بِرٌمَّتِهِا وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى» ولو 
كان حدًا لما كان بالسيف ولا اعبَرَ له شروط إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن 
عدي علي وهات جر كور انعد عسوو لك قز الردى رشي الل عن 1 كلك 
عن ليقن ومعة عار نه لهي فا نالءويخالان: نكا لزاه انرون قينا نعطلا هنا علناتا كان معةه 
فقالا: خلّ عن الجارية؛ فضربم| بسيفه فقطعهم| بضربة واحدة وكذلك من اطَلَّعَ ي 
بيت قوم من ثُقبء ل ا حرا بور صر 
وطعنه في عينه» فإن انقلعت عينه. فلا ضَمان عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ 
كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. 

وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهلء فيبدأً بقوله: انصرف 
واذهب. وإلا نفعل بك كذا. 

قلت: وليس في كلام أحمد. ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل 
بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه؛ فإن في «الصحيحين» عن أنسء أن رجلا 
اطلع من ججحر في بعض حجر النبي يك » فقام إليه بمهشقص أو بمشَاقِصء وجعل 
تله ليطعنه ”'2. فأين الدفمٌ بالأسهل وهو يك يتِله أو يختبى له ويختفي لِيَطّعنه. 

وفي ١الصحيحين"‏ أيضًا: من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع في جخْر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57147) ومسلم (101١5؟‏ فؤاد) (/0011 قلعجي). 


زاد المعاد في هدي خير العباد /نه م 
في باب النبي و » وفي يد النبي 5ه مِدْرَى يك به رَأْسَه فلا رآه قال: ١ل‏ أَعْلَمُ 
نك تنظرنن لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكء إنها ججعِلَ الإذْنٌُ م مِنْ أَجْلٍ البَصَر» ”2 
وفيها أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كلل : «لو 
مُرءًا اط لَعَ عَلَيْكَ بعَبرْ إِذْنِ نَحَذَّفتَهُ بحَصَاقٍ 22 عَيْنهُ [يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاخٌ) «". 


وفيه) أيضا: ١مَنْ‏ اطْلّعّ في ب: َيْتِ ْم بِعَبْرٍ إِذهِمْ مَمَقئوا عَبْنَهُ فلآ د دِبَدَ لَهُ وَل 
صا" ". 


2 


نََ 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وقال: ليس هذا من باب دفع 
الا بل من باب عقوبةٍ المعتدي المؤذي؛ وعلى هذا فيجوز له فيه) بيئه وبين الله 
تعالى قتلّ من اعتدى على حريجه» سواء كان محصّئًا أو غير محصنء معروقًا بذلك أو 
غير معروف. كما دل عليه كلام الأصحابء وفتاوى الصحابة» وقد قال الشافعي 
وأبو ثور: يسعٌه قتلّه فيه| بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصناء جعلاه من باب 
الحدود. وقال أحمد وإسحاق: مُدَرٌ دمّه إذا جاء بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن 
وغيوة 

وَاختلف قولٌ مالك في هذه المسألةء فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصتاء 
وأقام الزوحٌ البينة» فلا شيء عليه وإلا قتِل به وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة 
فالمحصَنُ وغيرٌُ المحصّن سواءء ودر دمه. واستحب ابن القاسم الدية في غير 
المحصّن. 

فإن قيل: ف] 7 تقولون في الحديث المتفق على صحته؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله: أرأيتَ الرجل يَجِد مع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0475) ومسلم "١05(‏ فؤاد) (00176 قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1107) ومسلم (9١؟‏ فؤاد) (0014 قلعجي). 
محيح أخرجه مسلم (م4ه١؟‏ فؤاد) (4“مه قلعجي) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه 
النسائى (7// )10١‏ وأحمد(١؟/‏ 5 من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 


اا الل زادالمعادفي هدي خيرالعباد 
امرأته رجلا أيقيّلُه؟ فقال رسول الله يَلةِ : «لا», فقال سَعْدٌّ: بَلَ والذي بَعَنَكَ 
الح فقال رسول الله يك : «اسْمَعُوا إلى ما يَقُولٌ سيّدكُم )07 

وفي اللفظ الآخر: إِنْ وَجَدْتُ مَمّ امرأتي رَجُلَا أَمهلَهُ حَتَّى آن بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء؟ 
قال: «نعم» قال: والذي بَعَنَكَ باحق إِنْ كُنْت لأَعَاجِلَهُ ِالسََيْفٍ قَبْلَ ذلِكٌ» قال 
رسولٌ الله يِه : «اسْمَعُوا إلى ما : يول متذق رن لقره وأنا أن مقبواة أغ 
منى؟22002 

قلنا:نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه؛ وآخرٌ الحديث دليل على أنه لو 
طلا عي ات نون والح اكات باكر رار رجي طايه عاض بول 
لا أقره على هذا الحلف. ولا أثنى على غَيْرّته ولقال: لو قتلته تلت به وحديث أبي 
هريرة صريح في هذاء فإن رسول الله كَل قال: تتكون و عة سند نواه لأنا 
أغْدْ نه والله أَغْيَدْ مئّي02» ول ينكر عليه» ولا نهاه عن قتله لأن قولّه وَكْهْ كم 
ملزم؛ وكذلكٌ فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له في قتله. لكان ذلك حك منه بأن 
دمه هدرٌ في ظاهر الشرع وباطنه؛ ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاصء. 
وتهالك الئاس في قتل من يريدون قتله في دورهم: ويدّعونَ أمهم كانُوا يَرَوْتَبُم على 
حريمهم؛ فسدٌّ الذّرِيعَة وتمى المفسدّة» وصان الدماء؛ وفي ذلك دليل على أنه لا 
يُقبل قول القاتل؛ ويُقاد به في ظاهر الشرع؛ فلما حلف سعد أنه يقتلّه ولا يننظر به 
الشهود. عَجِب النبي وَل من غَيْرَتَه وأخبر أنه غَيُورٌ وأنه يِ أغيد منه؛ والله أشدٌ 
عو هذا فقي مون 


7 اللا ل ل 
حديث 1 هريرة. ولكن أخرجه بنحوه البخاري 205 لك ١4490‏ فؤاد) 39م 
قلعجي) من حديث المغيرة بن شعبة. 


لامي أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة» وانظر ما سبق. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 4م 


أحدهما: إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعدٌ أنه جائز له فيا بينّهِ وبَئْنَ 
الله ونبيه عن قتله في ظاهر الشرع. ولأنانفن أو الحديث آخرّه. 

رس الله مكل قال ذلك كالمنكر على سعدء فقال: «أَلاَتَسمَعُوَ 1 
إل عابيو ل سَيدٌكُم) يع يعن آنا أخافهرة كله وهو وله بلى» والذي أكرمك بالحق» 
لم أو هع :اشاب لحن بهل التاق تر أنه قد غرره ان قال: أنا أغير منه. 
والله أغيرُ مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شِدَّةِ غيرته سبحانه» فهي 
0 بحكمة ومصلحة. ورحمة وإحسان. فالله سبحانه مع ار أعلم 
بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل» وأنا 
أغيدُ من سعدء وقد نبيته عن قتله» وقد يُريد رسول الله تك كلا الأمرين» وهو 
الأليقٌ بكلامه وسياق القصة. 

فصل 

في خكوه وله في لحوق النسب بالرُوِجٍ إذا خالف لون ولده لونّه 

ثبت عنه في «الصحيحين» أن رَجِلا قال له: إن امرأتى ولدت غلامًا أَسْوَدَ 
كأنه عرض بنفيه» فقال النبي وك ه: «هل لَكَ مِنْ إبل؟) قال: 0 . قال: «مَا الونبا؟» 
قال: - حمر. قال: اَهَل فيها مِنْ أو رَق؟' قال: م م. قَالَ و الله علد : «فأنَى أتامًا 
ذلِك؟؛ قال: لَعَلهُ يَا رَسُول الله يكون تَرَعَهُ عِْ قُ. فقال النبى كَل : «وهدًا لَعَلَهُ 
َكُونٌتَرَعَهُ »27 / 

باي 0000 
والا نعلا رومن اديه أنه ل فب بالتعريقن_ ولو كانةغل ترجه الناحة 
كانت هه 1ةا لظن بز عرس انوا دراو للقلود وك لاك 
من التصريح. وبساطٌ الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال» ويجعل الكلام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري(5 ١‏ ”/ا ومسلم ١6٠١(‏ فؤاد) (77465 قلعجي) من حديث أب هريرة. 


5م زاد المعاد في هدي خير العباد 


قطعيّ الدلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبِةٍ لا يُسَوّعْ اللّعانَ ونفي الولد. 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
«صحيحه» على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين قد بين الله 
حكمه يهم السائل؛ تساف سكديف : ١أَرََيْتَ‏ لَّوْ كانَ عَلَ مَك وَيِظ؟200. 

فضيل 
في خكمه يَكَْةَ بالولدٍ للفراش 
وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن استلحق بعد مَوْتِ أبيه 

ثبت في «الصحيحين»» من حديث عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: اختصم 
سعد بن أبي وقاصء وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله أبن أخحي 
عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إليَّ أنه ابه انْظَرْ إلى شَبَهِه وقال عبدُ بن زمعة: هذا أخي يا 
رسول الله وَلِدَ على فراش أبي من وَليدَيِهه فنظر رسولٌ الله يك » فرأى شبهًا بين 
بعْتبة» فقال: ١«هُوَ‏ لَك يا عَبْد بْنَ رَمْعَةه الوَلَدُ للفراشء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرٌ واختجبي 
مه ناصودة 0 فلم تَرَه سود 6 ْ 

فهذا الحكمٌ النبويٌ أصل في ثبوتٍ النسب بالفراش» وفي أن الأمة تكون 
ِرَاشا بالوطء» وفي أن الشّبه إذا عارضّ الفراش. قَدَّمَ عليه الفراش» وفي أن أحكام 
النسب تتبِعّضء فتئبّت من وجه دُونَ وجه وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء حك 
والتكونعرق ال القانة سوا من الشرع. 


6 «فتح الباري» “٠ /١(‏ سس 01516 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7114) وني غير موضعء ومسلم ١501(‏ فؤاد) (5549” قلعجي) 


زاد المعاد فق هدي خير العباد )م 


فأما ثبوثٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةٌء وجهاتٌ ثبوتٍ النسب 
رمعا :لتر رجو لوطه ف وول قار 

فالثلاثة الأول» متفق عليهاء واتفق المسلمون على أن النكاح يثبّت به 
الفراش» واختلفوا في التسّىء فجعله جمهورٌ الأمة موجبًا للفراش» واحتجوا 
برع حديث عائشة الصحيح, وأن النبي يَلِةِ قضى بالولدٍ لزمعة» وصرّح بأنه 
صاحب الفراشء. وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبّبٌ الحكم ومحله إنما كان في 
الأمة» فلا يجورٌ إخلاءٌ الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر ألبتة» وإنها كان 
الحكم في غيرهاء فإن هذا يستلزمٌ إلغاءَ ما اعتبره الشارع وعلق الحكمّ به صريحاء 
وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. 

ثم لولم يردِ الحديث الصحيح فيه. لكان هو مقتضى الميزانٍ الذي أنزله الله 
تعالى ليقومَ الناسٌ بالقسْطِء وهو التسوية بين المتمائلين» فإن السَّريّة فراش حِسًا 
وحقيقةَ وحُكً)ء ىا أن الخُرَّةَ كذلك» وهي تُراد لما تُراد له الزوجة من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم يزل الناسٌ قديًا وحديثًا يرغبون في الشَّراري لاستيلادهن 
واستفراشهنء والزوجة إنما سُمَيَتْ فراشًاالمعنى هي والسُريُّ فيه على حدٌ سواء. 

وقال»أس ععديفة: لأ تكون الأمة:فراشا يأرل :وك ؤلدته فق السي اذل 
العفه الررة 15501 امدلستب امدق ميهد لأنتدلهاق» لا بالتراقى» قا و لدت 
بعد ذلك لَقه إلا أن يَنْفيه تدع وله الأنة 9 رق السية بالفراكية ل أن 
يتقدمه ولد مُسْتَلْحَقٌ» ومعلومٌ أن النبي يك ألحق الولد برّمْعَةَ وأثبتَ نسبه منه» ول 
نْيْتْ قَطَّ أن هذه الأمّة ولَدَتْ له قبل ذلك غيره» ولا سأل النبي كله عن ذلك ولا 
استفصل فيه. 

قال منازعوهم: ليس هذا التفصيل أصل في كتابٍ ولا سُّنة» ولا أثرٍ عن 
صاحبء ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله. قالت الحنفية: ونحن لا تُنكر كونّ 


خض زاد المعاد في هدي خير العباد 
الأمة فراشًا في الجملة» ولكنه فراش ضعيف. وهي فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما تعتق 
به بأن تَلِكَ منه ولدّا فيستلحقه؛ فيا ولدت بعد ذلكء. لحق به إلا أن يَنْفِيّه» وأما الولد 
الأوّلء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق. وهذا قَلتّم: إنه إذا استحلق ولدًا من أمته ل 
يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاقٍ مستأنفء بخلاف الزوجة. والفرق بينهما: أن عقدَ 
النكاح إنا يراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فإن الوطء 
والاستفراش فيه تابع. وهذا يجوز وروذه على من يحرم عليه وطؤّها بخلافٍ عقد 
التكاح. قالوا: والحديث لا حُجةَ لكم فيه» لأن وطء زمعة ل يثيْتْء وإنما ألحقه النبي 
يله لعبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه. لا بفراش الأب. 

قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمةٌ موطوءة؛ فهي فراش حقيقة وحكماء واعتبارٌ 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشًا اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره شرعاء والنبي ذَللِ 
م يعتبره في فراش رَمْعَة فاعتبازه تحكم. 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء؛ فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذدت 
ركه ورور كاذ ويل #الرويحة اد امحقلى ينها لاق أمنه الى اتلد فين 
الرضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة ' يثبت حتى يلحق به الولدء ليس علينا جوابّه» بل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك. 

وقولكم: إن) ألحقه بالخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن ل يقر به 
جميعٌ الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهدّ منهم اثنان أنه وَلِدَ على فراش ال ميت وعَبْد 
لم يكن بقِرٌ له جميع الورثة. فإن سودة زوجة النبي مَلْدٌ أخته. وهي لم تقر به و 
تسْتلحقةُ» وحتى لو أقرّت به مع أخيها عبدٍء لكان ثبوت النسب بالفراش لا 
بالاستلحاقء فإن النبي يك صرَّح عقيب حكمه بإلحاق النسبء بأن الولد للفراش 
معللًا بذلك. منبهًا على قضية كُلَّية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم جوابٌ هذا 


زاد المعاد فى هدى خير العباد خض 


الاعتراض الباطل المحرمء أن ثبوتَ كون الأمة فراشًا بالإقرار من الواطئ» أو 
وارثه كافيا في لحوق النسب. فإن النبي كَكِةِ ألحقه به بقوله: «ابن وليدة أبي وَلِدَ على 
فراشه»» كيف ورَّمْعَةٌ كان صِهرٌ النبي يَكَةِ » وابنثه تحته. فكيف لا يثبت عنده 
القراتن لق لس يه النيني؟ 

وأما ما نقضدّم به علينا أنه إذا استحلق ولدًا من أمته. لم يلحقه ما بعدّه إلا 
بإقرار مستأئف. فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد, هذا أحدّهماء والثاي: أنه يلحقه 
وإن لم يستأنِف إقرارّاء ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيدٌ بعد الولادة. 
نزول هك النراكى (الانعياب قاذ ولنجنه ونا يعد الأول زاعت اله مات أنه 
وطئهاء كالحال في أول ولد. 

ومن رجح الثاني قال: قد ينبت كوا فراشًا أولاء والأصلٌ بقاء الفراش 
حتى يَنْبْتَ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظيرَ قولكم: إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطئها 
حتى يستلحِقّه. وأبطل من هذا الاعتراض قولُ بعضهم. إنه ل يُلحقه به أنحاء وإنما 
جعله له عبدّاء ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هُوَ لَكَ)؛ أى: مملوك لك. وقوّى 
هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث «هُوَ لَك عبد». وبأنه أمر سودَةً أن 
تحتجب منه» ولو كان أَخا لها لما أمرها بالاحتتجاب منه؛ فدلّ على أنه أجنبي منها. 
قال: وقوله: «الولد للفراش»». تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أى: لم تكن هذه 
الأمة فراشًا له لأن الأمة لا تكون فراشّاء والولد إن) هو للفراش» وعلى هذا يَصِحْ 
أمرٌ احتجاب سودة منه» قال: ويؤكده أن في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه. 
فإنه ليس لك بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن أنّا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. 

قال الجمهورٌ: الآن حِيَ الوطيسء والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ والله 
المستعان ‏ : أمَا قولّكم: إنه لم يُلحقه به أنحاء وإنما جعله عبدَاء يردّه ما رواه محمد بن 
إسماعيل البخاري في «صحيحه» في هذا الحديث: «هو لك. هو أخوك يا عبد بن 


ووم زاد المعاد قْ هدي خير العباد 


زمعة"" ' وليس اللام للتمليك؛ وإنم| هي للاختصاصء كقوله: «الولد للفراش». 
فأما لفظة قوله: «هو لك عبد». فرواية باطلة لا تَصِحّ أصلا. وأما أمرّه سودة 
بالاجتجاب منه. فإما أن يكون على طريقٍ الاحتياطٍ لمكان الشبهة التي أورثها الشبهُ 
لبي بعُتبة» وإما أن يكون مراعاةً للسَّبهَيْنِ وإعمالًا للدليلين» فإن الفراش دليل 
لحوق النسبء والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمرٌ الفراش بالنسبة إلى 
المدّعي لقوته وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا 
من أحسن الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون 
وجه: فهذا الزاني يبت النسبُ منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون 
لميراثِ والنفقةٍ والولاية وغيرهاء وقد يتخلف بعضٌ أحكام النسب عنه مع ثبوته 
اموه اقل فى الشريعة» فاو رك بوي غك« ارس ين سودة وين هذا القلاد 
لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لكِ 
ءِ ِ ع يي 
بأخ». لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصِحٌ. وقد ضعفها أهلّ العلم بالحديث. 
ولا نبال بصحتها مع قوله لعبد: «هُو أَحُوكَ» وإذا جمعت أطراف كلام النبي يله 
وقرنت قوله: «هو أخوك». بقوله: «الولد للفراشء وللعاهر الحجرا. تبن لك 
طلا نا تكروة من التأريل» ون الحديك ريك فى خلا لا مله بوبعه وال 
أعلم. والعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلُون الزوجة فراشًا لمجرد العقد. وإن 
كان بينّها وبين الزوج بعد المشرقين» ولا يجعلون سريت التي يتكرّر استفراشه ها ليلا 
ونبارًا فِراشًا. 
قصل 
واختلف الفقهاءٌ فييم| تصرٌ به الزوجة فراشاء على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه نفسٌ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبه في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4707) من حديث عائشة به. 
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المجلس» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء؛ وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقَقٍ لا إمكانه المشكوك فيه. وهذا اختيال 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب, فإنه نص في 
روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأثه بولد. فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان 
وهذا هو الصحيحٌ المجزوم به» وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشًا ول يدخل بها الزوجٌ 
ولم يَبْن لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعُدٌ أهلّ العرف واللغة المرأة فراشًا قبل البناء بها 
وكيف تأتي الشريعةٌ بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته. ولا دخلّ بهاء ولا اجتمع بها 
بمجرّدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانَ قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فِراشًا 
إلا بدخول محققء وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب, هو الذي 
تقتضيه قواعِدٌه وأصولٌ مذهبه والله أعلم. 

واعتلفوا أركناقن تصير الات تقواقاء (اللمهونضل :ذا لا تضور فراش 
إلا بالوطءء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمة. كالمرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها إنم| تراد للتسري» فتصير 
فِراشًا بنفس الشراء؛ والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فِراشًا بالدخول. 

فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها النسبء وهو الفراش. 


الثاني: الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحِقٌ فأما الجد. 

فإن كان الأبُ موجودًا لم يؤثر استلحاقه شيئًاء وإن كان معدومّاء وهو كل الورثة. 
عن 5 7 

صح إقراره» وثبت نسب المقِرٌ به» وإن كان بعضٌ الورثة وصدقوه؛ فكذلك. وإلا لم 


يعيْثُ نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 
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والحكم في الأخ كالحكم ني الجد سواء؛ والأصل ني ذلك أن من حاز المال 
0 يبْت النسبٌ بإقراره واحدًا كان أو جماعة وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي, لأن 
الورثة قائُوا مقا لميت؛ وحنُوا عله وأورد بعض الناس على هذا الأصلء أنه لو 
كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يُنْبتٌ النسب. للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل 

من أمة وطئها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسبء بإطراعة ناه رملا 

رم لأنا اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة» فلم تُجْمِع الورئة على 

فإن قبل: فأنتم اعتبرثم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر هاهنا إنما هو 
عبد وسودةٌ لم قر به وهي أخثه. والنبي يل ألحَقَهُ بعبد باستلحاقه» ففيه دليل على 
استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليلٌ على أن استلحاقٌ أحدٍ الإخوة كافٍ. 

قيل: سودةٌ لم تكن منكرة؛ فإن عبدًا استلحقه. وأقرته سودةً على استلحاقه. 
وإقرارُها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمُّه إليها من خلوته بهاء ورؤيته إياها 
وضيرورتة أخا ها تصدرق لأخيها غنده:وإقزاة با أق بهة:والآ لباقرت إل الأنكار 
والتكذيب. بجر رقياها واترارعا حرق لصريتيا هد إن كان ل يَضْدَرْ منها 
تصديقٌ صريحء فالواقعة واقعةٌ عينه ومتى استلحق الأحٌ أو اللحدٌ أو غيهما نسب 
من لو أقر به مورثهم لحقه ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارث منازع» فالاستلحاقٌ 
مقتض لثبوتٍ النسبء ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوتء فإذا وجد 
المقتضي. ولم يمنع مانِع من اقتضائه. ترنّبَ عليه حكمّه. ولكن هاهنا أمر آخر» وهو 
أن إقرارٌ من حاز الميراث واستلحاقه: هل هو إقرارٌ خلافةٍ عن الميت أو إقرارٌ 
شهادة؟ هذا فيه خلافٌ؛ فمذهتٌُ أحمد والشافعى رحمهم الله» أنه إقرارٌ خلافة» فلا 
تشترط غذالة: التشلحق بل ولا إشلامه: 2 ذلك عق الفاسق و الدكة 
وقالت المالكية: هو إقرارٌ شهادة. فتعترٌ فيه أهلية الشهادة» وحكى ابن القصار عن 
مذهب مالك: سيك ف و|ابالسية » لحق» وإن لم يكونوا عدولاء والمعروف 
ف يوسا للك كاده 
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فصل 

الثاليك: البيتةبأن يشهد شاهدان أنه انف أن أنه ولد عل فراشة من توعده 
أو أمته. وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبه» ولا 
يعرف في ذلك نزاع. 

فصل 

الرابع: القافة» حكم رسول الله يَكئِةِ وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عل 
رسول الله يَكةِ ذات يوم فجرو وا ترف أساريٌ وجههء فقال: «1] تَرَي أن محرا 
ا ا ا ويك وسَهنا 

ث أَفْدَامهَُ فقال: إِنَّ هذه الأقدَامَ بَْضُهًا مِنْ بَمْض»”". قَسْرّ النبي َل بقول 
مو وي ا ويه السي 0 
ولا أَعْحِبَ باه ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صم عنه وعيدٌ مَن صَدَّق كاهنًا. 

قال الشافعي: والنبي يك أثبته عِلَاء ولم يُنكره» ولو كان خطأ لأنكره؛ لأن في 
ذلك قذف المحصّناتء ونفي الأنساب. انتهى. 

كيف والنبي يَكٌْ قد صرَّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال في 
ولد الملاعنة: (إن جاءت به كذا وكذا فهو للالٍ بن أمية» وإن جاءت به كذا وكذا 
فهو لشريك بن سَحُماء»؛ فلما جاءت به على شّبّهِ الذي رُمِيّثْ به قال: «لَوْلا الأييان 
لَكَانَ لي وَهَا شَأَنٌّ» “وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عينٌ القافة» فإن القائّفَ يتبع 
أثرٌ الشبه» وينظرٌ إلى من يتَصِلٌء فيحكم به لصاحب الشبه. وقد اعتبر النبي كَل 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (711/1) ومسلم ١5059(‏ فؤاد) (7004 قلعجي). 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود )١5١07(‏ وأحمد /١(‏ 794 ح 11737) من طريق عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس» وقد سبق كلام المصنف عنها وعن لفظة الصحيح. 
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الشبه وبين سببه. وهذا لما قالت له أم سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: مم يَكُونٌ 
اليه" . 

وأخبر في الحديث الصحيحء «أن ماء الرَّجُل إذا سَبَقّ ماءَ المرأة» كان السّبَهُ لَه 
وإذا سَبَقَ ماؤمًا مَاءَه كان الشَّبَهُ ا2'!0. فهذا اعتبار منه للشبه شرعًا وقدرّاء وهذا 
أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارّد عليه الخلق والأمرٌ والشرعٌ والقدرٌ 
ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحكم بالقافة. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن سليهان بن 
يسارء عن عمر في امرأة وَطئهًا رجلانٍ في طهر فقال القائف. قد اشتركا فيه جميعَاء 
كولاه ني 1 

قال الشعبي: وعلى يقول: هو ابنهماء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد أيضًا. 

وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب. في رجلين اشتركا في طَّهْرِ امرأة 
فحملت,. فولَدَتْ غُلامًا يُشبههاء فَرّفِمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطابء فدعا القافة 
فا والءافكا لوا تراه كي فنا سختة سي ]جياه نيد وترتانةة 

ولا يُعْرَفُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعليًا رضي الله عنهما في ذلك؛ بل 
حكم عمر بهذا في المدينة» وبحّضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينْكِرْهُ منهم منكر. 

قال الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلء, والحكم بالقيافة 
ريل فل عونتو قوير لتحي رمعلاه أذ الشيواقذ ل جد من الأجانه» 
وينتفي عن الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد. ويسم قصة الذي ولدت امرأثه 
غلامًا أسود جُحَالِف لوتماء فلم يُمكنه النبي كَلِْ من نفيه. ولا جَعَلَ للشبه ولا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (587) ومسلم 1١1(‏ فؤاد) 191 قلعجي). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77”79) من حديث أنس مرفوعا. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: للانقطاع بين سليهان بن يسار وعمر بن الخطاب وأخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» 
(؟/ 2 عن يحبى بن سعيد بإسناده به بلفظ: وال أهما شئت» وإسناده منقطع. 
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لعدمه أثرّاء ولو كان للشبه أثرء لاكتفى به في وَلدِ الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان. 
ولكان ينتظِرٌ ولادته» ثم يُلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن اللعان بل كان 
لا يصِحٌ نفيُه مع وجود الشبه بالزوج؛ وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه 

عن الادعن اول كان القيه لعو فإ البق د قال: «أَبْصِرٌوها فإن جَاءَتْ به كَذَا 
وكدًاء كَهُوَ هلال بن أميّة»ك؛ وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النسب عنه فعُلم أنه لو جاء 
على الشبه المذكورء ل يَثبّتْ نسبّه منه. وإنما كان مجيئه على شبه دليلا على كذبه» لا على 
لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامةً وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 
لخالفة لونه لون أبيه ولم يكونوا يكتفون بالفراشء وحكم الله ورسُولّه في أنه ابه 
فلما شهد به القائفٌ وافقت شهادنّه حكم الله ورسوله. فسرٌ به النبي كَل الموافقتها 
حكمه؛ ولتكذيبها قولّ المنافقين, لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا إثباتٌ النسب 
نول القائق؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبه. فإنها إن| اعتبرت فيه 
الشبه بنسب ثابت بغير القافة» ونحن لا تُنكرٌ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي. 
اا 0ض 

شتركا فيه قال وَالٍ أنَّها شئت١".‏ فلم يعتبر قولٌ القائف 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه. ولو أقر أحد الورثة بأخ. وأنكره 8 
والشبَه موجود. قثو القت يهه وقاحي: إن لم تتفق الورثة على الإقرارٍ به لم يشبْتِ 
الث : 

قال أهل الحديث: من العجب أن يَُكِرَ علينا القولّ بالقافة» ويجعلّها من باب 
الحَدْسٍ والتخمين مَنْ يُلْحِقُ ولدّ المشرقي بمن في أقصى المغرب, مع القطع بأنهما م 


() ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر وسليمان بن يسار أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ ٠‏ 75). 
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يتلاقيا طرفة عين» ويلح الولّد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهماء ونحنٌ إنما 
ألحقنا الولدَ بقول القائف المستند إلى الشبه المعتير شرعا وقدرّاء فهو استناد إلى ظن 
غالب» ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو يمن أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول 
من قول المقومين» وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة. 
والظنون الغالبة؟ 

ونا وجوه السايرن .العاف واققازويين الأنارسيه وزة كانه راقم قور 
من أندر شيء وأقَلّه والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرٌ في حكم المعدوم. 

وأما قصة من ولدت امرأنّه غلامًا أسود. فهو حجةٌ عليكم, لأنها دليل على 
أن العادة التي فطر الله عليها الناسّ اعتبارٌ الشبه» وأن خلافه يُوجب ريبة» وأن في 
طباع الخلق إنكارٌ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى منه وهو الفراشء كان 
الحكمٌ للدليل القوي؛ وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا 
كان قائياء فلا يُعارَض بقافة ولا شب فمخالفة ظاهر الشبه لدليلٍ أقوى منه وهو 
الفراش -غيدُ مستنكرء وإنا المستنكرٌ مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شىء. 

وأما تقديمٌ اللعان على الشبه؛ وإلغاءٌ الشبه مع وجودهء فكذلك أيضًا هو من 
تقديم أقوى الدليلين على أضعفههماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما 
يُعارضه. كالبينة تُقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل ببها عند عدمههم|. وأما 
ثبوثٌ نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن ل تُثبت نسبه بالقيافة» والقيافة دليل 
آخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يَكِةِ ‏ وفرحه بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة 
ل الك 
بظهور أعلام الحق وأدلته وتكائرهاء ولولم تصلّح القيافة دليلا لم يَفْرَحَ بها ول د يسرء 
وقد كان النبي يَلِْةِ يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق. وخر مها الصحابة 
وكين أن وهامو امقر يياء أن اللقوس ترواة تصدينا ادن إذا تعاضدت 
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أدلته» وثَّرٌ به وتفرح» وعلى هذا فطر الله عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة 
والشريعة وبالله التوفيق. 

وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وَالٍ أمبها شئت» فلا تعرف صحته عن عمرء 
ولو صمح عنه لكان قولا عنه» فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة, مع أن قوله: وال 
أءهها شئت» ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولو كان صريحًا في إبطال قوله. 
لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما يقوله الشافعي ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإن) لم يثبّتَ نسبه لمجرد 
الإقرارء فأما إذا كان هناك شب يستَنِد إليه القائفء فإنه لا يُعتير إنكارٌ الباقين,» 
ونحن لا نقصّر القافة على بني مُذْلِْجء ولا نعتيرٌ تعدد القائف. بل يكفي واحد على 
الصحيح بناء على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى: أنه شهادة» فلا بد من اثنين» 
ولقط الكنياذة مادعا قراط اللنظل 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فا تقولون فيا إذا ألحقته القافة 
بأبوين» هل تُلجقونه باء أو لا تُلحقونه إلا بواحيء وإذا ألحقتمُوه بأبوين» فهل 
يختصٌ ذلك بائنين» أم يلحقٌ بهم وإن كثرواء وهل حُكمٌ الاثنين في ذلك حكم 
الأبوين أم ماذا حكمههم)؟ 

قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. 

فقال الشافعي ومن وافقه: لا يلحق بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحد. 
وفتق لتقي القافة باتين سقط قوها: 

وقال الجمهور: بل يلحق باثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد في رواية مهنا بن 
يحيى: أنه يلحق بثلاثة. 

وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا أنه يُلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثرواء 
لأنه إذا جاز إححاقه باثنين» جاز إلحاقه بأكثرٌ من ذلك وهذا مذهبٌُ أبى حنيفة: لكنه 


ضر زاد المعاد ف هدى خبر العياد 


لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق 
بأكثر من ثلاثة» وهو قولُ محمد بن الحسن. 

وقال إر امن ا الحو اكز هن اوه وهو فول أن توسانةه فمن 1 
يلحقه بأكثرٌ من واحدء. قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أبَا واحذاء وأما 
واحدة. ولذلك يُقال: فلان ابن فلان» وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن 
فلان وفلان؛ لكان ذلك منكرّاء وعُدَّ قذقاء ولهذا إن يُقال يوم القيامة: أين فلان بن 
فلان؟ وهذه غَدْرَة فلان بن فلان, ولم يُعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قطء 
ومن ألحقه بائنين» احتج بقول عمرء وإقرار الصحابة له على ذلك» وبأن الولد قد 
ينعقَد من ماء رجلين» كا ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: إنما جاء 
الأئرٌ بذلك» فيقتصر عليه. 

وقال القاضى: لا يتعدى به ثلاثة» لأن أحمد إنه) نص على الثلاثة» والأصل ألا 
لسع كو ون و انددع وتو رول قر اعم عل إلافه انرو المقاده من مادا ا 

> 

فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكوك فيه. 

قأل/للستون نأ قن ين تلاق ال انسار للق من ماه وكلين واثادثة وها 
خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إما أن يُلحق بهم 
وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد, ولا قول سوى القولين والله أعلم. 

فإن قيل: إذا اشتمل الرحمٌ على ماء الرجلء وأراد الله أن يِخلّق منه الول 
انضم عليه أحكم انضمام؛ وأتمّه حتى لا يَفْسّدَ فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل: لا 
يمتنِعٌ أن يَصِل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول» فينضم عليهماء وهذا ىا أن الولدَ 
ينعقّد من ماءٍ الأبويْن وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أو بالعكسء ومع هذا فلا 
يمتنِع وصول الاء الثاني إلى حيث وصل الأولء وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع 
وطؤهاء جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع. ولهذا ألهم الله سبحانه 


زاد المعاد ف هدى خير العباد رمم 


الدوابٌ إذا حملت أن لا مَكٌنَ الفحلّ أن ينزوّ عليهاء بل تَْفِرٌ عنه كل التّفاره وقال 
الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره. وقد شبّهه النبي كلل 
بسقي الزرع''"؛ ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم. 

فإن قيل: فقد دلّ الحديتٌ على حكم استلحاق الولدء وعلى أن الولد 
للفراشء فا تقولون لو استلحق الزاني ولدًا لا راش هُناك يُعارضه. هل يلحقه 
نسبّه ويثبت له أحكامٌ النسب؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها. 

فكان إسحاق بن راهويه يذهبٌ إلى أن المولود من الزّنا إذا ل يكن مولودًا على 
فراش بدعة صاحبه. وادعاه الزاني» لحن بواول قول النبي وَكلِ : «الولد للفراش». 
على أنه حكم بذلك عند تنازّع الزان وصاحب الفراشء» ى) تقدمء وهذا مذهب 
الحسن البصريء رواه عنه إسحاق بإسناده. في رجل زنى بامرأة» فولدت ولذاء 
فادّعى ولدّها فقال: تُجلد ويلزمّه الولد» وهذا مذهبٌ عروة بن الزبير» وسليان بن 
يسار ذكر عنهما أنه| قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له» وأنه زنى بأمه ولم 
يَدّع ذلك الغلامٌَ أحد, فهو ابه واحتج سليان» بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيطٌ أولاة 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ”"» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة ووضوحَاء وليس مع 
الجمهور أكثرٌ من «الولد للفراش» وصاحبُ هذا المذهب أوَّلْ قائل به. والقياس 
الصحيح يقتضيه. فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه. وينسب إليها 
وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد وَجِدَ الولد 
من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فا الماننع من لحوقه بالأب إذا لم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (54١؟7)‏ من حديث رويفع بن ثابت بإسناد حسن وأخرجه الترمذي 
)١١5(‏ وأحمد (54/ 8١٠ح )١16594‏ من حديثه مرفوعا: #من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماءه ولد غيره». 

)"١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه مالك (١؟7/ )/4٠‏ من طريق سليمان بن يسار عن عمر» وإسناده منقطع. 


ع يدم زاد المعاد ف هدي خير العباد 


يدّعِهِ غيُه؟ فهذا محضُ القياس»ء وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمّهِ بالراعي: من 
أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي ' » وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ. 

فإن قيل: فهل لرسول الله يِه في هذه المسألة حكم؟ 

قيل: قد رُوي عنه فيها حديثانٍء نحن نذكرٌ شأنه). 

فصل 

ذكر حكم رسول الله يَلِْدٌ في استلحاق ولد الزنا وتوريثه 

ذكر أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله مَلِيةٍ : «لا 
مُسَاعاة في الإسلام» من سَاعَى في الجاهلية فقد لحقّ بَعَصبّتِه ومن ادّعى ولدًا من غير 
رِشْدَّة فلا يَرِتُ ولا يُورَتُ» '. المساعاة: الزناء وكان الأصمعي يجعلها في الإماء 
دون الحرائر» لأنبن يسعين لمواليهن» فيكتسبن لهم» وكان عليهن ضرائب مقررة. 
فأبطل النبي يَلِِ المساعاة في الإسلام؛ ولم يلحق النسب بهاء وعفا عما كان في 
الجاهلية منهاء وألحق النسب به. 

وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعهرء فهذا قد يكون في الحرة والأمة 
ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول. فلا 
تقوم به حجة. 

وروى أيضا قُِ ااسئنه) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده ١أن‏ 
النبي يَلِةٍ . قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له. ادعاه ورثته. 
فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه. وليس له 


() صحيح: أخر جه البخاري (187 7 و1477”) ومسلم (5060 فؤاد) (5789 قلعجي). 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (75175) وأحمد /١(‏ ينات 2/5 من طريق مسلم بن أبي 
الذيال عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به وإسناده ضعيف لوبهام 
الواسطة بين سعيد ومسلم. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 4ف 


تما قسم قبله من الميراث» وما أدرك من ميراث لم يقسم. فله نصيبه. ولا يلحق إذا 
كان أبوه الذي يدعى له أنكره؛ وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهر بهاء 
فإنه لا يلحق ولا يرثء. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه» فهو من ولد زنية من 
حرة كان أو أمة»(). 

وفي رواية: «وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما استلحق 
في أول الإسلام؛ فا اقتسم من مال قبل الإسلام» فقد مضى» ("© وهذا لأهل 
الحديث في إسناده مقال. لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي. وكان قوم في 
الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطأها غيره بالزناء فرب| ادعاه 
سيدهاء وربا ادعاه الزاني» واختصما في ذلك. حتى قام الإسلام. فحكم النبي كه 
بالولد للسيد. لأنه صاحب الفراشء ونفاه على الزاني. 


ثم تضمن هذا الحديث أمورًا: 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فإن كان 
الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصاببهاء فقد لحق بمن استلحقه. يعني إذا كان 
الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبله من 
الميراث شيء؛ لأن هذا تجديد حكم نسبه. ومن يومئذ يثبت نسبه» فلا يرجع با 
اقتسم قبله من الميراثء إذ لم يكن حكم البنوة ثابتّاء وما أدرك من ميراث لم يقسم. 
فله نصيبه منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستحق منه نصيبه» وهذا نظير 
من أسلم على ميراث قبل قسمهء قسم له في أحد قولي العللماء» وهو إحدى الروايتين 


)١(‏ فيه ضعة . أخرجه أبو داود (760؟751) من طريقين عن محمد بن راشد عن سليان بن :وسى عن 
عمرو بن شعيب به ووهاه المصنف هنا بمحمد بن راشد» وقلت: ومحمد بن راشد صدوق يهم 
وشيخه سليمان بن موسى الأموي متكلم فيه وفي حديثه بعض الاضطراب وقد اختلط قبل موته 


ام زاد المعاد في هدي خير العباد 


عن أحمد. وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فثبوت النسب هاهنا بمنزلة 
الإسلام بالنسبة إلى الميراث. قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره) 
هذاء يبين أن التنازع بين الورثة» وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذي 
كان يدعى لهء وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكرء 
فإنه لا يلحق» لآن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له» فكيف يلحق به مع 
إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عاهر مهاء فإنه لا يلحق. ولا يرثء وإن ادعاه الواطىع وهو ولد زنية من أمة كان أو 
من حرة» وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا 
ادعاه. ولا يرثه» وأنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلامء فقد مضىء فهذا الحديث يرد قول 
إسحاق ومن وافقه» لكن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيبء فلا 
يعلل الحديث به. فإن ثبت هذا الحديث, تعين القول بموجبه. والمصير إليه» وإلا 
فالقول قول إسحاق ومن معه. والله المستعان. 


ذكر الحكم الذي حكم به على بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد. ثم تنازعوا الولد. 
فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النبي وكيد فضحك ول ينكره 
ذكر أبو داود والنسائى في «سننهما». من حديث عبد الله بن الخليل» عن زيد 
ارقم رضى الله خنه قال» كنك هادا عند التى كلقا ناد رجل من أهل اليمك: 
فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولدء قد وقعوا على 
امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد 
لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 
إني مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» فأقرع بينهم, 


اد المعاد في هدي خير العباد يض 
فجعله لمن قرع؛ فضحك رسول الله َكل حتى بدت أضراسه أو نواجذه(") 

وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتجح بحديثه» لكن رواه أبو 
داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير. عن زيد , بن ارقب: قال: كي 
أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد»ء فسأل اثنين تقران لهذا 
بالولد؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعًاء فجعل كلما سأل اثنين قالا: لل 6 بيلهم» 
فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدية» قال: فذكر ذلك 
للنبي يله ه فضحك حتى بدت نواجذه'' . 

بتاعي الايد باد روي عن عد ير امات زيد بن أرقم» فيكون 
القصة. فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال. إلا أن 
يقال: عبد خير لم يشاهد ضحك النبي يَلكةِ » وعلى إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )5١79(‏ والنسائي (7/ )١47‏ وأحمد (5/ #لالاح ١1450‏ وا1880) 
من طريق الأجلح به. والأجلح قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق شيعيء قلت: والآفة في 
هذا الإسناد: عبد الله بن الخليل فإنه مجهول الحال. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١1170(‏ والنسائي (7/ )١187‏ ورجال إسناده ثقات إلى زيد بن أرقم لكن 
اختلف في * شيخ الشعبي فرواه سفيان الثوري عن صالح الحمداني - عند أب داود والنسائي وعن 
الأجلح عند أحمد (4/ 3/7 م 18/8417)- عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم ورواه يحبى 
عن الأجلح ‏ عند النسائي (7/ 147)- وشعبة عن سلمة ‏ عند أبي داود (7711)- وعلٍ بن مسهر 
عن الأجلح ‏ عند النسائي (5/ -)١87‏ فقالوا جميعًا: عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل. وعبد الله 
هذا مجهول الحال ورواه الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضر موت عن زيد عند النسائي (1/ 
187) والرجل هو ابن الخليل واختلف في الحديث أيضًا بالوصل والإرسال فأخرجه أبو داود 
)711١(‏ والنسائي (7/ 184) عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أب الخليل مرسلا. وأبو الخليل 
هو عبد الله وهو مجهول الخال وقد وهم المصنف ‏ رحمه الله في هذا المرسل فجعله عبد خير. وليس 
كذلك وعبد خير ثقة مخضرم. وعبد الله بن الخليل مجهول ا حال. والله أعلم. 


ب /ا زاد المعاد قٍْ هدي خبر العباد 


ضحكه ولخ زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة وعبد خير لم يذكر من شاهد 
ضحكه. فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذا قد صح السند عن عبد خير» عن زيد 
ابن أرقم. متصلاء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن رجح 
رواية الأحفظ والأضبط؛ وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة. 
نقاكيا أن تكون عرسلة»:وفذيقوى الحدوة برو انتدهة طريق ارق متضلا. 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم. 

فذهب إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان 
الشافعي يقول به في القديم» وأما الإمام أحمد. فسئل عن هذا الحديث. فرجح عليه 
حديث القافة» وقال: حديث القافة أحب إلَّ. وهاهنا أمران: 

أحدهما: دخول القرعة في النسب. 

والثاني: تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. 

وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار» أو 
قافة» وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال» إذ هي غاية المقدور عليه 
من أسباب ترجيح الدعوىء ولا دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت 
بقرينة ولا أمارة» فدخوطا في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى 
قول القائف أولى وأحرى. 

وأما أمر الدية فمشكل جدًاء فإن هذا ليس بموجب الدية» وإنما هو تفويت 
نسبه بخروج القرعة» فيقال: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته كل 
واحد منهم على صاحبيه بوطئه؛ ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم. فلم 
أخرجته القرعة لأحدهم. صار فقوتا لثبية غرة «ضبااجبية: فأجري ذلك يحرى 
إتلاف الولد. ونزل الثلاثة منزلة أس واحد. فحصة المتلف منه ثلث الدية» إذ قد 
عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه. وهوثلث الدية. 
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ووجه آخر أحسن من هذاء أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به» وجب 
عليه ضمان قيمته وقيمة الولد شرعا هي ديته» فلزمه هما ثلثا قيمته» وهي ثلثا الدية. 
وصار هذا كمن أتلف عبذا بينه وبين شريكين له. فإنه يجب عليه ثلثا القيمة 
لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهم| بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي بينهم. 

ونظير هذا: تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة ل 
فات رقهم على السيد لحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون 
من القياس وأدقه. وأنت إذا تأملت كثيرًا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم. وجدت هذا 
أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدق مأخذاء ولم يضحك منه النبي كله سدى. وقد 
يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وجدت القافة تعين العمل مهاء 
وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهمء تعين العمل بهذا الطريق. والله أعلم. 

ظ الي 2 

ذكر حكم رسول الله كك في الولد من احق به في الحضانة 

روى أبو داود في اسئنه): من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنى هذا كان بطنى 
جاتر تنو لمات حدر النسيواي ونث لفت قا راة اريف عرسي 
فقال لها رسول الله يل : أنتِ أحقٌّ بومَا تككِحي70" . - 1 

وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب, أن ابنة حمزة اختصم فيها 
علي وجعفرء وزيد. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عميء وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي. وقال: زيد: ابنة أخيء. فقضى بها رسول الله كله لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»:". 


)١(‏ حسن: أخرجه بق داود )7١1/5(‏ وأحمد (؟7/ 57 ح1178) وإسناد أحمد حسن. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١799(‏ من حديث البراء به وهذا الحديث لم يخرجه مسلم وإن كان 
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وروى أهل السنئن: من حديث أب هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله َك 
خون غادمًا فين انيفو امهنا قال الترمذي: حديث صحيح. 

وروى أهل السنن أيضا: عنه؛ أن امرأة جاءت» فقالت يا رسول الله ! إن 
روجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني. فقال 
رسول الله يد : «استهم| عليه». فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله 
يديه : «هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد أممها شئت اوقا ا مد أنه نالط لفك ع قال 

وفي )) سنن النسائي»: ٠:‏ عن عبلكل الحميد بن .سلمة الأنصاري. عن أبيه. عن 


حده» و 00 
النبي يك الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خيره وقال «اللهمّ اهدو فذهب إلى أبيه ' ". 


ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدي رافع بن نا نه أنه أسلم وأبت 
امرأته أن تسلم؛ فأتت النبي يَكْهِ » فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: 
ابنتي» فقال له رسول الله يَكِِ : «اقعد ناحية». وقال لما: «اقعدي ناحية»» فأقعد 
الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» فالت إلى أمهاء فقال النبي يِه : «اللهم اهدها». 
فالت إلى أبيهاء فأخحذها”'. 


() صحيح: ار الل ل 0 
هريرة به وإسناده صحيح. 

0 8 0 والنصسائي بالتخريج 0 
م ل ا 

(4) حسن: أخرجه أبو داود )١155(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان 
واسناده حسن. عبد الحميد صدوق له أوهام. وفيه كلام وهو تمن أخرج له مسلم وقد ظن 
المصنف رحمه الله أن عبد الحميد المذكور في هذا الحديث هو المذكور في الإسناد السابق. وليس 
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فصل 
الكلام على هذه الأحكام 

أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيبء ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به ومدار الحديث عليه؛ وليس عن النبي كَل حديثٌ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمةٌ الأربعة وغيثهم وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قولٌ مَنْ يقول: لعله محمد والدُ شعيب؛ 
فيكون الحديث مرسلًا. وقد صحّ سماعٌ شعيب من جَدّه عبد الله بن عمروء فبطل 
قولُ من قال: إنه منقطعء وقد احتج به البخاري خارج صحيحه؛ ونص على صحة 
حديثه؛ وقال: كان عبدٌ الله بن الزّبير الحميدي» وأحمد وإسحاق وعلى بن عبد الله 
يحتجون بحديثه. فَمَن النَاس بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو 
عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى الحاكم في «علوم الحديث» له 
الاتفاق على صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح: لايختلف على عبد الله أنها صحيفة. 

وقوها: «كان بطني وعاء...» إلى آخره إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها 
به كما اختصّ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها في ذلك» فنبهت ني هذا 
الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأبٌ على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء 
والمخاصمة. 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها بهاء 
وأن ذلك أمر مستقر في الفِطَر السَّليِمِةٍ حتى فِطَّر النساء» وهذا الوصفٌ الذي أدلت 
به المرأةٌ وجعلته سببًا لتعليق الحكم به» قد قرَّرهُ النبيٌ يكلِهِ ورنّب عليه أثره» ولو كان 
باطلًا ألغاه» بل ترتييُه الحكم عقيبّه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه. 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائبء فإن الأبّ لم يذكر له حضور ولا 
تخاصمة؛ ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين» فإن كان الأبُ حاضر اء فظاهر» وإن كان 


مذكلا زاد المعاد فى هدى خر العباد 
غائباء فالمرأة إن جاءت مستفتية أفتاها النبي كلد بمقتضى مسألتهاء وإلا فلا يقبل 
قوهًا على الزوج: إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرّدٍ قوها. 
فصل 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِء وبينهم| ولدء فالأمَ أحقٌ به من الأب 
مالم يقم بالأمٌّ ما يمن تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره» وهذا ما لا يُعرف 
فيه نزاعٌ» وقد قضى به خليفة رسول الله يكلِ أبو بكر على عمر بن الخطابء ول يُْكِرْ 
عليه مُنككِر. فلا وَيّ عمرٌ قضى بمثله» فروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
امرأةٌ من الأنصار» فولدت له عاصمٌ بن عمرء ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عَمَرُ قبّاء 
فوجد ابنه عاصً) يلعب بفناء المسجدء فأخذ بعضدهو. فوضعه بين يديه على الدابة, 
فأدركته جدةٌ الغلام» فنازعته إِيّا حتّى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال 
عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل بينها وبينه» فها 
راجعه عمَّرٌ الكلآم”'. 

قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة.» تلقاه أهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت 
بن أبي الأقلح الأنصاري. 

قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف أبي بكر ولكنه سلم 
للقضاء تمن له الحكمٌ والإمضاء. ثم كان بِعْدَ في خلافته يقفي به ويفتي. ولم يُخالف 
أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرًا لا يُميز» ولا مخالف لما من الصحابة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمرٌ بن الخطاب امرأتّه الآنصارية أَمَّ ابنه عاصم.ء فلقيها تحمله 


(١)ضعيف‏ الاسناد: للانقطاع. القاسم لم يدرك عمر, والأثر أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 7537). 
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بمحسرء وقد فَطِمٌ ومشىء فأخذ بيده لينتزعة منهاء ونازعها إياه حتَّى أوجم الغلام 
وبكى. وقال:أنا أحق بابني منكِ» فاختصا إلى أبي بكرء فقضى لا به وقال: ريحُها 
2 تل . 35 ٠‏ موت د : 5 
وفراشها وحجرهًا خيرٌ له منك حتى يَشْتَ ويختارَ لنفسه» ومحسر: سوق بين قباء 
اللاي 7 

وذكر عن الثوري» عن عاصم. عن عكرمة قال: خاضفت أمر ا ع عه 
إلى أبي بكر رضي الله عنهء وكان طلّقهاء فقالٌ أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف. 
وألطفء وأرحمٌ. وأحنىء وأرأف» هي أحقّ بولدها مالم تتزوج ”. 

5 3 . و 50 000 .2< عثرر . 
مع أمّهء وقال: أمّهُ أحقٌ به ما لم تتزوج ”©.فإن قيل: فقد اختلفت الرواية: هل كانت 
المنازعة وقعت بيئّه وبينَ الأم أولّاء ثم بينه. وبين الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه 

قيل: الأمر في ذلك قريب. لآنها إن كانت من الأم فواضحء وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضى الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 

والولاية على الطفل نوعان: راع اسن ا ردجي 
وهي ولاية ا ونوع تُقَدّم فيه الأم على الأب. وهي ولاية الحضانة 
والرضاعة وده كل من الأبوين فيها جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد. وتوقف 
مصلحته على من يلى ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. 

ولما كان النساءٌ أعرفٌ بالتربية» وأقدرٌ عليهاء وأصبّر وأرأفٌ وأفرغ لها. لذلك 


.)١15151( ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباسء والآثر أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وإسناده ضعيف للانقطاع بين عمر وعكرمة.‎ )١1١700( (؟) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق‎ 
.)١55948( (؟) ضعيف الإسناد: الزهري لم يدرك عمر والآثر أخرجه عبد الرزاق‎ 
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قدَّمّتِ الأم فيها على الأب. 
ولما كان الرجالُ أقومَ بتحصيل مصلحةالولد والاحتياط له في البضع, قُدَمَ 
الأب فيها على الأم. 
فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال 
والنظر هم. وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. 


إذا عرف هذاء فهل 5 الام لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدّمت على الأبء لكون النساء أقوم بمقاصد 
الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس 
قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرثما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو 
بالعكسء كأم الأمء وأم الأبء والأخت من الأب, والأخت من الأم, والخالة, 
والعمة وخالة الأمء وخالة الآأب. ومن يُدلي من الخالات والعمات بأم» ومن يدل 
منهن بأبء ففيه روايتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما: تقديمٌ أقارب الأم على أقارب الأب. 

والثانية: وهيّ أصحٌ دليلاء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديمٌُ أقارب 
الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في (مختصره» فقال والأخت من الأب أحقٌ من 
الأخت من الأم وأحقٌّ من الخالة» وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأمُ 
الأب مقدّمة على أمَّ الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه.. 

وعلى هذه الرواية: فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم. 
والأخ للأب أحق من الآخ للأم؛ والعم أولى من الخال. هذا إن قلنا:إن لأقارب 
الأم من الرجال مدخلا في الحضانة» وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي. 
أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة عَتْرّم أو لامرأة وارثة» أو مُدلية 


بعصبة» او وارث.. 
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والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه؛ وهو قولٌ أبي حنيفة. 

وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم 
إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهتها راجحة لترجّحَ رجاهها 
ونساؤها على الرجالٍ والنساءِ من جهة الأب. ولا لم يترجّح رجاهًا اتفاقًا فكذلك 
النساء» وما الفرقٌ المؤثر ؟ 

وأيضًا: فإن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث؛ 
وولاية النكاح» وولاية الموت وغير ذلك؛ ولم يُعهد في الشرع تقديمٌ قرابة الأم على 
قرابة الأب في حكم من الأحكام؛ فمن قذمها في الحضانة» فقد خرج عن موجب 
الدليل. 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قَدّمتء لأن النساءً أرفقٌ بالطفل» وأخبه 
بتربيته» وأصرٌ على ذلكء, وعلى هذا فاجدَةٌ أم الأب أولى من أمّ الأم. والأحت 
للأب اللوا 0 ١‏ والعمةٌ أولى من الخالة» كا نصّ عليه أحمد في إحدى 
الروايتين» وعلى هذا فتقَدَمُ أم الأب على أب الأب كر تُقَدّم الأم على الأب. 

وإذا 7 تقرر هذا الأصل» : فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعُه؛ بل إن 
اتفقت القرابة واللارحة واحدة ذافيت الآنفى عل الذكر فتَقَدّم الأخت على الأخ. 
والعمة على العم» والخالة على الخال؛ والجدةٌ على الجدء وأصلّه تقديم الأم على 
الأب. وإن اختلفت القرابة» قَدّمت قراب الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت 
للأب على الأخت للأم؛ والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم جرًا. 

وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح. والقياسٌ المطرد. وهذا هو الذي قضى به سيد 
قَضاةٍ الإسلام شريح» كما روى وكيع في «مصنفه) عن الحسن بن عقبة» عن سعيد 
ابن الحارث قال: اختصم عمٌّ وخالٌ إلى شُريح في طفل» فقضى به للعم» فقال 
الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 
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ومن سلكٌ غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض. مثاله: أن الثلاثة وأحمد 
في إحدى روايتيه؛ يُقدَّمُون أم الأم على أم الأب. ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأحمد في اللنصوص عنه: تُقَدَّمِ الأخت للأب على الأخت للأم, فتركوا القياس. 
وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج. فقالوا: تُقدّم الأختٌ للأم على الأخت 
للأب. قالوا: لأنها تُدلي بالأم. والأخت للأب بالأبء فلا قُدَّمَت الأم على الأب. 
دم هق ثلالجنااعل هن تدل نبةه«ولكن هذا انيد تتاتضادمن الأول لان أصبحانب 
القول الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الآب على قرابة الأم. 
وخالفوا ذلك في أم الكدوام الأنم وعولة تزكوا القياس نلق الوق هبردمو 
القرابةً التي أخرها الشرعٌء وأخروا القرابةً التي قدَّمهاء ولم يمكنهم تقديمُها ني كل 
موضعء فقدّموها في موضعء وأخرُوها في غيرو مع تساويهماء ومن ذلك تقديم 
الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للأم 
وطرّد قياسه في تقديم أم الأم على آم الأب» فوجب تقديمٌ الأخت للأم, والخالة على 
الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قَدّمَ من أصحاب أحمد الخالّة على العمة» وقَدّمَ 
الأخت للأب على الأخت للأم» كقول القاضيى وأصحابه» وصاحب «المغني» فقد 
وا فقي < 

فإن قيل: الخالة تُدِلي بالأم» والعمة تُدلي بالأب» فك قدّمتٍ الأم على الأب 
قَدّم من يُدلي بهاء ويزيده بيانًا كون الخالة أمّا ى) قال النبيٌ يلل » فالعمة بمنزلة 
الأب. قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه الجهة» بل 
لكونها أنثى. فإذا وُجِدَ عمةٌ وخالة» فالمعنى الذي قَدَّمَثْ له الأم موجود فيهماء 
وامتازت العمةٌ بأنها تُدلي بأقوى القرابتين» وهي قرابةً الأبء والنبىٌ يك قضى بابنة 
حمزة لخالتهاء وقال: «اخَالةٌ أمحيث ل يكن لها مزاحم من أقارب الأب تُساويها في 
درجتها. ظ 

فإن قيل: فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أختُ حمزة» وكانت 
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إذ ذاك موجودة في المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندقٌء وقتلت رجلا من 
اليهود كان 5255 بالحصن الذي هي فيه» وهي أوّل امرأة قتلت رجلا من 
المشركين. وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه. فقدّم النبئٌ يكل الخالة عليهاء وهذا 
دنعل تقديدسن وبححية الا كل هون حخهةارات: 

قيل: إنا 0 هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهمء وطلبت الحضانة» فلم 
يقض لا بها بعد طلبهاء وقدَّم عليها الخالة» هذا إذا كانت ل تمنع منها لعجزها عنهاء 
فإنا توفي هنة اغشريه عن ثلاث وسبغيق :سنة:فكون كا وقت هذه الكو 
بضع وخمسون سنة» فيحتل أنها تركتها لعجزها عنهاء ولم تطلبها مع قدرتماء 
والخفانة حن للمراق فإذاتركنها اقلت إل غدرها: 

وبالجملة: فإن| يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفية 
خاصمت في ابئة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدَّم رسولٌ الله كلِِ الخالة وهذا لا 
سبيل إليه. 

فصل 
ومن ذلك أن مالكًا لما قدّم أمَّ الأم على أمّ الأب. قدم الخالةَ بعدها على الأب 
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ا 

واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤ لاء» على وجهين: 

فأحد الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسهء وعلى أمه. وهذا في غاية 
البعد. فكيف تُقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه. وعلى قرابته مع أن الأب 
وأقاربه أشفقٌ على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم بحال. 
ولا ينسب إليهم؛ بل هو أجنبي منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه» وهم أولى 
به» يعقِلُون عنه» وينفقون عليه عند الجمهورء ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدتٍ 
القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبثٌ فيها ذلك؛ ولا توارّتٌ فيها إلا في 
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أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولذهاء فكيف تقدم هذه القرابة على الأب. 
ومن في جهته. ولا سيا إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه. فهذا 
القولٌ مما تأباه أصولٌ الشريعة وقواعذها. 

وهذا نظيرٌ إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم, والخالة على 
الأبء. وهذا أيضًا في غاية البعد. ومخالفة القياس. 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأم المقدمة على الأبء فَتَقَدّمان عليه 
وهذا ليس , بصحيح؛ فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة؛ وامتازت عليه بكونها 
أقومٌ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبره قَدَّمَتْ عليه» وليس كذلك الأختٌ من الأم. 
والخالة مع الأبء فإنها لا يُساويانه» وليس أحدٌ أقربٌ إلى ولده منه» فكيف نُقَدَّمُ 
عليه بنتَ امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة ثة أوجه. 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تُقدّمُ نساء الحضانة على كل 
رجلء فَتَقدّمُ خالة الخالة وإن علت. وبنت الأخت على الأب. 

الثاني : أن الخالة والأخت للام لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة. 

َتْقدّمٌ نساءً الحضانة على كل رجلٍ إلا على من أدلين به. فلا تقدمن عليه 
لأنبن فرعه؛ فعلى هذا الوجه لا تقد م الأب على الأب» ولا الأخت والعمة عليه؛ 
وتقدم عليه أم الأم؛ والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضًا ضعيف جداء إذ يستلزم 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه. ومعلوم أن الأب إذا قُدّمَ على الأخت 
للأب فتقديمّه على الأخت للأم أولى؛ لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تقدم 
على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين 

الثالث: تقديمُ نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مَّن في جهته. قالوا: 
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فعلى هذاء فكل امرأة في درجة رجل تَقَدْمٌ عليه» ويّقدّم من أدلى بها على من 
أدلى بالرجلء فلم قَدَّمَتِ الأم على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم على 
الأخت هن الأسة وقذمق:اتقالة عل التعيكة .هذا تقررين :اذكه أب التر كانت يه 
تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث» وهو مخالف لعامة 
على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقي فى«مختصره» غيره» وهو الصحيح. 
وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم» وأم الأب. ولكن نصه ما ذكره 
الخرقى؛» وهذه الرواية الت حكاها صاحب «المحرر) ضعيفة مرجوحة. فلهذا 
جاءت فروعها ولوازمُها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه. 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البات بضابط» فقال: كل عصبة» فإنه يقدَّمُ 
على كل امرأة هى أبعد منه» ويتأخر عمن هى أقربٌ منه. وإذا تساوياء فعلى وجهين. 
فعى هذا الضابط يُقَدَّمُ الأب على أمه. وعلى أم الأم ومن معهاء ويُقدّم الأخ على 
ابنته وعلى العمة» والعم على عمة الأب. وتقدم أم الأب على جد الأب. في تقديمها 
على أب الأب وجهادت. وي تقديم الأخت للأب على الأخ للاأب وجهان. وي 
تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساويء كا قَدَّمَتٍِ الأ على الأب لما استوياء 
فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب الحضانة 
والتربية فيها. 

واختّلفَ في بنات الإخوة والأخوات. هل يُقدّمن على الخالات والعماتء أو 
تقدم الخالات والعماتٌ عليهن؟ 

على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة تُدليان بأخوة الأم والأب. وبنات 
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الإخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم بنات الإخوة» راعى قوة البنوة على 
الأخوة» وليس ذلك بجيد. بل الصوابٌ تقديم العمة والخالة لوجهين. 

فياه آنا أقره إل الطفل تمن هات أغيةه:قإن العية أحت أبوواننة 
الأخ ابنة ابن أبيه» وكذلك الخالة أخت أمه؛ وبنت الأخت من الأم أو لأب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة. 

الثاني : اذ ماع هذ القول إناعر و عله ارسدما لاقل لديه من تقلب 
بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم. وهذا فاسد من القول؛ وإن 
خصٌّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض. 

واختلف أصحات أحمد أيضًا في الجد والآخت للب أيهما أولى؟ 

فالمذهب: أن اكد أولى منها وحكى القاضى في«المجرد) وحخهًا: آنا أول مه 
وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمد. وقد 
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تيعدمت. 
فصل 

وما يبين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمَ الأمهات» ومن في 
جِهَتِهنَ انتقلت الحضَانة إلى العصبات» وقَدَّمَ الأقربُ فالأقربُ منهم؛ كما في 
الميراث» فهذا جار على القياس. فيقال لهم: هّلا راعيتم هذا في جنس القرابة: 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة ى) فعلتم في العصبات؟ 

وأيضًا: فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدّم منهن من كانت لأبوين. 
ثم من كانت لأب. ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضمَّ هذا إلى قوهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقٌء. وتلك 
الفروع المشكلة المتناقضة. 
وأيضًا: فقد قالوا بتقديم أمهاتٍ الأب والجدٌ على الخالات والأخواتٍ للأم. 
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وهو الصوابٌ الموافقٌ لأصول الشرعء لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتٍ الأم على 
أمهاتٍ الأب. ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب, كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله» والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به أطرد 
للأصلء لكنه في غاية البّعد من قياس الأصول كما تقدم. ويلزمهم من طرُدِه أيضًا 
تقديم من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأبء وقد التزمه أبو حنيفة» 
والمزني» وابنّ سريجء ويلزمهم من طَرْدهِ أيضًا تقديمٌ بنت الخالة على الأخت 
للأبء وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك. 
فقدَّم الأخت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضًا من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب. 
وهذا في غاية البعد والوهنء وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها 
أبو حنيفة أصحابه. وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر 
حرَّمْتَمُ الخلآل. وحلَلتمُ الحَرَامَ. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به 
من التناقض. فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة, ثم الولادة 
الظاهرة وهي الأبوة, ثم الميراث. 

قال: ولذلك تُقَدَّمُ الأخت من الأب على الأخت من الأم. وعلى الخالة» لأنها 
أقوى إرثًا منهما. قال: ثم الإدلاء» فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم. 
والعمة تدلي بالأب» فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوة, 
ثم بعدها الميراث. ثم الإدلاء. وهذه طريقة صاحب «المستوعب». وما زادته هذه 
الطريقة إلا تناقضًا وبعدًا عن قواعد الشّريعة» وهي من أفسد الطرقء وإنا يتبينُ 
فسادها بلوازمها الباطلة؛ فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمّ من في 
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جهتها على الأب ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم 
الأم على الأب وأمه. وتقديم بنات الأخت من الأم على أم الأب, وهذا مع مخالفته 
لنصوص إمامه؛ فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تُقَدَ دَمُ على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم: هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته أو لكونها 
أثثى في درجة ذكره وكل أنثى كانت في درجة ذكر قَدّمَتْ عليه مع تقديم قرابة الأب 
على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كا تقدم. وكذلك قوله «ثم الميراث» إن أراد به 
أن المقدم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح. وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة 
الأم» لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأختٌ على العمة والخالة. وقوله 
وكذلك تقديم الأخحت للأب على اللأخت للم والخالة» لأنها أقوى إرثًا منهماء 
فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الإرث وقوته. ولو كان لأجل ذلكء لكان العصبات 
أحقٌ بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى من الخالة والعمة» وهذا باطل. 

قصل 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل بها: الم 
ثم أمهائها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة. 
فهن في معنى الأم: وعن أحمد, أن أم الأب وأمهاتها يقدذمن على أم الأم» فعلى هذه 
الرواية يكون الأب أولى بالتقديم, لأتَّنَ يدلين به فيكون الأب بعد الأم» ثم 
أمهاته. والأولى لي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدّم الأم. ثم أمهاتباء ” م الأس. 
ثم أمهاه. ثم الجذ» ثم أمهاه ثم جد الأبء ثم أمهائه؛ وإن كن غير وارئات دعن 
يُدلِين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أمَّ أب الأم. وحكي عن أحمد رواية أخرى: 
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أن الأختّ من الأم والخالة أحقٌ من الأب, فتكون الأختٌ من الأبوين أحقّ منه 
ومنهماء ومن جميع العصباتء والأولى هي المشهورة من المذهب. فإذا انقرض الآباء 
والأمهات. انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتُقدّمٌ الأخت من الأبوين؛ ثم الأخت 
من الأب. ثم الأخثٌ من الأم. وتقدّمٌ الأحت على الأخ لأنها امرأة من أهل 
الحضانة» فَقَدّمَتْ على مَّنَ في درجتها من الرجالء كالأم تُقَدَّمُ على الأب. وأمٌ الأب 
على أن الأبء وكل جدة في درجة جد نُقدَّمُ عليه لأنها تلي الحتضانة بنفسهاء 
والرجلٌ لا يليها بنفسه. 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه. والأول أولى» وفي تقديم 
الأخت من الأبوين؛ أو من الأب على الجد وجهان. وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولى» : ثم الأخ للأبء ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من الأمٌ لما ذكرنا. 

فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على الصحيحء وترتيبّهن فيهنا كترتيب 
الأخوات» ولا حضانةً للأخوال؛ فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن على الأعمام 
كتقديم الأخوات على الإخوة. ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» ولا حضانة للعم 
من الأم. ثم ابناهماء ثم إلى خالاتٍ الأب على قول الخرقي, وعلى القول الآخر: إلى 
خالات الأم, ثم إلى عمات الأب, ولا حضانة لعمات الأم» لأنبن يُدلين بأب الأم. 
ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قَدَمَ 
المستحق منهم بالقرعة, انتهى كلامه. 

وهذا خيرٌ ئما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب 
وأمهاته» فإن طَرَّدَ تقديم من في جهة الآم على من في جهة الأب جاءت تلك اللوازم 
الباطلة؛ وهو لم يُطرده» وإن قَدّمَ بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم 
كما فعل» طولِبٌ بالفرق» وبمَتاط التقديم. 

وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الآأم. وهو في درجتها 
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ومساوٍ لما من كل وجه.ء فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم؛ وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع مساواتٍ 
قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فإما أن تعتيرُوا الأنوثة فلا 
تجعلُوها للذكرء أو الميراتٌ فلا تجعلُوها لغير وارثء أو القرابة فلا تمنعوا منها الأحّ 
من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيبء فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة 
في النساء. 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراثء» والحضانة ولاية على الطفل» 
فإن سلكتم بها مسلكٌ الولايات؛ فخصّوها بالأب والجد. وإن سلكتم بها مسلكَ 
الميراث؛ فلا تُعطوها لغير وارث. وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. 

وفي كلامه أيضًا: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التي هي أم. 
وهو في غاية البعد. وجمهورٌ الأصحاب إنا جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيح. فإن الخالة أخثٌ الأم» وها تُدليء والأم مقدّمة على الأب. 
وابن الأخ إن يَدلي بالأخ الذي يدل بالأب. فكيف يقدمٌ على الخالة» وكذا العمة 
أخت الأب وشقيقته» فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا الباب شيخْنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال:أقربُ 
ما يضبط به بات الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية 
والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم مبذه الصفات وهم أقاربُه يقدّم منهم أقربهم 
إليه وأقومّهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداء فإن استوت درجتهم 
ندم الأشى عل الذكر ١‏ فتقدم الأم على الأب,. و الداع حوور اخخالة على الخال 
والعمة على العم. والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو أَنْثييْن قدّمَ أحدهما بالقرعة 
يعني مع استواء درجتههاء وإن اختلفت درجتهما من الطفلء فإن كانوا من جهة 
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واحدة: قدمٌَ الأقرب إليه. فتقدّمٌ الأخت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» وخالة 
الأبوين على خالة الجد والجدة, والجد أبو الأم على الأخ للأم؛ هذا هو الصحيحٌ لأن 
جهة الأبوة والآمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة ف فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم 
لأنه أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحالء لأنه ليس من العصبات. 
وله قناء انفيا كبو كا لك اطان أرعناء قن هوا حب هذا الرعجة رقو ل: لا حضانة 
له. ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من جهتينء كقرابة الأم 
وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت للأبء. والأخت للأم؛ وأم الأب. وأم 
الأم؛ وخالة الأب. وخالة الأم قدّم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى 
الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم. أو كانت جهة الأب أقربّ إلى الطفل. 
وأما إذا كانت جهة الأم أقربء وقرابة الأب أبعد, كأم وأم أن الأسء وكخالة 
الطفل» وعمة أبيهء فقد تقابل الترجيحانء ولكن يقد ْقَدْمٌ الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته 
وحود عل شفقة لأس ومن قم قري ااب, تامع مساو قري الا نا 
فأما إذا كانت أبعدَ منها. قدمت قرابة الأم القريبة» وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة 
لوازم باطلة لا يقولٌ بها أحدء فبهذا الضابطٍ يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا الباب 
وجريبها على 00 الشرعي. واطرادها وموافقتها لأصول الشرعء فأي مسألة وردت 
عليك أمكّن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلا 
التناقض ومناقضة قياس الأصول. وبالله التوفيق 


وقوله يَكئِةِ : "أنتِ أحق به ما لم تدكحي» ' ' فيه دليل على أن التضانة حقّ 
للأم» وقد اختلف الفقهاءًء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد 
ومالك. وينبني عليهه| هل لمن له التضانة أن يُسقَطّها فينزل عنها؟ على قولين. وأنه 
لا يجب عليه خدمة الولد أيامَ حضانته إلا بالأجرة إن قلنا:الحق له. وإن قلنا الحق 
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عليه وجب خدمته مجانًا. وإن كان الحاضن فقيرًاء فله الأجرةً على القولين. 

وإذا وهبت الحضانة للأبء وقلنا: الحق لهاء لزمت اهبة ولم ترجع فيهاء وإن 
قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها. والفرق بين هذه المسألة وبين مالم يثبت بعد 
كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وَجِدَ 
سببُهاء فصار بمنزلة ما قد وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرًا 
ألزمت الهبة» ولم ترجع فيها. هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم. والصحيح 
أن الحضانة حق لاء وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرُهاء وإن اتفقت 
هيء وولي الطفل على نقلها إليه جاز» والمقصودٌ أن في قوله كه : «أنت أحق به). 
دلتذعل أن التقيانة جر خا 

فصل 

وقوله: «مالم تنكحي»؛ اختلف فيه: هل هو تعليل أو توقيت؟ 

على قولين ينبني عليها: ما لو تزرّجت وسقطت حضانتهاء ثم طُلّقتء فهل 
تعودٌ الحضانة؟ فإن قيل: اللفظ تعليل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزواهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت,. زالت العلة. 
فزال حكمهاء وهذا قولُ الأكثرين» منهم: الشافعي» وأحمد, وأبو حنيفة. 

ثم اختلفوا فيهم| إذا كان القلاواق رعيه ممق يعو عدوا ممتور وف ا بكر نك 
عودها على انقضاء العدة؟ 

على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي: 

أحدهما: تعود بمجرده. وهو ظاهر مذهب الشافعي. 

والثاني: لا تعود حتى تنقضيّ العدة» وهو قول أب حنيفة والمزني» وهذا كله 
تفريع على أن قوله: «مالم تدكحي» تعليل؛ وهو قولٌ الأكثرين. 
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وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزروجت ودخل بهاء لم يعد حقها من 
الحضانة» وإن طلقت. قال بع أصحابه: وهذا بناء على أن قوله: «مالم تنتكحي؛. 
للتوقيت أي: حقك من الحضانة مُوقت إلى حين نكاحكء فإذا تكحتء انقضى 
وقت الحضانة» فلا تعودُ بعد انقضاء وقتهاء كى) لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل 
واستغنائه عنها. 

وقال بعض أصحابه: يعودٌ حقها إذا فارقها زوجهاء كقول الجمهورء وهو 
قول المغيرة» وابن أبي حازم. قالُوا: لأن المقتضى لحقها من الحضانة هو قرابتُها 
الخاصة» وإنم| عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفلء واشتغالها بحقوقٍ 
رع الاح ب ع بلطيو باون لحترده ريك لخيمة عزو تاريدم 
وعليهم في ذلك مِنّةَ وغَضَاضَة فإذا 3ت التكاح بموت» أو فرق زَال المانع, 
والمقتضي قائم» فترتب ب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منهاء 
ككفرء أو رق» أو فسقء أو بدوء فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانم» عاد حقهم من 
الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة. 

وأما النزاعٌ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعيء أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخدّه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام, فإنه يغبت بينههما التوارث 
والنفقة» ويَصِحّ منها الظهارٌ والإيلاء: ويحر وق ابيا افيا أو عمتهاء أو 
خالتهاء أو أربعًا سواهاء وهي زوجة؛ فمن راعى ذلكء لم تعد إليها الحضانة بمجرد 
الطلاق الرجعي حتى تنقضى العدة» فتبينْ حيتئذ» ومن أعاد الحضانة بمجرد 
اللاق» قال قل هرها تغن زرا تكو و1 ادق خا عليه قنك ذا قانه تبقل وبوالياة 
التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي رجحه الشيخ في 
«المغني» وهو ظاهر كلام الخرقيء فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذااتزوجت ثم 
طلقت؛ رجعت على حقها من كفالته.. 
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وقوله: «ما لم تنكحي تنكحي). اختلف فيه: هل المراد به مجرد العقد. أو 
العقد مع الدخول؟ 

وفي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة: 
لأنه بالعقد يَملِكُ الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويّملِك ك نفعها من حضانة الولد. 

والثاني: عا قرول اله بالدشو نه :وهو قل نهاللك هافن بالكول ضف 
اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الأمرين. والأشه و حضانتها بالعقد. 
لأا حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول. وأخذها حينئذ 
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واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح, على أربعة أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقًاء سواء كان المحضون ذكرّاء أو أنثى» وهذا 
مذهب الشافعي» ومالك, وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: أجمع 
على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح. 

والقول الثاني: أنها لا تسقطً بالتزويج بحالء ولا فرق في الحضانة بين الأيم 
وذوات البعل» وخحكي هذا المذهبٌ عن الحسن البصريء وهو قول أبي محمد بن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بندًا لى تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان 
ذكرًا سقطتء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية مهنا بن 
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عن الغنادى»نقال: ذا تر وع كلاه ونيا اسنيين أخد منية قل هاري 
مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرواية: فهل 
تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي موسى: وعن 
أحمد, أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم 
اختلف أصحاب هذا القولء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط» وهذا ظاهرٌ قولٍ 
أصحاب أحمد. 

الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم؛ وهو قولٌ أصحا 

الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جدًا 
للطفل؛ وهذا قولُ مالك؛ وبعض أصحاب أحمد, فهذا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة. 
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فأما حُجة مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقّاء فثلاث حجح: 

إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. 

الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك, وقَدٌ تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به 
مالم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلكء ولا مخالف لما من الصحابة ألبتة» وقضى به 
شريح. والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 

الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريحج. حدثنا أبو الزبيرء عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 
تحت رجل من الأنصارء فَمَيِلٌ عنها يومَ أحد وله منها ولدء فخطبها عجٌّ ولدها 
وَرَجُلُ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبيّ يكل » فقالت: أنكحني أبي 
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رجلا لا أريده» وترك عمَّ ولدي» فيؤخذ مني ولديء فدعا رسول الله كل أباهاء 
فقال: «أنكحت فلاثا فلانة؟» قال: نعم قال: «أنتَ الذي لا نِكَاعَ لَك اذْهَبِي 
َانكِحِي عم م وَلَدِكِ) ". فلم ينكر أخدّ الولد منها لما تزوجتء بل أنكحها عم الولد 
وو عا د الحضانة بالنكاح. وبقائها إذا تزوجت 
بنسيب من الطفل. 

واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن 
شعيب: صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسلء وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان 
معدا و جد ابي عبرو لمححييم جا ور« اتعارصض مد 
في الاحتجاج نول قزل ابن حزم. 0 البخاري» وأحمد. وابن المديني. 
والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم, لم يلتفت إلى سواهم. 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسالء ولو تحقق» فمرسل جيد. 
له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتّادٌ عليه وحده؛ وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح. ولا ريب أن هذه الشهادة لا تَعرّفٌ به 
ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت ثبتت عدالته وإن كان واحدًا على أصح 
القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة؟ ولا سي) 
التعديل في الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح 
بالتعديل» ى) هو إحدى الروايتين عن أحمد وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد 
خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّا إذا لم يكن معروفا بالرواية عن 
الضعفاء والمتهمينء وأبو الزبير وإن كان فيه تدليسء فليس معروفا بالتدليس عن 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أبو سلمة تابعي وقد أرسله والراوي عنه مبهم والأثر أخرجه عبد الرزاق 
.)٠١7٠5(‏ 
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المتهمين والضعفاءء بل تدليسُه من جنس تدليس السلف»ء لم يكونوا يُدنُسون عن 
متهم ولا مجروح. وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس في المتأخرين. 

واحتج أبو محمد على قوله؛ با رواه من طريق البخاري؛ عن عبد العزيز بن 
صُهيبء عن أنس قال: قَدِمَ رسولٌ الله يكلِ المدينة وليس له خادمء فأخذ أبو طلحة 
بيدي. وانطلق بي إلى رسول الله تك ٠‏ فقال: يا رسول الله! إن أنسًا غلام كيس. 
فَليَخْدَمُك. قال: فخدمته في السفر والحضر”". وذكر الخبر. 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه. وها زوجء وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله يِه وهذا الاحتجاحٌ في غاية السقوط. والخبرٌ في غاية الصحة؛ فإن أحذا 
من أقارب أنس ل يُنَازْ أمه فيه إلى النبي يل وهو طفل صغير لم يَتْغِره ولم يأكل 
وحذه. ولم يشرب وحذه. ول يميزء وأمه مزوجة؛ فحكم به لأمه. وإنا يتم 
الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبيٌ يكِ لما قَدمَ المدينة كان لأنس من العمر 
عشرٌ سنين» فكان عند أمه. فل) تزوّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب أنس 
يُنازعها في ولدها ويقول: قد تزوجتٍ فلا حضانة لكِ» وأنا أطلبٌ انتزاعه مِنكِ. 
ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت ت هي والزوحٌ وأقارب 
الطفل على ذلكء ولا ريب أنه لا يجب. بل لا يجوز أن يفرّق بين الأم وولدها إذا 
تزوجت من غير أن يخاصمنها مَنْ له الحضانة؛ ويَطْلُب انتزاع الولدء فالاحتجاجج 
بهذه القصة من أبعدٍ الاحتجاج وأبرده. 

ونظيرٌُ هذا أيضًاء احتجاجهم بأن أمَّ سلمة لما تزروجت برسول الله ككِهِ لم 
تسقط كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجبًا من الذي نازع أمَّ سلمة 
في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبيّ يك . 

واحتج لهذا القول أيضًا: بأن رسول الله يكْهِ قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71774 و١1١5891)ومسلم(9١١١‏ فؤاد) ٠(‏ 053 قلعجي). 
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مزوّجة بجعفر فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاثة مآخذ: 

أحدها: أن النكاح لا يُسقط الحضانة. 

الثاني: أن المحضونة إذا كانت بننّاء فتكاحُ أمهًا لا يُسقِطُ حضانتهاء ويسقَِطّها 
إذا كان ذكرًا. 

الثالث: أن الزوج إذا كان نسيبًا من الطفلء لم تسقط حضاتتهاء وإلا 
سقطتء فالاحتجامحٌ بالقصة على أن النكاح لا يُسقط الحضانّة مطلقا لا يَتِمُ إلا بعد 
إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه يكلِْ بالولد لأمه» وقوله: «أنْتِ أَحَقٌ بِهِ ما ] تَنكِحي»؛ لا يُستفاد 
منه عمومٌ القضاء لكل أمّ حتّى يقَضى به للأم وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو 
فاسقة» أو مسافرة» فلا يَصحٌ الاحتجاج به على ذلك. ولا نفيُهء فإذا دلّ دليلٌ 
منفصِلٌ على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة» م يكن ذلك تخصيصًا ولا 
مخالفة لظاهر الحديث. 


وقد اشترط فى الحاضن ستة شروط: 

اتفاقهما في الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين: 

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأً عليه 
ويتربى عليهء فيصعب بعد كيره وعقله انتقاله عنه» وقد يُغيره عن فطرة الله التى 
فطر عليها عبادّه» فلا يُراجعها أبدّاء ى) قال النبيّ يكِ: «كُلَ مَوْلُود يولَدُ عَلى الفطرَة 


1 اح. ' 27 ٠‏ . 2 9 
فأبواه بِبَوَدَانِهِ أو يُتصَّرَانِه أو يُمَجسَانِه؛ ” فلا يؤمن بويد الحاضن وتنصيرّه 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري (1708) ومسلم (5704 فؤاد) (57721 قلعجي) من حديث أبي هريرة. 
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للطفل المسلم. 

فإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة. قيل:الحديث خرجٌ مخرج 
الغالِب إذ الغالب المعتادٌ نشوء الطفل بين أبويه. فإن فَتَدَ الأبوانٍ أو أحدّهما قامَ ولي 
الطفل من أقاربه مقامهم). 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطم الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعلٌ المسلمين 
بعضهم أولياءة بعضء والكفارٌ بعضّهم من بعض: والحضانة من أقوى أسباب الموالاة 
التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأي» وابن القاسم. وأبو ثور تيت 
الحضانة لها مع كفرها وإسلام الول واحتجّوا بها روى النسائي في اسئنه)؛ من حديث 
عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جذه رافع بن سنانء أنه أسلم وأبت امرأته أن تُسلم. 
فأتت ال يك »فقالت: أب وهي فطيم أو يشبهه. وقال رافع: ابنتي» فقال النبي 
يكنه: «افَعْدُ ناحيّة)» وقال لما ١:‏ افَعْدِي تَاحِيَة)ءوقال لا «ادْعُواها»؛ فالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبي يكل ,«اللهم اهدها» فالت إلى أبيها فأخذها ' . 

قالوا: ولآن الحضانة لأمرين : الرضاع وخدمة الطفلء» وكلاهما يجوز من 
الكافرة. 

قال الآخرون: هذا الحديثٌ من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن سعيد 
القطان: وكان سفياة التورئ. حمل ضليه» :وضع ابه الندن اللديق» وضع 
غيرُه» وقد اضطرب في القصة؛ فروّى أن المخيّر كان بنتاء وروّى أنه كان ابنًا. وقال 
الشيخ في «المغني» وأما الحديث. فقد روي على غير هذا الوجه. ولا يثبته أهل النقل. 
وف إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (55؟؟)من طريق عبد الحميد بن جعفر به وإسناده حسن ولُم خر جه 
النسائي في «السئن الصغرى» وإنا أخرج نحوه من حديث عبد الحميد بن سلمة وهو مجهول وقد 
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ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام» فإن الصبيّة 
ما مالت إلى أمها دعا النبي يك لها بالحداية» فىالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن كوتها 
مع الكافر خلافٌ هدى لله الذي أراده من عباده» ولو استقر جعلها مع أمهاء لكان 
فيه حجة. بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون:لا حضانة للفاسق» فأي فِسق أكبر من الكفر؟ 
وأينَ الَررٌ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقّع من 
الكافرء مع أن الصوابّ أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء وإن شرطها 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم؛ واشتراطها في غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة, 
واشتد العنت» ول يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقو م الساعة أطفال الفساق بينهم 
لا يتعرض لهم أحد في الدنياء مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع 
الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر -واستمرارٌ العمل المتصل 
في سائر الأمصار والأعصار على خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه 
دائم الوقوع في الأمصار والأعصارء والقرى والبوادي مع أن أكثر الأولياء الذين 
يلون ذلك» فساق» وم يزل الفسق في الناسء ولم يمنع النبي و » ولا أحد من 
ليحار فاسقا من قرية انه وعضاقة الى لكين تتوعسدرلعه والعاد؛ شاهدة ان 
الرجل ولو كان من الفساقء فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لما 
بجهده. وإن قُدَّرَ خلاف ذلكء فهو قليل بالنسبة إلى المعتاده والشارع يكتفي في ذلك 
بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية النكاح, لكان بيان هذا 
للأمة من أهم الأمور. واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدمًا على كثير مما 
لقلوفي وتوارقو ا العمل وه انكف كوو عابي اتقبيقةبواتضال العمل يخللاقةة روا 
كان الفسق ينافي الحضانة» لكان من زنى أو شرب حمرّاء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين 


أولاده الصغار» والتمِس لهم غيره والله أعلم. 
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نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل» 
لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضئهم ويكفلّهم» فكيف يكونون كافلين لغيرهم. 

وأما اشتراطٌ الحرية» فلا ينتهضُ عليه دليلٌ يَركَنٌ القلب إليه» وقد اشترطه 
أصحابُ الأئمة الثلاثة. وقال مالك في خُرٌ له ولد من أمة:إن الأم أحقٌ به إلا أن 
تباع» فتنتقل» فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح. لأن النبي كك قال: «لا 


نوَلَهُ والدّةٌ عن وَلِدِهًا»”' .وقال ١مَنْ‏ فَرَّقِّ بَيْنَ الوالدة وَوَلَدِهَاء فَرقّ الله يَيته وين 


أَحِبيِهِ يوْمَ القِيامَة»”"' 
وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الأمّ وولدها الصغير فكيف يفرٌ قون 
بينهم| في الحضانة؟ 


وعمومٌ الأحاديث تمنعٌ من التفريق مطلقا في الحضانة والبيع» واستدلآلهم 
بكون منافِعها مملوكةً للسيد» فهي مستغرقّة في خدمته فلا تَفرُعٌ لحضانةٍ الولد: 
ممنوعء بل حَقٌ المتضانة لهاء تُقدّم به في أوقات حاجة الولد على حٌّ السيد. كا في 
البيع سواء. 

وأما اشتراطً خلوها من النكاح» فقد تقدم. 

وها هنا مسألة ينبغي التنبيةٌ عليها وهي: أنا إذا أسقط] نيا هن انتضانة 
بالتكاح» ونقلناها إلى غيرها فانّفِق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسقَطْ حقها من الحضانة» 
وهي أحقٌ به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه» وتربيته في حجر أمه ورأيه 
اد ود ريه قسن عد ع زا بنرا بي لالد يعدي 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي (8/ 5) من حديث أبي بكر وفي إسناده عمر مولى غفرة وعبد الله بن طهيعة 
رقا فيتات: 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي )١1417(‏ والدارمي (7/ 777) وأحمد (0/ 51 ح 11988) من طريق 
أبي عبد الرحمن الحبلٍ عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به» وقال الترمذي: حسن غريب. قلت: 
وخر جسن 
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ومنّ المحالٍ أن تأي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظمٌ منها بكثير» والنبي كله ل 
يحكم حكًا عامًا كليّا: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جبيع الأحوال 
حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة تخالفة للنص. 

وأما اتحاد الدار» فإن كان سفرٌ أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر مقيم» فهو 
ريف لآن السفر بالولد الطفل ولا سيم إن كان رضيعًا إضرارٌ به وتضييع لَه 
مكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفرٌ الحج من غيره» وإن كان أحادهما منتقلا عن بلد 
الآخر للإقامة» والبلدُ وطريقه محوفان» أو أحدهماء فالمقيمٌ أحقّء وإن كان هو 
وطريقه ا ففيه قولانٍ» وهما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعلييه؛ و 
قولُ مالك والشافعي وقضى به شريح. 

والثانية: أن الأم أحقٌ. 

وفيها قول الث: أن المنتقل إن كان هو الأب». فالام ار بهء وإن كان الأمء 
فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصلٌ النكاح فهي أحٌ به وإن انتقلت إلى غيره؛ 
فالأبٌ أحقء وهو قول الحنفية. وحكوا عن أب حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان 
من بلد إلى قرية؛ فالأبُ أحق» وإن كان من بلدٍ إلى بلده فهي أحقء وهذه أقوالٌ 
كُلها كا ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه. 

فالصوابٌ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو 
النقلة» فأمّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظء روعيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا 
كله مالم يّرِدْ أحذهما بالنقلة مضارةً الآخرء وانتزاعَ الولد منه. فإن أراد ذلك؛ لم تجب 
إليه والله الموفق 

فصل 

وقوله: «أنتٍ أحق به ما لم تكحي). قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي. 

ويدخل بك الزوجء ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسف بعيد لا يُسْعرٌ به 
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اللفظ. ولا يدل عليه بوجه. ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى 
عليهاء والدخولٌ داخل في قوله: «تنكحي». عند من اعتبره» فهو كقوله #حَتَى 
تَكِحَ رَوْجَا غَيْرَه4 [البقرة: )]77١‏ ومن لم يعتبره؛ فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنا يحتاح إليه عند التنازع 
والخصومة بين المتنازعين» فيكون منفدًا لحكم رسول الله يك » لا أن رسول الله يله 
أوقفَ سقوط الحضانة على حكمه؛ بل قد حكم هو بسقوطهاء حَكمَ به الحَكَام بعده 
اول مكقوا الى :ول مهن ادك النقرى: أن الام اجن بالطفل ا لوحد 
منها النكاحٌ» فإذا نكحتء زال ذلك الاستحقاقٌ. وانتقل الحقٌ إلى غيرها. فأما إذا 
طلبه من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله له فإن امتنع» أجبره الحاكم عليه 
وإن أسقط حقّهء أو لم يطالب به. بقي على ما كان عليه أولاء فهذه قاعدة عامة 
مستفادّة من غير هذا الحديث. 

فصل 

وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث. ووجه 
الاستدلال أنه قال:«أنت أحق به)» ولو خيّرَ الطفل لم تكن هي أحقٌ به إلا إذا 
اقداريهاء ك1 أن الآت: لأ كوت احريية إلا إذا اععارة كان اقدرة انيف اجن ايه إن 
اختارك؛ قَدَّرَ ذلك في جانب الأب. والنبئٌ يك جعلها أحقٌّ به مطلمًا عند المنازعة, 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة:ومذاهب الناس فيهاء 
والاحتجاج لأقوالهم. ونرجح ما وافق حكم رسول الله يَكْةِ منها. 

ذكر قول أب بكر الصديق رضي الله عنه 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج. عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي 

الله عنهما قال: طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته. فذكر الأثرٌ المتقدم» وقال 
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فيه: ريحُها وفراشُها خير له منك حتى يَشِبَّ ويختار لنفسه ”'» فحكم به لأمّه حين ل 
يكن له مَييرٌ إلى أن يشب ويميز ون حيهد. 
ذكر قول عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه 

قال الشافعي:حدثنا ابن عبينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر. عن عبد الرحمن بن عَنْم؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله 
غده ار غلامًا بين أبيه وأمه 27 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجءعن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال:خيرٌ 
عمر رضي الله عنه غلامًا ما بِينَ أبيه وأمه. فاختار أمّه فانطلقت به 7 

وذكر عبد الرزاق أيضًا: عن معمرء عن أيوب؛ عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن عبد الرحمن بن غنمء قال: اختصمّ إلى عمرٌ بن الخطاب في غلام» فقال: هو مع 
أمه حتى يُعْربَ عنه لسائه ليختار ('.وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء عن خالد. 
عن الوليد بن مسلمء قال: اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم 
ند بون :قفار انهل عمه تقال مره ان لطن نافيك ون عيبي ع 37 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله الجرزمي. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق )١١551(‏ وعطاء عن ابن عباس منقطع. 
(؟) صحيح: بالإسناد الذي أورده المصنف. 
(”) ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر والراوي عنه وأخرجه عبد الرزاق (7/ 5 ح00١1)عن‏ 


د 


(]) فيه ضعف: أخرجه عبد الرزاق )١75057(‏ ورجاله ثقات لكن في رواية معمر عن البصريين ضعف 


(4) ضعيف: للانقطاع بين عمر والراوي عنه وأخرجه عبد الرزاق )١1108(‏ عن الثوري عن خالد 
الحذاء عن أب الوليد كذا قال به وفيه: !إن جدب أمك...2. 
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ل ل ل 
وهذا أيضًا لو بلغ مبلغ هذا خيرئه ". 

قال الشافعي رحمه الله: قال إبراهيم: عن يونس عن عمارة عن علي مثله قال 
في الحديث: وكنت ابن سبع سنين» أو ثانٍ سنين ”". 

قال يحبى القطان: حدثنا يونس بن عبدٍ الله الجرمي» حدثني عمارة بن رويبة» أنه 
تخاصمَث فيه أمّه وعمّه إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه» قال: فخيرني علي ثلاثاء 
كُلّهُنَّ أختارٌ أمي» ومعي أَخْ ل ل 


ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه 

قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيانٌ بن عيينة» عن زياد بن سعد. 
عن هلان هن أن مسونة قال فهدت أن هري ع غلذتاون أبيةروامه وقال :إن 
رسول الله يَكِ حَيَرَ غُلامًا بِينَ أبيه وأمه 9 

فهذا ما ظفرت به عن الصحابة» وأما الأئمة فقال حرب بن إسماعيل: سألت 
إسحاق بن راهويه» إلى متى يكون الصبيّ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ قال أحَبّ 
إن أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم جير. قلت له: اترى التخيير؟ قال: 
شديدًا.قلت: فأقل من سبع سنين لا يُخِير؟ قال: قد قال بعضهم: إلى خحمس. وأنا 
حب إِليّ سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمد, فإما أن يكونَ الطفل ذكرًا أو أنثى» فإن كان ذكرّاء 


. )١17709( ضعيف الإسناد:عمارة مجهول. والأثر أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

[؟) إسادة عبعيف جد اغارة مهولا وإبرافيع هرابن عمدين أن عن الأسلمن مترول: 

(") ضعيف الإسناد :لجهالة عمارة وانظر «التهذيب» (9/ 515). 

)5( صحيح: أخر جه أبو داود (711/1) والترمذي )١18575(‏ والنسائي (5/ )١865‏ وابن ما 
)١3801(‏ من حديث هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة وفي بعض ألفاظه اختلاف 
وزيادات. 
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فإما أن يكونّ ابن سبع أو دوتهاء فإن كان له دون السبع فأمّه أحقٌ بحضانته من غير 
تخيير» وإن كان له سبع» ففيه ثلاث روايات. 

إحداها- وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه- أنه يخيرء وهي اختيار 
أصحايه: فإن لم يختر واحدًا منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرعء وإذا اختار أحدهماء 
ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه» وهكذا أبدًا. 

والناقة: أن الات اس ووس غير ار 

والثالئة: أن الام أحق به كما قبل السبع. وأما إذا كان أنثى, فإن كان لما دون 
سبع سنين» فأمَها أحقٌ بها من غير تخيير» وإن بلغت سبعًاء فالمشهورٌ من مذهبه: أن 
لاه أعريا ال معيو نإذا لمك اسيك فالات أ عل امن غير تبن 

وعنه رواية رابعة: أن الأمّ أحقٌ بها حتى تبلغ» ولو تروجت الأم. 

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» نصّ عليهاء وأكثر أصحابه 
إن حكوا ذلك وجهًا في المذهبء هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأمٌّ أحقٌ بالطفل ذكرًا كان أو أنثى إلى أن بلغا سبع سنين» 
فإذا بلغا سبعًا وهما يعقلان عقل مثلهماء خيّرٌ كل منهما بينَ أبيه وأمه. وكان مع من 
اختار. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال» ثم اختلفاء فقال أبو حنيفة: الم أحق 
بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل وحده؛ ويشربٌ وحبده» ويلبسٌ وحده ثم 
كوتاق فتن الاسة وه سرف الأبوين أحقّ بهما حتى يستغنياء ولا يُعتبر البلوغ: 
وفاك ماللك: الم أحق بالولد ذكرًا كان أو أنثى حتى ينَغِربهذه رواية ابن وهب؛ 
وزوق ابر القانيم تحت الم :ولا 6 ربؤال: 

قال اللسخدون سعة: ا 5 
تبلغ» ثم الأب أحق بها بعد ذلك. 
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وقال الحسنّ بن حي: الأمٌ أولى بالبنت حتى يَكْعْبَ ثدياهاء وبالغلام حَتَى 
يَيْمْعَ» فيخي ران بعد ذلك بين أبويهاء الذكرٌ والأنثى سواء. 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييئُ عن النبيّ يه في 
الغلام» من حديث أبي هريرة:وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يعرف 
لهم مخالفٌ في الصحابة ألبتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غاية في العدل الممكن. 
فإن الأمَّ إنا قَدََمثْ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع 
والمداراة التي لا تتهيأ غير النساء. وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تُقدَّم عليه؟ فإذا 
بلغ الغلام حدًا يُعْربُ فيه عن نفسه. ويستغني عن الحمل والوضع وما تُعانيه 
النساء. تساوى الأبوانٍء وزال السببٌ الموجبٌ لتقديم الأم. والأبوانٍ متساويانٍ فيه 
فلا يَقَدُمُ أحدّهما إلا بمرجّح. والمرجّحٌ إما من خارج. وهو القرعةً» وإما من جهة 
الولدء وهو اخختيارٌه» وقد جاءت السنة بهذا وهذاء وقد جمعهها حديث أبي هريرة: 
فاعتبرناهما جميعًاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. 

وقدمنا ما قدمه النبيّ يكل » وأخرنا ما أخره؛ فقدم التخييتُء لأن القرعة إنما 
يُصار إليها إذا تساوت الحقوقٌ من كل وجه. ولم يبق مرج سواهاء وهكذا فعلنا 
هاهنا قدمنا أحدّهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما حميعاء عدلنا إلى القرعة 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكامء وأعدهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين. وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر 
واحدًا منهما كان عند الأم بلا قرعة» لأن الحضانة كانت هاء وإنما نتقله عنها 
باختياره. فإذا لم يخترء بقى عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدمثُمُ التخييرَ على القرعة, والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولَا. 
ثم التخيير. وهذا أولى. لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين. 

3 َ و 00 

وقد تساوى الأبوانء فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة, فإن أبيا القرعة, لم يبق إلا 
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اختيارٌ الصبيء فبُرجح به فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدَّموا التخييرَ على 
القرعة: 

قيل: إنا قَدّمٌ التخبير» لاتفاق ألفاظٍ الحديث عليه؛ وعمل الخلفاء الراشدين 
به» وأما القرعة» فبعضٌ الرواة ذكرها في الحديث» وبعضّهم لم يذكرهاء وإنما كانت 
في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده. قَقَدّمَ التخييٌ عليهاء فإذا تعذر 
القضاء بالتخيير» تعينت القرعة طريقًا للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثمَّ قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سننه». والإمام أحمد في 
«مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمّ في ابنتهماء وأن 
النبيّ يده أقعّده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء وقال: «اذْعُْوَاها) 
فَانّت إلى أكها فقال النبيٌ يِه «اللهمَ امْدِهَا» فَآلّت إلى أَبيهًا فَأَحَدّهَا 7" قالُوا: ولو 
م يَرِدْ هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والآثار المتقدمة حجةً في 
تخيير الأنثى: ال ا بل هي كالذكر في قوله يه 
١مَنْ‏ وَجَدّ مَتاعهه عِنْدَ رَجُل قَدْ أفْلّسَ)”' وفي قوله ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِرْ كَا لَهُ فى عَبْد) 7" 
ل عدي الحضَانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه. لأن لفظ الصَبى ليس من 
كلام الشارعء إنما الصحاب حكى الققصة» وأنها كانت في صبيء فإذا نُقَحَ المناطً تبين 
أنه لا تأثيرء لكونه ذكرًا. 

قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين, أحدهما: استدلالكم بحديثٍ رافع: 
والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. 

أن الأو له بتاطديث الو كيكفه ان المتدر بوعتمو وسيد فت عون بن تع 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود وسبق الكلام عنه وعن رواية النسائي وابن ماجه. 

() صحيح: أخرجه البخاري )75٠7(‏ وأبو داود )706١9(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7077) ومسلم ١6١١(‏ فؤاد) (194" قلعجي) وغيرهما من حديث 
ابن عمر. 
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والثوري عبد الحميد بن جعفرء وأيضًا لقد اختلف فيه على قولين. 

أحدهما: أن المخيّر كان بنتاء وروي: أنه كان ابنا. فقال عبد الرزاق: أخيرنا 
سفيان» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده؛ أن أبويه 
اختصما إلى النبيّ كه أحدهما مسلمء والآخركافرء فتوجه إلى الكافر» فال النبي 
«اللهمَ مدِو» فتوجه إلى المسلم؛ فقضى له به :' 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلامًا أصحٌ.. قالوا: ولو 
سلم لكم أنه كان أنثى, فأنتم لا تقولون به فإن فيه أن أحدهما كان مسدَاء والآخر 
كافراء فكيف محتجون ب| لا تقولون به. 

قالوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين, ذ ادي كدت إن لطبل اوشاع يتويد اندم 
دون المسيع واوا لخ هر أنه دون تمسر احم را يرو من له :دون السديع قاور آنه 

و 3 

لا يُمكنكم الاستدلالٌ بحديث رافع هذا على كل تقدير. 

فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء 
فنقول: لاريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة» أو وصف الأنوثة 
قطمًاء ومنها ما لا يكفي فيه؛ بل يُعتبر فيه ما هذا بإناعلل وانى ارسي كل 
حكم تعلّق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد» ويُعتبر وصفٌ اللي 
مو ضع كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية في النكاح. ويكمان وصنفف 
الأنوثة في كل موضع يختصٌ بالإناث؛ أو يُقدمن فيه على الذكور كالحضانة» إذا 
استوى في الدرجة الذكرٌ والأتثى, قدّمت الأنثى. 

بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 


)١(‏ ضعيف الإسناد: : عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده مجاهيل والحديث أخرجه عبد الرزاق 
)2 والنسائي (5/ ا ٠‏ ماجه (57605). 
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سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة: لأن التخيير هاهنا تخيير 
شهوة. لا تخيير رأي ومصلحة. وهذا إذا اختار غير من اختاره أولاء نقل إليه فلو 
خيرت البنت. أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة. وعند الأم أخرى. فإنها كلما 
شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت» 
وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء الأستار» فلا يليقٌ بها أن تمكن من خلاف ذلك. 
وإذا كان هذا الوصفٌ معتبرًا قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضًا فإن ذلك يُفضي إلى ألا يبقى الأبُ موكلا بحفظهاء ولا الأم 
هلها منهراء وقد رت بالعادة أن مما وسايتة: النا عل لظلهة. ريعز كلوة افيه 
فهو آيل إلى ضياع» ومن الأمثال السائرة الا يصلحٌ القِدْر بَينَ طب خين) . 

قالوا: وأيضًا فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه 
بالإحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحذهما تام 
الرغبة في حفظه والإحسان إليه. 

فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي, ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقتم 
لكن عارضّه كون القلوب مجبولةَ على حُبٌ البنين» واختيارهم على البناتٍء فإذا 
اجتمع نقصٌ الرغبة». ونقص الأنوثة» وكراهة البنات في الغالب» ضاعت الطفلة» 
وصارت إلى فسّاد يَعْسْرٌ تلافيه» والواقع فاه عداء والفقه تنزيل المشروع على 
الواقع؛ وسِرٌ الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوقٌ ما يحتاج إليه الصبيء 
هذا شرع في حق الإناثِ مِنّ الستر وَالخَمَر ما لم يُشرع مثله للذكور في اللباس 
وإرخاء الذيل شِبرًا أو أكثر» وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي» ولا 
ترفعٌ صوتّها بقراءة القرآن» ولا تَرْمُلُ في الطواف. ولا تتجرّدُ في الإحرام عن 
المخيط» ولا تكشِف رأسهاء ولا تُسافِرٌ وحدهاء هذا كله مع كبرها ومعرفتهاء 
فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعني العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب 
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أن تردّدّها بين الأبوين ن ما يعودٌ على المقصود بالإبطالء أو يل به. أو يَنقُصّه لأنها لا 
تبعتر اق مكاة عق نكاة الافللة خا أن عدن حمن احد الأروين مرح غير الور 
كا قاله الجمهور: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق. فتخييرُها ليس منصوصًا 
عليه» ولا هو في معناه فيلحق به. 

ثم هاهنا حصل الاجتهادٌ في تعيينٍ أحدٍ الأبوين لمقامها عنده. وأيهما أصلح 
لهاء فالك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الأم» وهو الصحيح 
دليلاء وأحمد رحمه الله في المشهور عنه؛ واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأبَ.قال مَن 
رجح الأم: قد جرت العادة بأن الأب يتصرّف في المعاشء والخروج. ولقاء الناس. 
والأمُ في خدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شكء وعيثها 
عليها دائًا بخلاف الأب. فإنه في غالب الأوقات غائبٌ عن البنت, أو في مَظِنٍْ 
وللقن فجعلها عتد انها ضور لواحف 

قالوا: وكل مفسدة يعرضً وجودها عند الأم» فإنها تَعرض أو أكثرٌ منها عند 
الأبء فإنه إذا تركها في البيت وحذها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 
غيرهاء فالأم أشمَّقٌ عليها وأصون ها من الأجنبية. 

قالوا: وأيضًا فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام بمصالح 
الببت» وهذا إنه| تقوم به النساءً لا الرجال» : فنهي أحوجٌ إلى أمها لتعلمها ما يصلح 
للمرأة وفي دفعها إلى أبيها تعطيلٌ هذه المصلحة» وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّمها 
ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز والمخروج» فمصلحة 
البنت والأم والأب أن تكونّ عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذي لا نختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرجالٌ أغيئٌ على البنات مِن النساء» فلا تستوي غيرةٌ 
الرجل على ابنته وغيرةٌ الأم أبدّاه وكم من أمٌّ تُساعِدٌ ابنتها على ما تهواه» ويحملّها 
على ذلك ضعفٌ عقلهاء وسّرعة انخداعهاء وضعفٌ داعي الغيرة في طبعهاء 
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بخلافي الأبء وهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجها إلى أبيها دون أمهاء ولم 
يجعل لأمها ولاية على بُضعها ألبتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن الشريعة أن 
تكون عند أمها:ماادايت شتاحة إل الاضانة والترية اذا بلغت جذا تقتيى :نيف 
وتصلحٌ للرجالء فَمِنْ محاين الشريعة أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرص 
على مصلحتها؛ وأصونُ لها من الأم. 

قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من العَيْرَةِ ولو مع فسقه 
وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يُريبه يشدة الغيرة. 
ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدّ ذلك. قالوا: فهذا هو الغالتُ 
على النوعين» ولا عبرة بها خرج عن الغالب, على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد 
أن ثراعي صيانته وحفظه للطفل» وهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في 
موضع حرز وتحصينء أو كانت غيرَ مرضية» فللأب أخدّ البنت منهاء وكذلك 
الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه. فإنه يعتبر قدرتّه على الحفظ والصيانة. 
فإن كان مهملا لذلك. أو عاجرًا عنه. أو غير مرضي أو ذا دياثة والأم بخلافه. 
فهي أحقٌّ بالبنتٍ بلا ريب» فمن قدمناه بتخير أو قرّعة أو بنفسه. فإنا تُقدّمه إذا 
حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب وأغيرَ منه قدمت عليه 
ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤْيِرٌ 
البطالة واللعب. فإذا اختار من يُساعِدهُ على ذلك» لم يُلتفت إلى اختياره» وكان عند 
من هو أنفعٌ له وأخيئ» ولا تحتل الشريعة غير هذاء والنبي يكل قد قال: ١مُرُوهُم‏ 
بالصّلاة لِسَبْع واضْربُوهُم عَلى تَركِها لِعَشْر وقَرقُوا ينهم في المصَاجع»”'' والله تعالى 


() صحيح: أخرجه أبو داود (5454) والترمذي (/101) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن 
أبيه عن جده مرفوعا به وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وعبد الملك وثقه العجلي وأخرج له 
مسلمء وللحديث طريق أخرى عند أبي داود (46:) وأحمد (؟/ ١م١‏ و/61١)‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
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قونة 1 كا الدية قافرا أنفسكم وأَمْلِيكُمْ نَارَا وَقَودُهَا النَّاسٌ والحجَارَة» 
[التحريم: 7]. وقال الحسن: عَدَّمُوهُم وأدبوهم وفقهوهمء فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب» وتعلمه القرآن والصبيٌ يؤثر اللعب ومعاشرةً أقرانه» وأبوه يُمكنه من 
ذلك. فإنه أحق به بلا تخييبر» ولا قرعة» وكذلك العكسٌء ومتى أخل أحد الأبوين 
بأمر الله ورسوله في الصبي وعطّلهء والآخر ئه له» فهو أحق وأولى به. 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام» فخيره 
بينهماء فاختار أباه. فقالت له أمه: سَلّْهُ لأي شيء يختار أباه» فسأله» فقال: أمي 
تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربنيء وأبي يتركني للعب مع الصبيان» فقضى به 
للأم. قال: أنتِ أحق به. 

فال يناه 215 2 ا الأوين تعليم الصببي» ٠‏ وأمره الذي أوجبه الله 
عليه؛ فهو عاص» ولا ولاية له عليه؛ بل كل من لم ؛ يقم بالواجب في ولايته» فلا 
ولاية له» بل إما أن رفع يذه عن الولاية ويّقام من يفعل الواجب. وإما أن يُضم إليه 
مَنْ يقومُ معه بالواجبء إذ المقصودٌُ طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. 

قال اشنييكناة بولسن (هذاكالن بع بعس الزاركا الدق عصل بالرضي 
والنكاحء والولاء؛ سواء كان الوارث فاسقًا أو صا ًاء بل هذا يمن جنس الولاية 
التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به. وفعله بحسب الإمكان. قال: 
فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم 
بمصلحتها من تلك الضرة؛ فالحضانة للأم قطعاء قال: ومما ينبغي أن يعلم أن 
الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولا تخيير الولد بين الأبوين 
مطلقًاء والعلاء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل لا يقدم ذو العٌدوان 
والتفريط على الب العادل المحسن. والله أعلم. 

قالت الحنفية والمالكية: الكلامُ معكم في مقامين, أحدهما: بيان الدليل الدال 
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على بطلان التخيير» والثاني: بان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم بها على 
التخييرء فأما الأول: فيدل عليه قوله تل «١أنت‏ أحق بدا ولم مخيره. وأما المقام 
الثاني: فا رويتم يمن أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على 
للاتيايي ورم المكي بالغ :نا ترتها رانس ل تمن اللحافيك كارا 
على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» خيّرٌ بين أبويه» وإنما يعتبر 
اختيارٌه إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييدكم وقتّ التخيير بالسبع أولى 
من تقييدنا بالبلوغ؛ بل الترجيحٌ من جانبناء لأنه حينئذ يعتبرُ قولّه ويدل عليه قوهها 
اوقد سقاني من بئر أبي عنبة»» وهي على أميال من المدينة» وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه 
عادةً أن يَحْملٌ الماءَ من هذه المسافة ويستقي من البئر» سلمنا أنه ليس في الحديث ما 
يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعة واقعة عين» وليس عن الشارع نص 
عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يِب المصيرٌ إليه» سلمنا أنه فيه ما ينفي 
البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأنّى لكم الاحتجاحٌ بقوله 
كلله: «أنتٍ أحق به ما لم تَدكِحي), بوجه من الوجوه؛ فإن منكم من يقول: إذا 
استغنى بنفسه؛ وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالأبُ أحقٌ به بغير تخيير» ومنكم من 
توك 31 حم قلات العورية: 

فنقول: النبي يك قد حكم لحا به ما لم تدكح. ولم يفرق بين أن تَنَكِصَ قبل بلوغ 
الس الث الذي ركوط عند أ يعده جحيعل بالزوات رار مقاركا بيدا 
وبيتكم» ونحن فيه على سواءء ف| أجبتم به» أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرتّم أضمرٌواء وإن قيدتم قيّدواء وإن حَصَّصْتمُ خصّصوا. 0 تبين هذاء 
فنقول: الحديث اقتضى أمرين. 

أحدهما: أنها لا حقٌّ لها في الولد بعد النكاح. والثاني: أنها أحق به ما لم 
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تنكح؛ وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن يكون الولد صغيرًا ل يميز» فهي أحق 
به مطلقًا من غير تخبير. الثاني: أن يبلغ سن التمبيز» فهي أحقٌ به أيضَاء ولكن هذه 
الأولوية مشروطة بشرطء والحكم إذا عُلقّ بشرطٍ صدق إطلاقه اعتادًا على تقدير 
الشرطء وحينئذ فهي أحقّ به بشرط اخختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة 
الدالةٍ على تخييره. ولو حمل على إطلاقه» وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطال 
أحاديث التخيير» وأيضًا فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة 
ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشىء منها ني الأحاديث ألبتة. فتقييذه 
بالاختيار الذي دلت عليه السنة» واتفق عليه الصحابة أولى. 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ» فلا يصح لخمسة أوجه. 

أحدها: أن لفظ الحديث أنه خيّر غلامًا بين أبويه» وحقيقة الغلام من لم 
يبلّغء فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء ولا قرينة 
صارفة. 

الثاني: أن البالع لا حضانة عليه فكيف يَصِحّ أن يخير ابن أربعين سنة بين 
أبوين؟ هذا من الممتنع شرعًا وعادة» فلا يجوز حمل الحديث عليه. 

الثالث: أنه لم يفهم أحد من السامعين أهم تنازعوا في رجل كبير بالغ عاقل 
وأنه«خترابين أبوية» بولا سيق إلى :هذا فوم أحد العة .ولو قر تيزف لكاذابين 
ثلاثة أشياء: الأبوين. والانفراد بنفسه. 

الرابع: أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كا لا يعقل في الشرع تخييرُ مَنْ هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أن في بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيرًا لم يبلغ» ذكره 
النسائي» وهو حديث رافع بن سنانء وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبي يَكةٍ الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 
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وأما قولكم: إن بئر أبي عنبة على أميال من المديئة» فجوابّه مطالبتكم أولا: 
بصحة هذا الحديث ومن ذكره؛ وثانيًا: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيدًا من هذه 
البئر» وثالباء بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكور عادة. 
وكّل هذا ما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادُهم الصغار من 

وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضى ذلكء ولا هو أمرٌ 
مجمع عليه فإن للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه ييّرٌ لخمسء حكاه إسحاق بن 
راهويه» ذكره عنه حرب في«مسائله»» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي 
يصح فيها ساعٌ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع: عقلتٌ 
عن النبي كك مجة بجها في فّ وأنا ابن حمس سنين (©. 

والقول الثاني: أنه إنا مير لسبع» وهو قول الشافعي, وأحمد وإسحاق رحمهم 
الله واحتج لهذا القول بأن التخييرَ يستدعي التمييرٌ والفهم» ولا ضابط له في 
الأطفال» فضبط بِمَظنْته وهي السبع» فإنها أول سن التمييز» ولهذا جعلها النبي وله 
حدًا للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبى بالصلاة. وقولكم: إن الأحاديتٌ وقائمٌ أعيان. 
فنعم هي كذلك, ولكن يمتنع حملّها على تخبير الرجال البالغين» | تقدم. وفي 
بعضها لفظ: غلام؛ وفي بعضها لفظ: صغير لم يبلغ» وبالله التوفيق. 

قصل 

وأما قصة بنت حمزة. واختصام علي» وزيد» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله يله بها لجعفرء فإن هذه الحكومّة كانت عَقِيبَ فراغهم من عمرة 
القضاءء, فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فأخذ علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 0 وني غير موضع ومسلم (00 فؤاد) ١4170(‏ قلعجي) وليس في 
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بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌء وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحًاء فذكر 
زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسولٌ الله يك بيئه وبِينَ حمزة» وذكر علي 
كونها ابنةَ عمّهء وذكر جعفر مرجّحين: القرابة» وكونَ خالتها عنده» فتكون عند 
خالتهاء فاعتبر النبيّ يكل مرجّحَ جعفر دون مرجّح الآخرين» فحكم له. وجبر كل 
وَاحد منهم وطيّب قلبّه بها هو أحبٌ إليه من أخذ البنت. 

فأما مرجح ا د 
وكان الإخاء حينئذ يأ وذ ود انقو ريت قطن نيد أنه أحرييا لتالك: 

وأمّا مرجح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يُستحق بها الحضانة؟ 

على قولين. أحدههما: يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك. 
وأحمدء وغيرهم, لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابةه فقدم على الأجانبء كا يُقَدّمُ 
عليهم في الميراث» وولاية التكاح» وولاية الموت» ورسولٌ الله يك م يُنكر على جعفر 
وعلي اذّعاءهما حضانتهاء ولو لم يكن لما ذلك. لأنكر عليهم| الدعوى الباطلة» فإنها 
دعوى ما ليس للماء وهو لا بُقَرّ على باطل. 

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد. هذا 
قولُ بعض أصحاب الشافعي» وهو مخالف لنصه. وللدليل. فعلى قول الجمهور- 
بعر لمر يه داكن حي بوناد ير الح الوتاا ورل أو تعر كان 
له حضائتُها وإن جاوزت السبع» وإن لم يكن حرمًاء فله حضانتها صغيرةٌ حتى تبلغ 
سبعًاء فلا يبقى له حضانتهاء بل تُسَلَْم إلى محرمهاء أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في 
محرره»: لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه. 


فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي صل في هذه القصة. هل وقع 
للخالة؟ أو العف ؟ 
قيل: هذا مما اختلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في 
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ذلك؛ ففي «صحيح البخاري»» من حديث البراء: فقضى بها النبئّ يكهِ لخالتها ”". 
وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير عن أبيه» عن علي في هذه القصة 
«وأما الجارية فأقضي بها لجعفر. تكون مع خالتهاء وإنم الخالة أم» ”2 ثم ساقه من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليل وقال: قضى بها لجعفر. لأن خالتها عنده ” "» ثم ساقه 
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يَريم» وقال: 
و اضرا 50 و 
«فقضى بها النبيئٌ لخالتهاء وقال لاله بمَنْْلَةٍ ا لم9 
واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفرء فليس 
محرمًا لهاء وهو وعلى في القرابة منها سواء. وإن كان للخالة» فهى مزوجة, والحاضنة 
إذ1 و حت وسقطف حفاننها: 
ولما ضاق هذا على ابن حزمء طعن في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما 
و ع 
حديث البخاري. فمن رواية إسرائيل, هو ضعيف. واما حديث هانىئ وهبيرة. 
فمجهولان, وأما حديث ابن أبي ليل» فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن 
سالم الجهني ليس بالمعروف. وأما حديث نافع ابن عجير» فهو وأبوه مجهولان, ولا 
خجة في مجهولء قال: إلا أن هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية 
والشافعية» لأن خالتها كانت مزوّجة بجعفر وهو أجمل شاب في قريش» وليس هو 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1119(‏ من حديث البراء. 
() في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (317) من طريق محمد بن إبراهيم عن نافع عن عجير عن أبيه 
عن علي ونافع قيل: له صحبة وقيل: بل هو تابعي. وذكر البيهقي أن الصواب عن محمد بن إبراهيم 
عن محمد بن نافع بن عجيرة عن أبيه عن علي وليس فيه لعجيرة رواية وانظر «التهذيب» /٠١(‏ 

4 5). 
(*) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود )١71/4(‏ من طريق سفيان عن أبي فروة عن عبد الررحمن بن أبي ليل 
بهء قلت: وأبو فروة هو مسلم بن سالم الكوفي وهو ثقة» لكن الظاهر أن هذه رواية مرسلة وليست 

عن علي مسندة. والله أعلم. 
(5) حسن: أخرجه أبو داود )5١10(‏ من طريق هانئ وهبيرة عن علي. قلت: وهانئ مولى على مقبول. 
وهبيرة بن يريم لا بأس به. 
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ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا نُدكرٌ قضاءه مها لجعفر من أجل خالتهاء 
لأن ذلك أحتطا لا 

قلت: وهذا من تبوره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على 
صحته» فخالفهم وحده. فإن هذه القصةً شهرتها في الصحاح. والسننء والمسانيد. 
والسيرء والتواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح. 
وعد اجراوله لطم ييا الح وتوا مراك زر فكي الالايي سيره 
ذلك تضعيف علي بن المديني له. ولكن أبى ذلك سائرٌ أهلٍ الحديث؛ واحتجوا به؛ 
ووثّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه. وقال أبو حاتم. وهو من أتقن 
أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاقء وكان يحفظ 
حديثه ى| يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به.وأما قوله: 
إن هاننًا وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده؛ معروفان عند أهل السئنء وثّقهما 
الحفاظ. فقال النسائي. هانئ بن هانئ ليس به بأسء وهبيرة روى له أهل السنن 
الأربعة» وقد وثق. 

وأما قوله: حديث ابن أبي ليل وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف. فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليل روى عن 
علي غير حديث؛ وعن عمرء ومعاذ رضى الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن أبا داود 
ا م ا 
بهذا الخبرء وظن أبو محمد, أن عبد الرحمن لم يذكر عليًا في الرواية» فرماه بالإرسال 
وذلك من وهمه. فإن ابن أبي ليل روى القصة عن علىي» فاختصرها أبو داود» وذكر 
مكان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليل» عن 
على» وهذه القصة قد رواها علي» وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» وهبيرة بن 
يَرِيم» وعجير بن عبد يزيد» وعبد الرحمن بن أب ليلى» فذكر أبو داود حديث الثلاثة 
الأولين لسياقهم لما بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبي ليل» لأنه لم يتمهء وذكر السند 
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ب ودس ا رزسانه تووايت كرا عل قد روي هدر التديك ارسي 
ا ل لادب حي عدن طن بي تعد 
امقري» حدثنا يوسفٌ بن عدي حدثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليى» عن علي, أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر الحديث. 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف, فقد عرفه سفيانٌ بن عييئة وغيره. 
وخرجا له في «الصحيحين)». 

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حاهماء وليسا من 
المشهورين بنقل بنقل العلم» وإن كان نافع أشهرٌ من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن 
إبراهيم التميمي» وعبد الله بن عليى» فليس الاعتمادٌ على روايتهماء وبالله التوفيق» 
فثبتت صحة الحديث. 

وأما الجواب عن استشكال من استشكلهء فنقول وبالله التوفيق: لا 
إشكال»سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى 
ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيم إن كان ابن العم مبررًا في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال أولى من 
الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالنبئّ بك كان ابنَ عمهاء وكان محرمًا لهاء لأن حمزة كان 
أخاه من الرضاعة: فهلا أَحَذَّمَا هو؟ 


قيل: رسول الله ييةِ كان في شُغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي. 
والدعوة إلى الله» وجهادٍ أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها إلى 
بعض نسائهء فخالئها أمسَّ مبا رحمًا وأقربُ. 

وأيضًا: فإن المرأة من نسائه لم تكن تَجيّها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن دارت 
الصبية معه حيث دار» كان مشقةً عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت 
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ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبيةً. هذا إن 
كان القضاءٌ لجعفرء وإن كان للخالة-وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح 
الفمريح ب فاة/[شكال الوجوه 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لايُسْقِطُ حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين 
عن أحمد وأحدٌ قولي العلماء» وحجةٌ هذا القول الحديث؛ وقد تقدم سِسٌّ الفرقٍ بين 
الذكر والانثى. 

الثاني: أن نكاحها قريبًا من الطفل لا يُسْقِطُ حضائتهاء وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالضانة» وآثر كون الطفل عنده في حجره. لم 
تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصلء وهو أن سقوط الحضانة 
بالتكاح هو مراعاة لحقٌ الزوجء فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ المطلوبٌ من المرأة 
لحضانتها لولد غيره؛ ويتنكّدُ عليه عيشّه مع المرأة» لا يُؤمن أن يحصل بينهما خلاف 
المودة والرحمة» ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوقٍ الزوج. 
فتضيعٌ» مصلحة الطفلء فإذا آثر الزوجُ ذلك وطلبه» وحَرّص عليه زالت المفسدة 
التي لأجلها سقطت الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط 
الحضانة بالنكاح ليست حم لله» وإنما هي حقٌّ للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي 
من له الحق جازء فزال الإشكال على كل تقدير ظهر أن هذا الحكمّ من رسول الله 
نه من أحسن الأحكام وأوضحجها وأشدها موافقة للمصلحة؛ والحكمة. 
والرهةو بو العلل ,وبالله التورفيق. 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُمْقطُ حضانتهاء كما قاله الحسن البصري. 
وقضى به يحبى بن حمزة» وهو مذهبٌ أبي محمد بن حزم. 

والثاني: أن نكاحها لا يُسقِطُ حضانة البنت. ويسقط حضانة الابن» كا قاله 
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أحمد في إحدى روايتيه. 

والثالث: أن نكاحها لقريب الطِفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها للأجنبي 
يسقطهاء ى] هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو: أن الحاضنة إن كانت أمّا 
والمنازعٌ لها الأب». سقطت حضاتتها بالتزويج. وإن كانت خالة أو غيرَها من نساء 
الحضانة؛ لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن كانت أمّاء والمنازعٌ لما غيرُ الأب 
من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه. وما له وعليه فيه» قال في «تبذيب الآثارابعد ذكر حديث 
ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيِّمَ الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهما من قبل أمهاته| من النساء أحق بحضانته)| من عصباتهها من قبل الأب. 
وإن كُنَّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما منه. وذلك أن رسول الله كد قضى بابنة 
حمزةً لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها عل وجعفر ومولاها وأخو أبيها 
الذي ررد الله كد آخى بينّه وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك 
بعد مقتل حمزة» وكان معلومًا بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهها من النساء 
من قبل أمهم| أحقٌء وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمّ الصغير 
والفيفيرة بوقراعيا مو القاويين ازا مواقت ادر ميعط نتفي :وان 5 وات 
أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الأ 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت الخالة أحق بهما؟ وإن كان 
لها زوج غير أبيهماء وإلا فا الفرق؟ 

فيل : الفرق بينهما واضحء وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن 
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النبي يَكِةٍ أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما 1 تَكِحْ زوجًا 
غيره ولم يخالف ني ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيا نعلمه. وقد روي في 
ذلك خبرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته. 
وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: ١أَنْتِ‏ 
َحَقٌّ به مَا ل تَكِحِي' من طريق المثنى بن الصباح عنه.ثم قال: وأما إذا نازعها فيه 
-" 2 : 
عصبة أبيه. فصحة الخبر عن النبي يلهِ الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير 
أبي الصبية أحٌّ مها من بني عمها وهم عصبئهاء فكانت الأمٌ أحقٌّ بأن تكون أولى 
منهم وإن كان لها زوج غير أبيهاء لأن النبي كي إن جعل الخالة أولى منهم لقرابتها 
ءِ ءِ و ع ع اير 
من الأم. وإذا كان ذلك كالذي وصفناء تبين أن القول الذي قلناه في المسالتين أصل 
إحداهما من جهة النقل المستفيضء والأخرى من جهة نقل الآحاد العدولء فإذا كان 
كذلك. فغيرُ جائز رَدُ حكم إحداهما إلى حكم الأخرىء إذ القياسٌ إنما يجوز استعماله 
لالض دمن الالحقاد» ثانا ماانه نص من اناه ار كن عق رون الله 
فإن قال قائل: زعمتَ أنك إن| أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نتكحت 
زوجًا غير أبي الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف 
يكو ذلق ع قلت؟ وقد علمت أن :نكسن التضرى كان يقل >الراء أحى بولدهاء 
وإن تزوجتء. وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 
قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا 
يكونَ له مخالف. ولكن صفته أن ينقلّه قولا وعملا من علماء الأمة منْ يَنْتَفْي عنه 
أسبابٌ الكذب والخطأء وقد تَقَلَ مَنْ صمْته ذلك من علاء الأمة. أن المرأة إذا 
نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجًا غيره؛ أن الأب أولى بحضانة ابنتها منهاء 
فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه 
الغلط في قوله. انتهى كلامه. 


لد زاد المعاد في هدي خير العباد 
ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذواتٍ أزواجء فلا دلالة فيه على ذلك 
ألبتة» بل أحد ألفاظ الحديثِ صريح في خلافه» وهو قوله يل : وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفر وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو اللفظ 
الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقًا أَحَقٌ من قرابة الأب؛» بل 
إقرارٌ النبي عليًا وجعفرًا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء 
وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على قرابة الأب كتقديم 
الأم على الأب». والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاهء لا من أن من كان 
من قرابة الأم أحقٌ بالحضانة من العصبة من قِبَلِ الأب حتى تكون بنثُ الأخت 
للأم أحقٌّ من العم؛ وبنت الخالة أحنّ من العم. والعمة» فأين في الحديث دلالة على 
هذا فضلا عن أن تكونَ واضحة؟ ! 

قوله: وكان معلومًا بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة يمن قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين قرابة 
أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلومًا من الحديثء ولا مظنوناء وإنما دل الحديث على 
أن ابن العم المزوَّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى 
فقن اتنا : بهل كافك كية ‏ العضبي متققية اللحضانة فانشرث ان معصين؟ 
فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» | فهمه طائفة من 
أهل الحديث. أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب. وم 
تسقط حضائتُها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقِطُ الحضانة مطلقّاء كقول الحسن 
ومن وافقه. وإما لكون المحضونة بنتًا ى) قاله أحمد في رواية» وإما لكون الزوج قرابة 
الطفل كالمشهور من مذهب أحمد. وإما لكون الحاضنة غير أمَّ نازعها الأَبٌء كم) 


زاد المعاد في هدي خير العباد ة2, 


قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مداركء ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف 
جدّاء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء 
الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم. وتُسْبّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء 
وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي يكِةِ ى يحكم حك عامًا أن سائر أقارب الأم من كن 
لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنا حكم حك معيئا لخالة ابنةِ حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره. فيريد به 
الإجماعَ الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به. ونازعه 
فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واو» فمبني على ما وصل إليه 
من طريقه. فإن فيه المثنى بن الصبّاح. وهو: ضعيف أو متروك, ولكن الحديث قد 
رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده رواه أبو داود في اسننه). 

فصل 

وفي الحديث مسلك خامس: وهو أن النبي يَكْهِ قضى بها لخالتها وإن كانت 
ذات زوجء لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
النبيّ يلِْةِ على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
فذكر الحديث بطوله» وقال فيه: «وَآَنْتَ يَا جَعْمَرُ ول ببَا: تَحتَكَ حَالَهَاء وَلاَ تكح 
الْرْة عَلَ عَمَّتِهَاه ولآَعَلَ خَالتِهَا '''. وليس عن النبي يك نصٌ يقتضي أن يكون 
لاضن :ةا ريحم خرع عليه لبذت هل التايهى تنتر من يفغل هذا الشللفه بل 
هذا نما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة, فإن الخالة ما دامت في عصمة 
الحاضن» فبنت أختها محرمة عليه. فإذا فارقهاء فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك 


(0) ضعيف الإسناد: لضعف رواية داود عن عكرمة. 
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أصلاء ولا ريبَ أن القولّ بهذا أخير وأصلحٌ للبنتِ من رفعها إلى الحاكم يدفمها إلى 
أجنبي تكون عنده؛ إذ الحاكم غير متصدٍ للحضانة بنفسه. فهل يشكُ أحد أن ما 
حكم به النبي 2355 في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل. وخا 
الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كُلٌ حكم خخالفه لا ينفك عن بجَوٍْ أو فساو لا تأت 
به الشريعة» فلا إشكالٌ في حكمه يك » والإشكالٌ كُل الإشكالٍ فيه| خالفه» والله 
المستعان. وعليه التكلان. 


ذكر حكمه يَكِِ في النفقة على الزوجات 
وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى 
الخران: 
ثبت عنه في ااصحيح مسلم): لل يا ل د 
العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا: «واءٌ لسر شيا الاترار يا 


عو - 


اللّهء واسْتَحللتم فُرُوجَهن بِكَلمَة الله. وهَنَّ عَلَيكُم رزفهن واكسو دن بالمعروفي»” 7 

وثبت عنه يله في «الصحيحين): أن هنذا امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا 
كيان وجل اتحيد لمن تقطن من النثقة ها ركنس رولدى لازنا الات ينه 
ا و ١«حَذِي‏ مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوٍ) ' '. 


وفي اسنن أبي داود»: امو حي كيو بن معاوية هن ابوترعي الداعنه: 
قال: أتيت رسول الله عَتَلة فقلث: يا رسول الله ! ما تقول في نسائنا؟ قال: 


رع روع 22 و ووم فق 


١أَطْعِمُوهُنٌ‏ مْنَّ يما تَأكُلونَ» وَاكْسُوهُنَ يما تلبَسُونَ» وَل تَضْربُوهْنَّ وَلا تُقَبْحْوهُنَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١7١4(‏ فؤاد) 590١(‏ قلعجي) وأبو داود )١1405(‏ وغيرهما من حديث 
جابر. 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري 5”7١1١(‏ و0774)ومسلم(5١7١‏ فؤاد) (/91 67 قلعجي). 

() حسن: أخرجه أبو داود )1١54(‏ من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده موقوفا وفي إسناده 
داود الوراق وهو يجهول الحال ترحمته ب «التهذيب» (6/ )5١‏ وأخرجه أبو داود 5١57(‏ 
و147١1)‏ بنحوه من طريقين عن بهز عن أبيه عن جده مرفوعا وإسناده حسن. 


زاد المعاد قٍ هدي خير العباد امع 


الع و ا يه د ا اا ا 
له ِزْقَهنَ كور بالمعروفي# [البقرة. 5 والنبي 5 جعل نفقة المرأة 58 
نفقة الخّادم» وسوى بينهها في عدم التقدير» وردهما إلى المعروف. فقال: «لِلِمَمْلوكِ 
طَعَامُةُ وكِسُوَئه بالمعزوي»”" فجعل نفقتها بالمعروفيء ولا ريب أن نفقة الخادم غير 


سو رع ويغر 


مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها . وصح عنه في الرقيق أنه قال: ١أَطْيِمُوهُم‏ يا َأكُلُونَ: 
والِْسُوهُمْ يما تلبَسُونَ) “. رواه مسلم. كما قال في الزوجة سواء. 

وضع عن أوهريرة رفي اه اوقا افر اناك تقول إما أن تُطعِمّني. 
وإما أن يُطَلََّء ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى مَنْ 


اس لير 


تَدَعني '". فجعل نفقة الزوجة والرقيق 0 كلّها الإطعام لا التمليك.وروى 
النسائي هذا مرفوعًا إلى النبي يَلِدِ ىا سيأتي 0 

وقال تعالى: لمن أوسَطٍ ما تَطْعِمُونَ أَهْلِيَكُم أو كِسْوَتجُمْ © [المائدة: 84]. 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت 7“ وصح عن ابن عمر 
رضي الله عنه: الخبز والسمن.ء والخبّز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم” '. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١177(‏ فؤاد) (1771 قلعجي) من حديث أب هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )٠(‏ ومسلم ١171(‏ فؤاد) (4714 قلعجي) وغيرهما من حديث أبي 
دو واللقط سدم : 

(؟) صحيح موقوفا: أخرجه البخاري (5760) وأحمد (7/ 0" 81 اهو ديه أن ريز :واي 
فقالوا :ايا أبا هريرة هذا من رسول الله؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

(:) لا يصح مرفوعًا: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 78١‏ ح 41737) وأحمد (15/ 4194 ح 
64 طالرسالة) (7”/ 057 ميمنية) من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
عن أبي هريرة. والصواب وقفه. وسيأتي الكلام عنه. 

(5) صحيح موقوفا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 197١1اح‏ 7777) عن يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن عيينة عن سليهان بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

(7) صحيح موقوفا: أخرجه ابن جرير في #تفسيره» من طرق عن أبي معاوية عن عاصم عن ابن سيرين 
عن ابن عمر به وانظر « تفسير ابن كثير» (7/ 931). 


ف زاد المعاد فى هدى خر العباد 

ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم, والله ورسولّه ذكرا 
الإنفاق مطلقًا من غير تحديد. ولا تقدير» ولا تقيبد. فوجب رده إلى العُْرفٍ لو م 
يرده إليه النبيٌ يل ه فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف. وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل الف إن يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يوجب 
التقدير: الخبز والإدام دون الحَبَّء والنبيٌ لِةِ وأصحابه إنم) كانوا يُنفقون على 
أزواجهم. كذلك دون تمليك الحتبّ وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرعء» فلم تقد 
بالحبٌ كنفقة الرقيق» ولو كانت مقدرة, لأمر النبي كَكْةَ هندًا أن تأخذ المقدرٌ لما 
شرعاء ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير» ورد الاجتهادَ في ذلك إليهاء 
ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَّينء ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليها 
ولا ينتقصء ولفظه ل يدل على ذلك بوجه ولا إيهاء» ولا إشارة» وإيجاب مذّين أو 
رطلين خبرًا قد يكون أقل من الكفاية» فيكون تركًا للمعروف. وإِيجابٌ قدر الكفاية 
نما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان قل من مد أو من رطلي خبزء إنفاق 
بالمعروف. فيكون هذا هو الواجبٌ بالكتاب والسنة» ولأن الحَبّ يحتاح إلى طحنه 
وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجت ذلك من ماهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج. 
وإن فرض عليه ذلك لا من ماله كان الواجب حبّا ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز 
دراهم أو حبًا أو دقيقا أو غيرّه؛ لم يلزمه بذلّه ولو عرض عليها ذلك أيضًاء ل 
يلزمها قبوله لآن ذلك مغاوضة» فل سس احدغنا عل قبوفاء ووز تراضيها عل 
ما اتفقا عليه. 

والذين قدّروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي؛ فقال: 
نفقة الفقير مدّ بمد النبي كَلِةِ » لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد والله 
سبحانه اعتير الكفارة بالنفقة على الأهل, فقال: لفكَفَارته إطْعَامُ ل 
0 أَهْلِيكَمِ أو كِسْوَّمجُم» [المائدة: 4 قال: وعلى الور مُذَّانِء لأن 
أكثر ما أوجب الله سبحاته للواحد مُذَانِ في كفارة الأذى» وعلى المتوسط مُد 


راد المعاد في هدي خير العباد ائذرة: 


ونصف, نصف تَمَقَة الموير» ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف في القِلة والكثرة» والواجب 
رطلانٍ من الخبز في كل يوم في حق الُوسِر امير اعتبارًا بالكفارات؛ وإنما يختلفان 
في صفته وجودته؛ لأن الُْوسِرَ والمُمْيِرَ سواء في قدر المأكولء وما تقوم به البنيةً» وإنما 
يختلفان في جودته. فكذلك النفقة الواجبة. 

تهون الوا له قط وى لحن مع الصيجانة للا اباد للا لا 
ولا برطل والمحفوظ عنهمء بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير باد والرطل في الكفارة» والذي دل عليه 
القرآن والسنة أن الواجبّ في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك» قال تعالى في كفارة 
اليمين: إفكفَارتُُ إطعامُ عَشرَة مَمَ كه ارش فا تطخكؤن أَهْلِيكم » [المائدة: 84]. 
وقال في كفارة الظهار: #قَمنّ [ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامٌ سنَّنَ مشكينا» [المجادلة: 5 ]؛ وقال في 
فدية الأذى: قَفِذِية مِنْ صيّام أو صَدَفَةِ أو نْسكِ4 [البقرة: 147]» وليس في القرآن 
في إطغام الكفارات عبد عذاء وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمذ:ولا رطل؛ 
وصح عن النبي وَل أنه قال لمن وطئ في نهار رمضان: «أَطْهِمْ سِيَّنَ مِسْكِينَاا (2. 
وكذلك قال للمظاهر”"؛ وم يِحُدّ ذلك بمد ولا رطل. 

فالذي دل عليه القرآن والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك» وهذا هو الثابتُ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن 
أبي شيبة: حدثنا أبو خالد» عن حجاج. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1975(‏ ومسلم ١١١١(‏ فؤاد) (4 500 قلعجي). 
(؟) فى إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (75717) والترمذي (7”7*00) وغيرهما وقد سبق تخريجه والكلام 


ععيهة ,. 
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0 


- 


يعديبهم. وَيُعشيهِمِ خبرًا وزيتا 0 

وقال إسحاقء» عن الحارث كان علّ يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يُعْدَيِهم ويُعشيهم خبرًا وزيئاء أو خبرًا وسمنًا("”. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليثء قال: كان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: #من أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُون أُمْلِيكم 4 قال: الخبز والسمن. 
والخبز والزيت, والخبز واللحه' ". 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله:الخبز 
واللبن»والخبز والزيت.والخبز والسمنءومن أفضل ما يطعم الرجل أهله:الخبز 
ل 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونسء عن محمد بن سيرين» أن أبا موسى 
الأشعري كمّر عن يمين له مرة» فأمر بجيءًا أو جبيرًا يُطعم عنه عشرة مساكين خبرًا 
ولا وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني”. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن حميد 
أن أنسًا رضي الله عنه مرض قبل أن يموت فلم يستطعٌ أن يصوم.ء وكان يجمع 
ثلاثين مسكيئًا فيطعمهم خبرًا و ًا أكلة واحدة”'. 


وأما التابعون. فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد. وأبي رزين» وعبيدة وحمل 


(1 )اقفن جد كارت الأعور شعن هذا 

)منت عدا لفيدن اررق 

(*) ضعيف: لضعف الليث وهو ابن أبي سليم والانقطاع بينه وبين ابن مسعود. 

(:) صحيح موقوفا: أخرجه ابن جرير (5/ 1١8‏ ح )١785‏ وابن أبي حاتم (5/ 1١97‏ ح )517171١‏ 
وسبق قريبا. 

(5) صحيح بالإسناد الذي ذكره المصنف: أخرجه البيهقي )08/٠١(‏ من طريق محمد بن سيرين به. 

(1) حسن: يحيى ين إسحاق السيلحيني صدوق وشيخه صدوق ربا أخطأ وقد روى له الجماعة. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد - 2 


ابن سيرين» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وشّريح. وجابر بن زيد» وطاوس. 
والشعبي» وابن بريدة»والضحاك.والقاسمء. وسالم. ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن 
كعب» وقتادة.وإبراهيم النخعيء والأسانيد عنهم بذلك في «أحكام القرآن» 
لإسماعيل بن إسحاقء منهم من يقول: يغذي المساكينَ ويُعشيهم» ومنهم من يقول: 
أكلة واحدة. ومنهم من يقول: خبز ولحمٌ» خبز وزيت» خبز وسمنء وهذا مذهب 
أهل المدينة» وأهل العراق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية اللأخرى: أن 
طعامً الكفارة مقذر دون نفقة الزوجات. 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي وحدهء وعدم التقدير فيهما. 
كقول مالك وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين. والتقديرٌ في الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 

قال من نصر هذا القول: الفرقٌ بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسارء ولا هي مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف. كنفقة 
الزوجة والخادم» والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين, فيرضى بالعوض عنه. 
ولهذا لو أخرج القيمة لم ُجْزِهء ورُوي التقديرٌ فيها عن الصحابة» فقال القاضى 
إسماعيل: حدثنا حجّاجٍ بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور عن أب وائل؛ 
عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناا يأتني يسألونيء فأحلِفُ أني لا أعطيهم 
ثم يبدو لي أن أغطيهمء فإذا أمرتك أن تكَفرَ فأطعم عنّى عشرة مساكين. لِكُلّ 
مسكين صاعا من تمر أو شعيرء أو نصف صاع من بر ' '. 

حدثنا حجاج , بن المنهال وسلييان بن حربء. قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن 

سلمة بن كهَيّل» عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يَايَرفا! 
إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خحمسة أصْوّع عشرة مساكين ' ". 


)١(‏ صحيح موقوفا:بالإسناد الذي أورده المصنف. 
0,0( ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر والراوي عنه. 


ار زاد المعاد ف هدي خير العباد 


وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليل» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرةٍ مساكين لكل مسكين 
ل )00( 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو غاله الالعرد عن جعداع من قرط عر ةزه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: إنا نْطعِمٌ نصف صاع من برء أو صاعا من تمر في كفارة 
0 9 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت» قال: يُجزئ في كفارة اليمنٍ يكل 
مسكين كل عنطلة ١ ١‏ مدنا سكن ديه حورب تدا نتاسف درمز يليه بغ دوف عرد 
نافع أن ابن عمر رضى الله عنية كان إدا ذكر البميكن أعتق. وإذا 1 يدك هاه أطعم 
عقر سكن لكل سكين 1 7 

وصحٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مذ ومعه أدمه. 
وقال: كل طعام ذكر في القران للمساكين» فهو نصف صاع. وكان يقول في كفارة 
الأيهان كلها: مّدَانِ لكل مسكين. 

وَقَالضماد بن ينع ين بن سعنن» عن سليان كن يسارة أدركت النامن 
وهم يُعطون في كفارة اليمين مذًا بالمدٌ الأول. وقال القاسمء وسالم» وأبو سلمة» مُد 


)١(‏ ضعيف الإسناد :محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل سيئ الحفظ جدًا ووقع بالأصل هنا: عن عمر بن 
أبي مرة وهو تحريف صوابه: عمرو بن مرة وأما شيخه عبد الله بن سلمة فتغير حفظه. 

)١(‏ ضعيف الإسناد:جدة قرط مجهولة» وقرط الظاهر أنه الباهلل. 

(؟) صحيح موقوقًا:بالإسناد الذي أورده المصنف. ١‏ 

(:) صحيح موقوفا:بالإسناد ا لذي أورده المصنف ولاحظ أن المصنف عزا هذه الآثار لكتاب «أحكام 
القرآن» لإسماعيل بن إسحاق. 


زاد المعاد 8 هدي خير العباد الخو 


كد مشر و فا لطا قر نارون قفي ارس لالد د 

قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين»: أن النبي مله قال لِكَعْب بن عجرّة في 
قفار اديه الأ : أَطِْمْ مساك يضف صاء ضف صَاعٍ طَعَامًا لِكُل 
مشكين» ' اققد رب ومير لم انه عله اقدية الأذع افجعلا تقذيرها أضل. وعد هاه إل 
سائر الكفارات.ثم قال من قدّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقاتٍ و الكفاراتٍ قد 
اشتركا في الوجوب. فاعتبرنا إطعامٌ النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه قد 
قال في جزاء الصيد: «أو كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ4 [المائدة: 40]. وما أجمعت الأمة 
أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لو عَدِمَ الطعام, صام عن كل مد يومّاء ى) أفتى به ابن 
عباس والناس بعده. فهذا ما احتجت به هذه الطائفة على تقدير طعام الكفارة. 

قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة» وقد أمرنا 
تعالى أن تَرّدَّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله. وذلك خيرٌ لنا حالا وعاقبة» ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: #إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ#. لفإِطْعَام سِبَينَ 
مسكيئا#» فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام؛ ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره. وحدٌ لنا جنس المطعمين وقدرّهم.ء فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومينء ورأيناه 
سبحانه حيث ذكر إطعامً المسكين في كتابه» فإن| أراد به الإطعامَ المعهود المتعارف. 
كقوله تعالى: #ومًا أدراك مَا العَقَبَةَ * فَك رَقَبَةِ قي * أو إطْعَامٌ في يوم ذي مَسْعَبَةٍ ** 
يَتِيّا#© [البلد: ؟١-5١].‏ وقال: #ويطعمون الطّعامَ ع عدو سكا وم 
وأس را [الإنسان: 4] وكان من المعلوم نا أنهم لو غدّوهم أو عسوم أو 
أطعمُوهم خبرًا ولا أو خبرًا ومرقا ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى 
عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي 
هو مصدرٌ صريحء وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكينَ» ولم يملكهم, فقد امتثل ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1817) ومسلم ١” ٠ ١(‏ فؤّاد) (5/755 قلعجي). 


2 زاد المعاد قْ هدي خير العباد 


أمر به وصمَّ في كل لغة وعرف: أنه أطعمهم. قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظً 
الإطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس رضى الله عنه: إن النبي يَكْهِ أطعَمَ الصحابة 
في وليمة زينب خبرًا ولح '''. كان قد اتخذ طعامّاء ودعاهم إليه على عادة الولائم, 
وكذلك قولة ا ولسية صفية: ١أْطْعَمَهُم‏ حَيْسَاه "» وهذا أظهر من أن نذكر 
تتواهدة: قالوا: يوقن :فلك إرضناخا :وان مقو لة تور ار سك ها طون 
أهليكم* [المائدة: 84]» ومعلوم يقيئاء أن الرجل إن) يطعم أهله الخبرٌ واللحم. 
والمرق واللبنَ» ونحو ذلك,. فإذا أطعم المشاكين فتن ذلك» فقد أطعمهم من 
أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شكء وهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام 
الأعر عل انع متدو 5 تقدم «وانه ميحالة جعله اص لطعام الكنارةقدل 
بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرٌ مقدر. 

وأما من قذدّر طعام الأهلء فإن) أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيقال: هذا 
خلافٌ مقتضى النص» فإن الله أطلق طعام الأهل. وجعله أصلا لطعام الكفارة. 
فعْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر ى) لا يتقدرٌ أصله. ولا يُعرف عن صحابي ألبتة 
تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزمٌ تقديرٌ طعام الكفارة, 
وتخاضلها حسة فرؤق: آنا لة تلب :بالتسار والاعسان وانا لا تقدر بالكفاية: 
ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف. ولا يجوز إخراج العوّضٍ عنهاء وهي حق لله لا 
تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لاا شك في صحة هذه الفروق» 
ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من 
جنس ما يُطْعِمُ أهله. ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (879) ومسلم (4794 7 قلعجي). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )71١1(‏ ومسلم ١١16(‏ فؤاد) 30 قلعجي). 


زاد المعاد في هدي خير العباد لخر 
وأما ماذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنّا قد ذكرنا عن جماعة» منهم علىي» وأنسء وأبو موسىء وابن 
مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: تجزئ أن يعْدَّيهم ويعشّيّهم. 

الثاني: أن مَنْ روي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرًا وتحديداء بل 
قثيلا. فإن منهم من روي عنه المد. ورُوي عنه مدان» وروي عنه مكوك» وروي عنه 
جوازٌ التغدية والتعشية» ورّوي عنه أكلة» وروي عنه رغيفف أو رغيفان» فإن كان 
هذا اختلافاء فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الخالف 
والمكمّرء فظاهرء وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك. فعلى كَل تقدير لا 
حجة فيه على التقديرين. 

قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب, فإن الله سبحانه 
قال :قَفِدْيَة مِنْ صِيام أو صَدَقَةِ أؤ نُسْكِ» [البقرة: 147]» والله سبحانه أطلق 
هذه الثلاثة ولم يقيدها. وصح عن النبي يللي تقيبدٌ الصيام بثلاثة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقييدٌ الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين ننصف صاع. ولم يقل 
سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة» وصومًا 
مطلقاء ودمًا مطلقاء فعيّنه النبيٌ يك بِالمَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة”"©. 

وأما جزاءً الصيد, فإنه من غير هذا الباب» فإن المخرجَ إنها تحرج قيمة الصيد 
من الطعام؛ وهي تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَلَ مُتْلَفِ لا يُنظر فيها إلى عدد 
المساكين» وإنا ينظر فيها إلى مبلغ الطعام؛ فيطعمه المساكين على ما يرى من 
الحابي وامضييل يسيم عل يعض دار الطعام وها عل حيرب الملقيه وهر 
يِل ويكثّر وليس ما يُعطاه كل مسكين مقدرًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )18١1(‏ ومسلم ١5١١(‏ فؤاد) (5 547 قلعجي). 


2 زاد المعاد فى هدى خير العباد 

ثم إن التقدير بِالحَبٌ يستلزمٌ أمرًّا باطلا بين البُطلان, فإنه إذا كان الواجبٌ لها 
عليه شرعا الخبء وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز» فإن جعلتم هذا معاوضة كان 
ربا ظاهرّاء وإن لم تجعلوه معاوضة. فالحبٌ ثابت ا في ذمته» ول تَعْتَمْى عنه» فلم 
تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم نّبرئه طالبته بالحب مدةً طويلة مع إنفاقه 
اتوي ساسا اللرر اراي واي جنا كان اتير لور 
عليه يُوْخَذْ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كَل يوم. 

ومعلوم: أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
ذلك كُلَ الإباء» وتدفعُه كُلَ الدفع كما يدفعٌه العقل والعُرفء ولا يُمِكِنٌ أن يُقال: إن 
النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين؛ أحدهما أنه ! 
يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم الضيف. 
لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا. ولو قَدَرٌ ثبوتّه في ذمتهاء لما أمكنت 
المقاصة. لاختلاف الدينين جنسّاء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقه). 

هذا وإن قيل بأحد الوجهين: إنه لا يجورٌ المعاوضة على النفقة مطلمًا لا 
بدراهم ولا بغيرها لآنه معاوضة عا لم يستقره ولم يجب. فإنها إنما تجب شيئًا فشيئًاء 
فإنه لا نَصِحّ المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما يُعاوض 
عما هو مستقر في الذمة من الديونء وما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الإشكال مخلصًا قال: الصحيح أنها إذا أكلت. سقطت نفقتها. 

قال الرافعي في «محرره»: أولى الوجهين السقوطًٌء وصححه النووي لجريان 
الناس عليه في كل عصر ومصرء واكتفاء الزوجة به. 

وقال الرافعي في «الشرح الكبير»؛ و«الأوسط»): فيه وجهان. أقيسه): أنها لا 
تسقطء لأنه لم يوفٍ الواجبء وتطوع با ليس بواجب. وصرّحوا بأن هذين 
الوجهين في الرشيدة التي أذن لا قَيّمُهاء فإن لم يأذن لهاء لم تسقط وجهًا واحدًا. 


زاد المعاد في هدي خير العبادٍ ١‏ 
فهيل 

وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 
عند شكواه» وأن ذلك ليس بغيبة» ونظيرٌ ذلك قول الآخر في خصمه: يا رسول الله 
| إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه. 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تُشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلاء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 
صاحبٌ هذا القول: أنه طَرَّدَ القياس على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة: 
وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء ى) لو كان له أمّ وأخت. أو أم وجدء أو ابن 
وبنتء فالنفقة عليهما على قدر ميراثهماء فكذلك الأبُ والأم. 

والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كُلهُ كا ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرع؛ فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية 
التكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعيّ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو أن. افق على الجد وحده. وهو إحدى الروايات عن أحمد. وهي 
الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنتء أو أم وابن» أو بنت وابن ابن» 
فقال الشافعي: النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي إخدى 
الروايات عن أحمد. والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث» وقال أبو 
حنيفة: النفقة في مسألة الابن والبنت عليههما نصفان لتساويه) في القرب» وفي مسألة 
بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب, وفي مسألة آم وبنت على الأم الربع» 
والباقى عل البقك هوهو قول أد» وقال الشافض» تفروييا البنثه لأا تكون 
عصبةً مع أخيهاء والصحيحٌ: انفراد العصبة بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق. 

وفنه وليل هلق" أن نفقة" الدوحة:..والأفاري. نقدرة بالكفاية».وآن:.دلك 
بالمعروف» وأن كن له التفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه. 
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وقد احتحٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب. ولا دليل فيه» لأن أبا سفيان 
كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافراء والنبي يَكلِِ لم يسأها البيئّة» ولا يُعطى المدّعي 
بمجرد دعواه؛ وإن| كان هذا فتوى منه كَةٍ . 

وقد احتج به على مسألة الظّفْرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر 
به بقدر حقه الذي جحده إياه. ولا يدل لثلاثة أوجه: 

أحدها: اناست الى اها ظاهرة .وهو الوص فل يكو الخد خا 
في الظاهر فلا يتناولّه قول النبيّ يكل : «أَدّ الأمَانَةَ إلى من انْتَمَنَكَ وَلآ نحَنْ مَنْ 
حَانَكَ)”". ولههذا نص أحمد على المسألتين مفرقا بينههاء فمنع من الأخذ في مسألة 
الظفرء وجوّز للزوجة الأخذّ. وعمل بكلا الحديثين. 

الثاني: أنه يش على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم. فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» 
وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: أن حقها يتجدةٌ كُلّ يوم فليس هو حمًا واحدًا مستقرًا يُمكن أن 
تستدينَ عليه؛ أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود (7075) وأحمد (”/ ١5‏ 4) وفيه بجهول يحدث عن أبيه» وأخرجه 
أبو داود (0175”) والترمذي )١١1548(‏ والحاكم (؟/ 57) والبيهقي )١ /٠١(‏ من حديث أبي 
هريرة وفي إسناده شريك بن عبد الله وفيه كلام. وأرى أن حديثه حسن مالم يخالف. وقد تابعه 
قيس بن الربيع وهو ضعيف لكن أنكر العلماء هذا الحديث وضعفه ابن القطان والبيهقي وأبو 
حاتم» والشافعي وأحمد وانظر «تمييز الطيب من الخبيث» (ص ١9‏ ح 57) واكشف الخفاء» /١(‏ 
اح ) وأخرجه الحاكم (؟/ 57) والدارقطني (”/ 7”0) وابن عدي 0 65") وفي 
إسناده أيوب بن سويد وهو ضعيف وقال ابن عدي: منكر الحديث بهذا الإسناد وأخرجه الطبرانيٍ 
في «الكبير» (// 5 ح680) من حديث مكحول عن أب أمامة وهذا منقطع وفي إسناده أيضًا 
يحيى بن عثهان بن صالح المصري وهو متكلم فيه وقد اضطرب فيه وبه. أعله الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (:/ 6 وطريقه الأخرى عن أنس في «المعجم الكبير» ١ /١(‏ جح )7١‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» 00/ 173 عن الحسن مرسلاً وأشار البيهقي في «السنن» )77/١/٠١(‏ 
إلى هذا المرسل ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل. 
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فصل 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَطُ بمضي الزمان, لأنه ل 
يمكنها من أخذ ما مضى لطا من قدر الكفاية مع قوطا: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء ولا 
دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته. وإنم) استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ 
فأفتاها بذلك. 

وبعد. فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب» هل يسقطانٍ بمضي 
الما كلذفناء أو لآ يسقطات» أو تسقط ثققة الأقارت يدون الروجات هل لدنة 
أقوال: 

أحدها: أنبما يسقطان بمفى الزمان» وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ْ 

والثاني: أنبما لا يسقطان إذا كان القريبٌ طفلًاء وهذا وجه للشافعية. 

والقالقاتستظ ثفقة الثويب :دوا ثفقة الزوحة: وعذاهو امهو من هذفن 
الشافعي وأحمد ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان منهم من قال: إذا كان الحاكم 
قد فرضها لم تسقط» وهذا قولٌ بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لا يُؤثَرَ فض 
الحاكم في وجوبها شَّيْنًا إذا سقطت بمضي الزمان» والذي ذكره أبو البركات في امحرّرِ). 
الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» فقال: وإذا غاب مُّدةَ ول يُنفق» لزمه نفقة 
الماضي, وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. 

وأما تفقة أقازية قلة قلرمه ذا عفى وإن :فرضت إلا أن سسعدان عليه يإذن 
الحاكم وهذا هو الصوات. وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لا 
ففى من الومان :تقلا وتوحيواة أما النقل» قإنه لذ تحرف عن أجد» ولا عن قدماء 
أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضى الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن الشافعي؛ 
وقدماء أصحابه والمحققين 6 منهم. كصاحب (المهذب». و«الحاوي). 
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و«الشامل»» و«النهاية»» و«التهذيب». و«البيان», و«الذخائر» وليس في هذه الكتب 
إلا السقوطٌ بدون استثناء فرض» وإنم) يُوجد استقرارها إذا فَرَضَها الحاكم في 
(الوسيط» و«الوجيزاء وشرح الرافعي وفروعهء وقد صرح نصر المقدسي في 
ااتبذيبه), والمحاملٍ قُِ «العدة). 565 بن عثهان ُْ «التمهيد). والبندنيجي ُْ 
«المعتمد؛ بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلَّلوا السقوط بأنها تب على وجه 
المواساة لإحياء النفسء وهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه» وهذا التعليل يُوجب 
سقوطها فرضت أو لم تفرض. 

وقال أبو المعالي: وما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليكء وما لا 
يجب فيه التمليك, وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيره ديئًا في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان. وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن لجا ربا بول اما بيت اااي 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: الست ا احائل يح مستحقة لها أو منتفعة 
بها فهي كنفقة الزوجة. قال:وهذا قلنا: تتقدرءثم قال: هذا في الحمل والولد 
الصغيرء أما نفقة غيرهماء فلا تصير ديئًا أصلا. انتهى. 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابٌء فإن في تصور فرض الحاكم نظرّاء لأنه 
إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غيرٌ لازم وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف 
به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي. فإما أن يعني بالفرض 
الإيجاب. أو إثبات الواجبء أو تقديرّه أو أمرًا رابعًا فإن أَرِيدَ به الإيجابُ» فهو 
تحصيل الحاصل ولا أَثرَ رَ لفرضه. وكذلك إن أريد به إثباتُ الواجبء ففرضٌه وعَدَمُه 
سييّانء وإن أريد به تقديرٌ الواجب. فالتقديرٌ إنا يُوَئْر في صفة الواجب من الزيادة 
والنقصان, لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا آثر لفرضه في الواجب ألبتة» هذا مع ما في 
التقدير من مُصادمة الأدلةٍ التي تقدمتء على أن الواجب النفقة بالمعروف. 
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فيطعمهم ما يأكل. ويكسوهم مما يلبسء وإن أريد به أمرٌ رابع» فلا بد من بيانه 

تإناقبل#الأم الرائع 'الراة هو عدم المقوظ عقي الزمان»اقهذ اهو بكر 
الحكم. وهو الذي أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقِدَ 
السقوطء ثم يلزم ويقضى بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الإجماع. 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفته. فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضى الزمان شرعا لم يزله حكم الحاكم عن صفته. فإن قيل: بقي قسم 
آخرء وهو أن يعتقد الحاكمُ السقوط بمضي الزمان ما لم يفرضُء فإن قُرِضَتَ 
استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضي الزمان. قيل: هذا لا 
يدي شين فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان» وإن هذا هو الحقٌّ والشرع؛ ل يج 
له أن يلزم با يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء 
وصاحبٌ طعام غير مضطرء فقضي به للمضطر بعوضه. فلم يتفق أَحَذّهُ حتى زال 
الاضطرارٌء ولم يعط صاحبه العوضّ أنه يلزمه بالعوض. ويُلْرَمُ صاحِبُ الطعام 
ببذله له» والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجته. فإذا مضى زمن الوجوب. حصل 
مقصود الشارع من إحيائه» فلا فائدة في الرجوع با فات من سبب الإحياء. 
ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتَقِضُ عليكم بنفقة الزوجة. فإنها تستقِرٌ بمضي الزمان. ولو 
لم تثفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرقوه بعينه. قيل: النقضٌ لا بد أن يكون 
بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع» وسقوطٌ نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة نزاع» 
فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانهاء والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا 
مُسقطاههاء والذين لا مُسقطوتها فرّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق: 

أحدها: أن نفقة القريب صلة. 
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الثاني: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب. 

الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بالهاء ونفقة القريب لا تجب إلا 
مع إعساره وحاجته. 

الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضىء ولا 
يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر رضي الله 
عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن ينفقوا أو 
يُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضىء ولم يُخالف عمر رضي الله عنه في ذلك منهم 
تخالف. قال ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسنة والإجماع. ولا 
يزول ما وجب ببذه الحجج إلا بمثلها. 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ككل أن أبا سفيان لا يُعطيها كفايتها. 
فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم تُجَوّر لها أخذ ما مضىء وقولكم: إنها 
نفقة معاوضة: فالمعاوضة إنم| هي بالصداقء وإنما النفقة لكونها في حبسه؛ فهي عازيةٌ 
عنده كالأسير» فهي من جملة عياله» ونفقتها مواساة» وإلا فكل من الزوجين يحصُلٌ 
له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على المهر» فإذا استغنت عن 
نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به. والنبيّ يكلْةِ جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القريب بالمعروفء وكنفقة الرقيق فالأنواع الثلاثة إن وجبت بالمعروف مواساة 
لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه. ومن بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى 
عنها بمضي الزمان, فلا وجه لإلزام الزوج بهاء وأيّ معروف في إلزامه نفقة ما مفضى 
وحبسه على ذلك. والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس. وتعريض الزوجة لقضاء 
أوطارها يمن الدخول والخروج وعشرةٍ الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره 
عليهاء ى] هو الواقع. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتى إن 
الفروج لَتَعْحٌّ إلى الله من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء 
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ومعاذ الله أن يأتي شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شرارٌهء واستعرت ناره. 
وإنما أمر عمرٌ بن الخطاب الأزواجَ إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى؛ ولم يأمرهم 
إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضى, ولا يُعْرَفَ ذلك عن صحابي ألبتة» ولا يلزم من 
الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكُلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوج إلى 
النفقة والإقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه؛ فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيد 
صحيح. ونفقة الزوجة تجب يومًا بيوم» فهي كنفقةٍ القريب» وما مضى فقد استغنت 
عنه بمضى وقته. فلا وجة لإلزام الزوج بهء وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 
الزوجين؛ وهو ضِدٌ ما جعله الله بينهه| من المودة والرحمة, وهذا القولُ هو الصحيحٌ 
البعواة الذي لا تقتضى الشريعة غيره» وقد صرح أصحابٌ الشافعيء بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهم| إمتاع لا تمليك. فإن لهم في 
ذلك وجهين. 
فصل 

وأما فرض الدراهمء فلا أصل له في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله يك 
ولاعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» ولا نص 
عليه أحدّ من الأئمة الأربعة» ولا غيرُّهم من أئمة الإسلام» وهذه كتبٌ الآثار 
والسنن؛ وكلامٌ الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرضّى الدراهم. والله سبحانه 
أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف فرض 
الدراهم؛ بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ الشرع أن يطعمهم مما يأكل. 
ويكسوهم مما يَلْبَسٌ ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على المنفق من 
المنكرء وليست الدراهمٌ من الواجب ولا عوضه. ولا يَصِحٌ الاعتياض عا لم يستقر 
ولم يملكء فإن نفقة الأقارب والزوجات إنا تجب يومًا فيومّاء ولو كانت مستقرة ل 
تصح المعاوضةٌ عنها بغير رضا الزوج والقريب. فإن الدراهم تجعل عوضًا عن 


:5 زاد المعاد في هدي خير العباد 


الواجب الأصلي», وهو إما البْرّ عند الشافعيء أو الطعامٌ المعتاد عند الجمهورء فكيف 
تبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه. ولا إجبار صاحب الشرع له 
على ذلك فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص الأئمة» ومصالح العباد. ولكن إن 
أتفق: المنفن والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياضي 
الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. فقيل: لا 
تعتاضء لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضًاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» 
كالمسلم فيه. وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب. ولا شيء ألبتة. 
وقيل: تعتاضٌ بغير الخبز والدقيق» فإن الاعتياضٌ بها ربّاء هذا إذا كان الاعتياض 
عن الماضيء فإن كان عن المستقبلء لم يصح عندهم وجهًا واحذاء لأنها بصدد 
السقوطء فلا يعلم استقرارها. 
ذكر ما روي من حكم رسول الله َك 
في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

بو ل امح م جديا عر رك الو 
0 «أَفْضَلٌ الصَّدَقَة ما ترك غنى 1 وفي لفظ: «ما كان عَنْ ظَهْرِ غنى واليَد 
العليًا حَيْدْ مِنَ اليد السّفلء وابدَا بمن تَعُولٌ». تقول المرأة: إما أن تَطعِمّنيء وإما أن 
طلقي ويقول العبدٌ: أطعمني واستعولني. ويقول الولد: أطعمنيء إلى من 
تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعتَ هذا من رسول الله يل ؟ قال: لا. هذا مِنْ كيس 
أبي هريرة' ". 

وذكر النسائي هذا لحديث 7 كتابه وقال فيه: «وابْدَأ بمن تَعُولُ». فقيل: من 
أعولٌ يا رسول الله ؟ قال: «امرَ ُكَ تَقُولُ: أَطْمِمْني وإلا ارقني: حَادِمكَ يَقول: 
أَطْيئني وَاسْتَعْولي. وَلَدُكَ يَقُول: 5 إلى من تترُكني؟». وهذا في جميع نسخ 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (01005) من حديث أبي هريرة. 
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كتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن محمد بن 
عجلان» عن زيد ١‏ بن أسلم. عن أبي صالح. » عن أب هريرة رضي الله عنه» وسعيد 


وعود نان 
وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي. حدثنا محمد بن بشر بن مطرى 
طحي ار د سا ؛ عن عاصم. عن أبي صالح, عن أبي 
هريرة؛ أن النبىّ كِةٍ قال: «اَرْأَة َقُولٌ لِرَوْجِها: أَطْعِمْني أَوْطَلَّقْني»الحديث!" 
8 « إى اه 5 : و 5 5 
وقال الدارقطني: حدثنا عثان بن أحمدل 7 السدالكن وعبدل البافي بن قانع. 
وإسماعيل بن علبي قالوا: أخيرنا أحمد بن علي الخزازء حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الباوردي. حدثنا لحار ا سس ل بر ماد 


عن سعيد بن المسيبء. في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: ب ا ا 


)١(‏ معل بهذا اللفظ: أخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ 78١‏ ح 41717) وأخرجه أحمد (؟/ 0717 ح 
)٠١ 3‏ والدارقطني (”/ 597 ح )١110‏ عن ابن عجلان بمثله ورجال إسناده ثقات؛ لكن قد 
قال ابن عجلان هنا: من أعول يا رسول الله؟ . م ا اا 
عيبت عليه أحاديث رواها عن المقبري عن أبي هريرة اختلطت عليه وذكر العقيل أنه نه يضطرب في 
حديث نافع» وشيخه زيد , بن أسلم ثقة ثقَهَ لكن قال عنه ابن عيينة: في حفظه شيء وهذا الحديث قد 
رواه الأعمش عن أبي صالح عند البخاري (0ه"*#ه) وأحمد (؟/ يك ١‏ وفيه أن هذا 
كلام أبي هريرة وقال في آخره: فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يَكِْهِ ؟ قال: لا هذا 
من كيس أبي هريرة بل قد رواه هشام عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أب هريرة عند أحمد (؟/ 
4 ح )٠١١ 1١5‏ وفيه سئل أبو هريرة: ما من تعول؟ فقال: ...وذكره. بل قد رواه ابن عجلان 
أيضا عن زيد بن أسلم بمثل هذه الرواية: فسئل أبو هريرة من تعول يا أبا هريرة؟... كذا أخرجه 
النسائي في «السئن الكبرى» (8/ 58١‏ ح 4117) وقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 
من رواية الرفع: إنها وهم. 

(؟) منكر: أخرجه الدارقطني (”/ 5937 ح )١4١‏ وشيخ الدارقطني هو محمد بن أحمد الريوندي 
المعروف بأبي بكر الشافعي وهو متهم, ترجمته ب «اللسان» (4/ 57ت 1941). 

(*) حسن مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (7/ 5917 ح )١197‏ وإسناده حسن وأحمد بن علي وثقه الخطيب 
في «تاريخه» (5/ 5 )7١‏ وشيخه قال عنه ابن أبي حاتم ب «الجرح والتعديل» (؟/ 48 صدوق. 
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ومبذا الوسناد إلى حماد بن سلمة. عن عاصم بن مدلة. ع أن صالح. عن أ 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى يل مثله! '' . 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: سألت 
بعد ين السب عن الرعطن لا د ينا ادر عل افزاتهه اندر ينه ؟ قال: دعم . 
فلك اد فال ينة'",وهذا يضر ف ]ل سلة رسيول الله وله فشاحه أنريكوة 
من مراسيل سعيد بن المسيب. 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 


3 1 ع ًء 
الأنضاري» عن ابن المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأته ير على 
طلاقها. 

_ 1 و 5 
الثانى: إن) يطلقها عليه الحاكم. وهذا قول مالكء لكنه قال: يؤجل في عدم 

ل 0 2 
النفقة شهرًا ونحوه. فإن انقغضبى الأجل وهى حاتضء أخرٌ حتى تطهرء وفي الصداقة 
عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكمٌ طلقة رجعية. فإن أيسر في العدة» فله ارتجاعهاء 

أحدهما: أن الزوجة مخير إن كناءك اناف قعة: وتنقى انفقة متسس نا نا 
في ذمته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن لم تُكنه. سقطت نفقتهاء وإن 
شاءت» فسخت النكاح. 
والقول الثاني: ليس لا أن تفسخ. لكن يرفع الزوخ يده عنها لتكتيب. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الدراقطني (7/ 17 ح )١155‏ وي إسناده عاصم بن بهدلة وفيه كلام ولا يتتحمل 
مثل هذاء وابن القيم ‏ رحمه الله يذكر أن هذا الحديث منكرء وأحسن أحواله أن يكون موقوفا على 
أبي هريرة؛ وسيآق كلامه. 
)١(‏ صحيح إلى سعيد بن المسيب: بالإسناد الذي أورده المصنف. 
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والمذهب أنها تَلِكُ الفسخ. 

5 8ع 

قالوا: وهل هو طلاق او فسخ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه طلاقء فلا بُدَّ من الرفع إلى القاضي حتى يُلزْمه أن يطلّقَها أو 
ينفق» فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقةَ رجعية» فإن راجعهاء طلّقٌّ عليه ثانية» فإن 
راجعهاء طلق عليه ثالثة 

والثاني: أنه فسخ, فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبتَ الإعسارٌ ثم تفسخ 
هيء وإن اختارت المقام, : م ردت الع ٠‏ ملكته» لأن النفقة يتجدد وجوبا كل 
يوم» وهل تملك الفسمّ في الحال أولا تملكّه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه قولان. 
الصحيح عندهم: الثاني. 

قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعذّر عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل 
يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة ثم 
يفسخ قياسًا على العِنِين. 

وقال عمر بن عبد العزيز: يضرب له شهر أو شهران. وقال مالك: الشهر 
ونحوه. وعن أحمد روايتان. إحداهماء وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تَخيّرُ بين المقام 
معه وبين الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» فيخير ش بحر الشاكرين الابشيح 
عليه أو يجبره على الطلاق. أو يأذنْ لها في الفسخ. » فإن ذ فسخ أو أذن في الفسخ. فهو 
ححا ري ا وإن أجيره على الطلاق» فطلق 
رجعيًاء فله رجعتهاء ٠‏ فإن راجعها وهو مُعْيرٌء أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
الفسخ. فسخ عليه ثانيًا وثالنّاء وإن رضيت المقام معه مع عُسرته. ثم بدا لها الفسخ. 
أو تزوجته عالمة بعسرته ثم اختارت الفسخ., فلها ذلك. 

قال القاضى: وظاهر كلام أحمد أنه ليس ها الفسخ في الموضعين. ويبطل 
خيارهاء وهو قول مالك لآنها رضيت بعيبهء ودخلت في العقد عالمة به» فلم تملك 
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الفح كى) لو تروت عِدْيئًا عالمة بعنّته. وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنْينًا. 
وهذا الذي قاله القاضى: هو مقتضى المذهب والحجة. 
والذين قَالوا: ا القت -«و إن روضيت بالمقام دقازو ادها معيدد د كل يريع 
فيتجدَّدُ لها الفسحٌ بتجدَّدٍ حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن إسقاطً حقها فيي) ! 
يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع. قالوا: وكذلك لو 
أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت 
بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله» لم يسقطء وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط 
الفسخ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابوا عن ذلك بأن حقها في الجاع 
يتجدّد. ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعئة سقطء ول تَْلِكِ الرجوعً فيه. 
قالوا: ووافكم ولاك عل قاط نفاتها اقباس على أصلٍ غير متفق عليه 
ولا ثابت بالدليل؛ بل الدليل يد على سقوطٍ الشفعة بإسقاطها قبل البيع؛ كما صحّ 
عن البي 346 أنه قال: ١لا‏ يِل له أن يبيعَ حتى يُؤْدِنَ شَرِيكَةُ فإن باعه ول يُؤذنه؛ 
فهو أَحَق بالببْع»' '"» وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك طلبّها بعده. 
وحينئذ فيجعل هذا أصلًا لسقوط حقها من النفقة بالإسقاط ونقول: خيار لدفع 
الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب في العين 
لمر لا ذا وجل ميد رمعل يواكم اعبار ترط لبر لم يكن له 
الفسح بعد هذاء وتجدّد حقّه بالانتفاع كُل وقت كتجدد حق المرأة من النفقة سواء 
ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل التكاح؛ أو أسقط المهرٌ قبله» لم يسقط» فليس 
إسقاط الحقٌّ قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه. هذا إن كان في 
المسألة إجماع» وإن كان فيها خلافء فلا فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين. 
وإن كان بينهما فرق امتنع القياس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١170(‏ من حديث جابر. 
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وعنه رواية أخرى: ليس لا الفسخ, وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
هذا لا يلزمُها تمكيئه من الاستمتا ب؛ لأنه لم يُسلم إليها عوضه؛ فلم يلزمها تسليمٌه؛ 
كر اع لساري ادو الي عن ضايف اليس وعليه قل سينيا ات 
لهاء وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير نفقة إضرارًا بها. 

فإن :قنز فى كانت مومر + فيا بملاكه حيمها؟ قبل قد قالرا اشنا ذا 
يعلك حيسهاة لآنه إن] يملكة إذ1 كناها المؤنة» و أغتاهاص لا تل شا مئه مه النفقة 
والكسوة. ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكْ 
حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُجريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلحٌ 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس ها إلا ما وجدت. ليس لها أن يطلقها”'". وروى حماد 
ابن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعجر عن نفقة امرأته: 
قال: تواسيه وتتّقي الله وتصبرٌء وينفق عليها ما استطاع”". وذكر عبد الرزاق» عن 
معمرء قال: سألتٌ الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأته. أيفرّق بينها؟ قال: 
يجان .يه ولا يقر ق ينها وتاد: :طلا تُكَلت الله تننا إلا ما آتاها سيدا الله بعد 
عسْر يمْرًا4”' [الطلاق: 7']. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول 
الزهري سواء”. وذكر عبد الرزاق» عن سفيان الثوريء في المرأة يَعْسِرٌ زوججها 


)١(‏ أورده ابن حزم في «المحلى» ٠١(‏ / /91) عن عبد الرزاق به ولم يذكر إسنادًا إلى عبد الرزاق لكن 
أخرج معناه ابن أبي شيبة في «المصنف» (14/ )١59‏ عن عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء 
بنحوه وعمر بن هارون متروك. 

)١(‏ ضعيف الإسناد: شيوخ حماد بن سلمة هنا مجاهيل لا يعرف من هم والأثر أورده ابن حزم في 
«المحل» /١٠١(‏ /917). 

(9) صحيح إلى الزهري: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (54/ )١79‏ عن عبد الرزاق به. 

(:) ضعيف الإسناد: معمر لم يذكر من بلغه والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» كم| سبق. 
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بنفقتها: قال: هي امرأة ابتليّت» فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرَّق بينه|(". 

فلتتضع عور ين شيل العزير ثلاث :وناكو هذه انعد اها 

والثانية: روى ابنُ وهب. .عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن أبيه» قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنَفْقَ عليها: اضربوا 
له أجلا شهرًا أو شهرينء فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجلء فرّقوا بينه وبينها”". 

والثالثة: ذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن رجلا 
شكا إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى الزوج. 
فأتى» فقال: أنكحني وهو يَعْلَّمُ أنه ليس لي شيء؛ فقال عمر: أنكحته وأنت تعر فه؟ 
قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك””. 

والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كُلّهِم وقد تناظر فيها مالك 
وغيرُة» فقال مالك: أدركتٌ الناسّ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فرق 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يُعيِرٌون ويحتاجون. فقال مالك: 
لسن 'النامّ 'أليوم كز للكه انرا توويحيه رححاء. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدْنَ الدارَ الآخرة» وما 
عند الله» ولم يكن مرادُهنّ الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن, لأن أزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء اليوم. فإن)ا يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهم. فالمرأة إن) تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط 
في العقد. وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقدء والشرط العرفّ في 
أصل مذهبه. كاللفظي. وإن| أنكر على مالك كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم غورّه. 


)١(‏ أوردهابن حزم في «المحلى» 17/١٠١‏ ) ولم يذكر إسنادًا إلى عبد الرزاق. 
(؟) فيه ضعف: عبد ال رحمن بن أبي الزناد فيه كلام لسوء حفظه. 
() ضعيف الإسناد: لضعف عبد الله ابن هيعة. 
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وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يد ما 
ينفقه. وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم. وصاحب!المغني» وغيرهما عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء يُسجن ونجمع 
عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر. وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك هذا 
مبتان عظيمء وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن المرأةً تكَلّفٌ الإنفاق عليه إذا كان عاجرًا 
عن نفقة نفسه. وهذا مذهبٌ أبي محمد بن حزم. وهو خيرٌ بلا شك من مذهب 
العدري. قال في «المحلى): فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه؛ وامرأه غنية كُلّفت 
لازا ملس ولا ريوع يرد من لالد إن ريس يردا اله را الا عل وجل 
#وَعَلٌ الموؤلُود لَه َه ذْقهنَ وكسوجنَ بالمعرُوف لا تكلف نفس إلا وَسْعَها لا تَضَادٌَ 
وَالِدَهٌ بولّدهًا ولا مَولُودٌ لَهُ بوَلدِهِ وَعَلَ الوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ4 [البقرة: 777] 
فالدوعحة وارنة: لها اشن بصن القرآن. 

ويا عجبًا لأبي محمد! لو تأمل سياقٌ الآية» لتبين له منها خلاف ما فهمه. 
فإن الله سبحانه قال: #وعَل الَولُودٍ لَه لَهُ رَرْقَهُنَ وَكسْوَمجن بال معْرُوفٍِ» وهذا 
ضميرٌ الزوجات بلا شكء ثم قال: #وَعَلَ الوَارثِ ٠‏ مِثْل ذلِكَ4. ؛ فجعل سُبحانه 
عن نوازت المولوة لهه أونواورث الولك :م ووق الوالداقهو كسوعين بالمغزو ف مكل 
ما على الموروثء فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على 
ما ذهب إليه. 

واحتج من ل ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: للِيُنفِقٌ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ 
َدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَلَيَفِنُ بمَا آتاه الله لا يُكَلَّفْ الله نَفْسا إلا مَا أتامًا» [الطلاق: ]٠‏ 
قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأثم 
بتركه. فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك. 
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قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أب الزبير» عن جابر» دخل 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله يك فوجداه جالسًا حوله نساؤه واجما 
ساكتّاء فقال أبو بكر: يا رسول الله! لو رأيتَ بنت خارجة سألتني النفقة فقمتٌ 
إليهاء فوجأتُ عنقهاء فضَحِكَ رسول لله ككهِ وقال: هَنّ حَوْلي ىا ترى يُسألنني 
النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عُنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما 
نشول تسألة رضوك الله نوها لبس غنده تقلت وان ل سال وسول الله متشت 
أبدًا ما ليس عنده: ثم اعتزظُنَ رسول الله يكل شهرًا وذكر الحدينن'" . 

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيّهها بحضرة رسول الله 
يك إذ سألاه نفقةً لا يِدها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحقء ويُقرّهما رسول الله 
له على ذلك فدلّ على أنه لا حقّ هما فيم| طلبتاه من النفقة في حال الإعسار وإذا 
كان طليّهما لها باطلاء فكيف تمكن المرأةٌ من فسخ النكاح بعدم ما ليس ها طليه. ول 
فا ,وقد أ الله سيخاله اكب الذي أن تنطو المقيك إل ادر اوغاءة الققة 
أن تكون ديئاء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميْسَرَةٍ ةينص القرآن هذا إن قيل: تثبت 
في ذمة الزوج» وإن قيل: تسقط بمضي الزمان. فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحقٌ الصبرٌ على المعسر» وندبه إلى 
الصَّدَقَةِ بترك حقه. وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقول هله 
المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؟ إما أن تُنظريه إلى الميسرة» وإما أن تَصَدَّقيء 
ولاحقٌ لَكِ فيما عدا هذين الأمرين. 

ولم يزل في الصحابة الْعْيِرٌ والمويرٌء وكان مُعِرُوهم أضعافٌ 

نموم رميو ةبدن القن قاقد اير ان و تحتف اشيم وسار زوجها: 
ولا أعلمها أن الفسخ حق لما فإن شاءت» صيرتء وإك قناءوت» فيكت وهو 


سسا ا ست ست سي ل سس سس سما 


)غ20 صحيح : أخرجه مسلم )١54178(‏ وغيره من حديث جابر. 
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يشرغ الأحكام عن الله تعالى بأمره. فهبٌْ أن الأزواج تركن حقهن, أفما كان فيهن 
امرأة واخدة تطالت تحقهاة :وهو لخاتنا وه كلو عم" انساء: العالمق تطاليئه بالتققة 
عق أغضنة:وحلك الأ يدحا ,عليهن تو انين شيدة لويد فو اعلبين :فلو كان 
مِن المستقر في شِرْعِهِ أن المرأة تمَلِكُ الفسمّ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو من 
امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح. 
وقالت له امرأة رفاعة: إن تكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه 
مثْلُ ُدْبَة العوب. تُريد أن يُمَرَق بينه وبينها”؟ ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 
غاية الندرة بالنسبة إلى الإعساره فها ظلبت منه امرأة واحدة أن يفرّقٌ بين وبينها 
بالإعسار. 


م 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيِّينِ للعباد» فيفتقِرٌ الرجل الوقت 
ومستن لوقك "فلو كالة ,رون اققر» امكف عليه اعرائف لعن لبالا بوتقاقه 
الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بِيدٍ أكثر النساءء فمن الذي لم نَصِبْهُ 
عشرة ويعوز النفقة أحيانًا. 

قالوا: ولو تعذر من المرأةٍ الاستمتاع بمرض متطاول. وأعسرت بالجماع؛ ل 
يمكن الزوج من فسخ النكاح. بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء. فكيف يُمكنونها من الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضًا 
عن الاستمتاع؟ 

قالوا: : وأما حديث أبي هريرة» فقد صرّحَ فيه بأن قوله: امرأتك : تقول: أنفق 
علنّ وإلا طلقني» » من 5 كيسه. لا مِن كلام النبي يلاد وهذا في «الصحيح) عنه. وروآه 
ب ين املح ال ود ره اا ا م د 
تقولء. فذكر الزيادة. 


010 صحيح: أخر جه البخاري (07765) ومسلم )١4777(‏ وغيرهما من حديث عائشة. 
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وأما حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن مهدلة» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلِةِ بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
و انرس الأ عفنا شو ي عل :ابر أنهو قال ترق نه وافعديت كر لا عضي أن 
يكونَ عن النبي يكَِدِ أصلاء وأحسرٌ أحواله أن يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه 
موقوفاء والظاهر: أنه رُوي بالمعنى. وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتك 
تقول: أطعمني أو طلقنيء وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي يلد أنه سئل عن 
الرعدل اندها ادر عاج اتير انمو شقان لنوق ومقه اتنواتدها قالمهد ا رسو ل الل 
يه ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به كيف وأبو هريرة لا يستجيرٌ أن يَرويَ عن 
النبيّ يكِِ «امرأتك تقول: أطعمني وإلا طلقني». 

ويقول: هذا من كيس أب هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى النبيّ كل والذي 
تتقيه أضيو ل الفريعة وقواعدها فى هذه الجالة أن الرسعل إذاغر الرأة بأنة دق 
مال. فتزوجته على ذلك, فظهر مُعْدمًا لا شيىء له. أو كان ذا مال وترك الإنفاق على 
07 ا 0 
تزوجته عالمةً بعُسرته» أو كان مويرًاء ثم أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فلا فسحّ لا 
في ذلك. ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار» ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام 
ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لا الفسحٌ بالإعسار بالصداق؛ وهذا قولُ 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله. اختاره عامة 
أصحابه» وهو قولٌ كثير من أصحاب الشافعي. وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي 
ابن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخولء ثبت به الفسخ. وبعده لا يثبت» وهو 
أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه وض محضٌء وهو أحق أن يوفى من ثمن 
اللبس 6ن سل انض كل تقر رن عوه :لشي عه تملة ى النقة اران 
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فإن فيل: ني الإعسار بالنفقةٍ من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار 
بالصّداقء فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم بدون نفقته 
بأن تَنَفِقَ من مالماء أو يُنفْق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزطاء وبالجملة: فتغيش 
بها تعيش به زمن العدة» وتُقدر زمن عسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيك 
المقنطرة يمن الذهب والفضة إذا عجز الزوحٌ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قولُ 
منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم: إنه يجب عليها أن تُنَفِنَ عليه في هذه الحال. 
مهفاو كتين لشيها دوع العحيي اقول الفترئ أنه بيسن . 

وإذا تأملت أصولٌ الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح 
ودرء المفاسدء ودفع أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتٍ أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تبّين لك القولُ الراجحٌ من هذه الأقوالء وبالله التوفيق. 

فصل 
في حكم رسول الله وَل 
الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في «صحيحه» عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيره فسحِطْتَهُ فقال: والله مالّكِ علينا 
من شيء» فجاءت رسول الله كِةِ فذكرت ذلك له وما قَالَء فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْه 
ل فأمرها أن تعتد في بيت أمَ شريكء ثم قال: «تلّكَ اموَأَةٌ يَعْسَامَا أصحَابي» 
قالت: فلم) حللتٌ» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال 


20 | 
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رسول الله يَكدِ «أمّا أبو جَهم فلا يَضْعْ عَصَاه عَنْ عاتِقه وما مُعاوية فصَعْلوك له 
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مَالَ لَه الكِحِي أَسَامَةً مَهَ بنَ رَيْدِ) فكرهته؛ ثم قال: «انكحي أسامة بنّ رَيْدِا فنكحته. 
فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت!" . 

وفي «صحيحه' أيضًا عنها: أنها طلقها زوجها في عهِدٍ رسول الله يك وكان 
أنفىَ عليها نفقة دونًا فلا رأت ذلك. قالت: وال رَسول الله يكل فإن كانت 
لي نفقة أخذثٌ الذي يُصلِحُنيء وإن لم تكن لي نفقة لم آخذّ منه شيئّاء قالت: 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «لا تَمَقَهَ لك ولا سكنى1" . 

وف «(صحيحه) أيضًا عنهاء أن أبا حفص , بن المغيرة المخزومي طلّقَها ثلانًاء ثم 
اتطلق إل امو تقالو بها أهله: : ليس لَك عَلَيْمَا نفقة نفقة قة» فانطلق خالة بن الوليد في نفرِء 
فأتؤا رسول الله ين في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حَمُْصٍ طلّق امرأته ثلاناه فهل لها 
ووانفقة ؟ فقال :سيول الله لله عله : للستلا ققد وعَلَهَا ادها وأرسل إليها: «أنْ لا 
تشبقيني بِتَفسِكِ» وأمرها أن تنتقل إلى أمّ شريك؛ ثم أرسل إليها: لبيم 
يأتيها المهاجرون الأَوّلون فانطلقي إلى ابن أ م كوم الأَعْمَى َإنْكِ إِذَا 
خَارَكٍ !م تركف فارظلتك لوقل التشيف ع نا اكه سول الكل م 


3 
زيد بن حارثة 98 


1 


وى (*صحيحه)» أيضاء فرعيل اللددمق عبك الله.يق حنية > أن: آنا عهرو يز 
حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لما الحارث بن هشام» وعياش بن 
بي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لَكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاء فأتت النيّ يك 
فلكرت له قوطماء فقال: دلا نَم نَمْقَةَ لك», فاستأذنته في الانتقال» فأذن لماء فقالت: أين 
ذا :وتسور ل الله ؟كال» إلى أبن آم م مَكتوم)» وكان أعمى تَضَع ثياتها عنده ولا يرَاهَاء فل 
() صحيح: أخرجه مسلم )١580(‏ وغيره من حديث فاطمة بنت قيس. 


(؟) صحيح : أخرجه مسلم وغيره وانظر ما سبق. 
(') صحيح: أخرجه مسلم (7774 قلعجي) (580 ١‏ فؤاد). 


اد المعاد في هدي خير العباد 5١‏ 


مضت عِدَتهاء أنكحها الى كه أسامة بن زيدء فأرسل إلِيهًا مروانٌ قَبِيصَةَ بنَ 
دوس يسأً عن الحديث. فحدثته بهء فقال مروان:لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امو سيا ل العضيية التي وجدنا النَاسَ عليهاء لكا لع لاك احور اهيا ذل 
فروان: بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: إلا رجو هن مِنْ بيوحبنٌ وَلاآ 
يكْرّجْنَ إلا أن يَأيِينَ ِفَاحِسَّةٍ مُبينةِ4 إلى قوله: «#لا تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذلِكَ 
أَمْرَا4[الطلاق: ١]؛‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! 
فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟!' '. 

وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قولٍ عياش ١‏ أت 
ربيعة والحارث بن هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاء فأتتٍ النبيّ كه فقال: 
١لا‏ تَمََةَ لَك إِلأَأَنْ تكوني حَامكه”". 

وني اصحيحه) أيضًا عن الشعبي قال: دخلتٌ على فاطمة بنتِ قيسء فسألتّها 
عن قضاء رسول الله يكل عليهاء فقالت طلّقها زوجها ألبتة» فخاصمته إلى رسول الله 
يك في السُكنى والنفقة» قالت: فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في 
نيك انق أممكنوم '". 

وفي "صحيحه) عن أب بكر بن أبي الهم العدوي, قال: سمعتٌ فاطمة بنت 
قيس تقول طلقها زوججها ثلانًاء فلم يجعل لها رسول الله 5 شكى ولا رهن نفقة» قالت: 
قال لي 007 الله عَلِلَد: «إِذا حَلَلتِ فآذنيني). فاذنته» فخطبها ات وان جهم. 


ص 
.6 


وأسامة بن زيد» فقال رسول اله كل ما معاوية فرج ترب لا مال له وأا أب 
جَهُم فَرَجُل ضرّات للنساءء ولكِنْ أسامة بن زْد»؛ فقالت بيدهأ هكذا: أسامة! 
أسامة! 00 الله عد : «طاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُوَلِهِ خَيرْ لك2. فتزوجته: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١5/8٠0(‏ فؤاد) (118 7 فلعجي) وغيره. 
(") صحيح : أخرجه أبو داود (5195). 
() صحيح : أخرجه مسلم ١5/80(‏ فؤاد) (7779 قلعجي) وغيره. 


1:5 راد المعاد في هدي خير العباد 
لي 
وني «صحيحه' أيضًا عنها قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن 
بدا رن رربي التي ال مد فيه اناري وك كيم 
شعيرء فقلت: أما لي نفقة تفقة إلا هذا؟ ولا أعتَدٌ في منزلكم؟ قال: لا فشددت عل 
5 وتيت رسول الله كلة: فقال: كم طلقَك؟ »قلتُ: : ثلانًا. قال: «صَدَقّ) م 
لَكِ تَمَعَةٌ َمَقَهَ اغتدّي في بَيْتِ ابن عَمّكِ ابن أمَّ مكتوم. فإنه ضَرِيرٌ رَ البصر تضعين توبك 
عِندَهُ فَإِذَا القَضَتْ عِدَنُكِ فآذنيني؟"' 
وروى النسائي في «سننه» هذًا الحتديث بطرقه وألفاظه. وفي بعضها بإسناد 
صحيح لا مطعن فيه. الاوتاي م دن النَمَقَهَ والسّكنى للمرأة إذا كان 
إزوجها عَليْها الرَجَعة)' أ» ورواه الدارقطني وقال: فأتت رسول الله يك فذكرت 
م فلم يَجْحَل لي سكنى ولا نفقة» وقال: «إنَّ) السكنى والتَمَقة يَنْ يَمْلِكُ 
الرّ جعَة) ' '. وروى النسائي أيضًا هذا اللفظ» وإسنادهما صحيح. 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزّ وجل 
قال الله تعالى: ولاج عم عه ماعن ري َ عدون وَأْضر 


العدة وامها الله ربكم لا روه من يبون ولا يوجن إل 
مب وَتَلْكَ حُذُودُ الله وَمَنْ يتَعَدَ حدود الله ققد ظَلم نفس نفشة لا تدر ري أ ا 
و 


بعد ذلك م 2 فإذا بَلَعْنَّ أجَلْهُنَ ل بمعروفٍ | 1 أو فا رفوهمن بمَعروف 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١580(‏ فؤاد) (5457" قلعجي) وغيره. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم ١18٠0(‏ فؤاد) (/7141" قلعجي). 

() حسن أخرجه النسائي (7/ 4) من طريق سعيد بن يزيد الأحسي عن الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس مرفوعا. وسعيد صدوق. 

(4) أخرجه الدارقطني (4/ 57 و77 ح 77 -14) من طرق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس مرفوعا 
وسيأي الكلام عنه. 


زاد المعاد ف هدي خير العباد كع 


وأشهدوا ذوَيٌّ عَذْلٍ منْكّم وَأَقِيِمُوا الشَهَادَةَ لله4 إلى قوله: قد جعل الله لِكُل 
شيء قَذُرًا» [الطلاق: ]-١‏ فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل 
الإمساك والتسريح نأن لا خرعوا أزواجهم من بيوتممء وأمر أزواجَهن أن لا 
يخْرّجْنَ فدلٌ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه 
اكوك اام لفاك سكام جلارمة لآ يلتك يممنها عن يعض : 

أحدها: أن الأزواج لا تخرجوهن من بيوتبن. 

والثاني: أنهن لا يحرَجْنَ من بيوت أزواجهن. 

والثالث: أن لأزواجهن إمساكّهن بالمعروف قبل انقضاء الأجلء وترك 
الإمساك؛ فيسرٌ حوهن بإحسان. 

والرابع: إشهاد ذُويٌ عدل. وهو إشهادٌ على الرجعة إماء وجوبًا وإما 
استحبايًاء وأشار سّبحانه إلى حكمة ذلكء وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: #لا 
تَدْرِي لَعَلّ الله مُحِدِتٌ بَعْدَ ذلِكَ أمْرَاك والأمر الذي يُرجَى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن 
داود اللأودي. لواحي للا تَدْرِي لَعَلَ الله يدت بَعْدَ ذلِكَ أمرَا4. قال: لعلك 
تَنْدَمُ نكون للك سيدا :إل الرحكة» و قال#الفبيؤاك: لَعَلّ الله كوت يمد ذلك 
أَمْرَاكُ قال: لعله أن يُراجِعَها في العِدَّةِ» وقاله عطاء. وقتادة» والحسنء وقد تقدّم 
قول فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدّث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاقّ 
المذكور هو الرجعيّ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌء وأن حكمة أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يَندَمٌ ويزولٌ الشَّرُ الذي نَرَغَهُ الشيطان 
بينهماء فتتبعها نفسه. فيّراجعّهاء ى) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن 
الناسّ أخذوا بأمر الله في الطلاقء ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبدًا. 

ثم دكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات. فقال: #أُسْكِنوهُنً مِنْ حَيْثْ 


11لا لم اد لد 


سَكَنتم منْ وجْدِكُم» [الطلاق: 1] فالضائر كلها يَتَحِدُ مفسرهاء وأحكامها كلها 
متلازمة» وكان قولٌ النبيّ يكلِه: «إنَّ الَمَقَ والسَكتى لِلْمَرَة إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَِهَا 
رَجْعَةٌا مشتقًا من كتاب الله عز وجل» ومفسّرًا له» وبيانًا لمراد المتكلّم به منه» فقد 
تبين اتحادُ قضاء رسول الله كله وكتاب الله عز وجلء والميزانُ العادل معهم) أيضًا لا 
تُخالفهماء فإن النفقّةَ إنم) تكونُ للزوجة؛ فإذا بانت منهء صارت أجنبيةً حكمُها حكمٌ 
سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا محردٌ اعتدادها منه» وذلك لا يوجبٌ لا نفقة. 
كالموطوءة بشُبهة أو زناه ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع. 
وهذا لا يُمكِنّْ استمتاعه مها بعد بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل 
عدرا أرجت اليتر ل هنهاامن تالكر ذا زر تديكيا الكل تان كل رحد سين قد 
بانت عله بوهى معندة منهه قد تعد متهي] الانتمتاغ :ولا لووجبت :ها السكى» 
لوحتت ا الفقة» ك] يقوله من مويجبها:“قأنا أن تب نذا السك وول الفقة 
فالنصٌ والقياسٌ يدفعه» وهذا قولُ عبد الله بن عباس وأصحابه؛ وجابر بن عبد الله 
وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تُناظر عليه» وبه يقول 
أحمد بن حنبل وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه؛ وداود بن علي وأصحابه. 
وسائر أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن 
أحمد: أحدها: هذا. والثانى: أن لها النفقةَ والسكنى؛ وهو قولٌ عمر بن الخطاب؛ 
وابن مسعود. وفقهاء الكوفة. والغالك: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب 
أهل المدينة» وبه يقول مالك والشافعي. 


ذكر المطاعن التي طعن بها على 
حديث فاطمة بنت قيس قديً) وحديثًا 


فأوها طعنٌ أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه. فروى مسلم في 
«صحيحه»: عن أبي إسحاقء قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد 


زاد المعاد فى هدى خيبر العباد ه56 


الأعظم؛ ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبئٌٌ بحديث فاطمة بنت قيس ٠‏ أن 
مسوك لش كل اهدر جا جك انلق انب اقل لاود كدامن بجعي تحخضة 
به فقال: وَيَْكَ تُحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لأئَْك كَابَ الله ونه ّنا يه لقول 
امرأة لا دري لَعَلَا حَفِظت أو نه نَيِسَتْ؟ لا السَّكْنَى والتَمَقَةَ قال الله عز وجل: لا 
حر جُوهُنّ منْ يبون ولا يخْرجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحَِةٍ مُبيئة904 . 


ُُ 


- 


قالوا: فهذا عمرٌ يخبر أن سنة رسول الله يَكَةٍ أن لما النفقة والسكنىء ولا ريب 
أن هذا مرفوعًء فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله يلد فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟! وإذا تعارضت 
رواية عمر رضي الله عنه. ورواية فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما 
ومعها ظاهر القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية»حدثنا 
الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان عُمر بن المخطاب إذا ذُكِرَ عنده حديث فاطمة بنتِ 
قيس قال: ما كنا نغير في ديننا يسْهادَةٍ امرأة(". 


ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس 

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: ترَوّجَ يحيى بن 
سعيد بن العاص بنتٌ عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعابَ ذلك 
عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة رضي الله عنهاء 
وأخجرعنا لذكاك قالغنا لثاطلنة كى قيب خا نك عد القاديك 4ب .وقال 
البخاري: فانتقلها عبدٌ الرحخرة: فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمرة المديئة؛ اق الله 
واردُّدها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني؛ وقال القاسم بن 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم بنك فؤاد) (7545” قلعجي) وغيره وأما كلام عمر فالإسناد إليه 
ضعيف للانقطاع بينه وبين الأسود. 

(؟) ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر وإبراهيم. 

فرة صحيمم : أخرجه البخاري (01770) ومسلم ١5/81(‏ فؤاد) (101" قلعجي) واللفظ لمسلم. 


55 زاد المعاد في هدي خير العباد 


عيذ أوجا باق شان لاطب ينك قبس اولتق لأ يقي لك الاقك ديت قاطي 
فقال مروان: إن كان يك شر » فحسبك ما بِينَ هلين اك 

ومعنى كلامه: إن كان خروحٌ فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك 
فا ينين برذ :سعيك بن الغعاضن :ونين امرانة هق الشر. 

وفي «الصحيحين»: عن عروة, أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أ تَرَيْ إلى 
قلانّة بنتِ الحكم طلّقها زوجّها ألبتة فخرجت. فقالت: بنْسَ مَا صَنَعَثْء فقلتُ: أ 
تسمعي إلى قولٍ فاطمة» فقالت: أما إن لا حَيْرَ لا في ذكر ذلك” '. 

ا يي 
ولا '. وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة: 
ألا تتقي الله. تعني في قوطا: لا سكنى لا ولا نفقة سار امجيدة ناما 
قالت: إن فاطمة كانّثْ في مكان وَحْشء فَخِيففَ على ناحيتهاء فلذلكَ أرخصٌ النبيّ 
مد لما" ' . 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريجء أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن عائشة 
رضي الله عنها أتكرت ذلك على فاطمة بنتِ قيسء تعني: انتقالٌ المطلقة ثلانا' '. 

وذكر القاضى إسماعيل حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق. قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها قالت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0171) من حديث القاسم بن محمد وسليهان بن يسار. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0170) ومسلم (5 70 قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (587 ١‏ فؤاد) (7191 قلعجي). 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (0177 و5 0177), 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (01775). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (0771 و5178) ومسلم ١48(‏ فؤاد) (7775 و7777 قلعجي) من 
طريق ابن شهاب به وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( .)١7١1717‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1 
لفاطمة وف تمن ان أخرحك هذا اللسان ”. 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال: حلدلى اليك بق سعل» بعد نلق 
جعفرء عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن أسامة بن 
زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك يعنى انتقال١ها‏ في عدتها رماها 

: 0 
ب! في يده 
ذكر طعن مروان على حديث فاطمة 

روى مسلم في «اصحيحه): من حديث الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة حديتٌ فاطمة هذا: أنه حدّث به مروان؛ فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من 
امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها' ". 


ذكرٌ طعن سغيدٍ بن المسيّب 
روى أبو داود في اسننه»: ورحديك ردن ويرام قال: قدميت المدينة 
َدُفِعْتٌ إلى سعيدٍ بن المسيب» فقلتٌ: فاطمة بنت قيس طلّقتء فخَّرجَت من بيتهاء 


)١(‏ ضعيف الإسناد: للتردد في الجزم بشيخ ابن إسحاق وأيضًا فمحمد بن إبراهيم وإن كان من رجال الجاعة 
فقد قال عنه الإمام أحمد: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة وانظر «التهذيب» (5/4) وقد 
أخرج أبو داود (7747) عن سعيد بن المسيب أنه قال عن فاطمة: إنها كانت لسنة» وأخرج (7945؟) 
عن سليهان بن يسار: إن| كان ذلك من سوء الخلق» وانظر «فتح الباري» (9/ 507) واعتراض الشوكاني 
في "نيل الأوطار» (5/ 4 )7١‏ وسيأتي رد المصنف على دعوى فحش لسانها. 

و4 صحيح لغيره: عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفوه. لكنه متابع» تابعه شعيب بن الليث عن 
الليث به أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 18) عن ربيع المؤذن عن شعيب به وربيع 
هو ابن سليان المرادي ثقة» وشيخه ثقة. 

(5) صحييم: أخرجه مسلم ١48(‏ فؤاد) (777 قلعجي»» وأبو داود (5550). 
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فقال سعيد: تلك امرأة فَتَدّتِ الناس إنها كانت امرأةً لسئّة» فَوْضِعَتٌ عَلَ يدى ابن 
5 60 0 
ذكر طعن سليهان بن يسار 
روى أبو داود في ااسئله) أيضًاء قال في خروج فاطمة: إن كان من سُوءِ 
ا 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
ان 0 ع 
حصباء فحصبه به» وقال: ويلك نحدث بمثل هذا ؟! وقال النسائي: ويلك لل تفتي 
بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ بشاهدين يشهدان انه سمعاه من رسول الله كليو 
6ع سس لس 400 
وإلال نتئلك كِتَاب رَبنَ لِقَولِ امرأة؟” . 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الر حمن 
قال الليسث: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تحدّث من 


1 57 0 9 . 5 : 06 5 يي : 
خروجها قبل أن نجل » قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في 
إيجاب النفقة والسكنى. فروى حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليان. أنه أخبر 


() مقطوع: أخرجه أبو داود (17945) بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب لكن سعيدًا لم يدرك القصة. 

(؟) مقطوع: أخحرجه أبو داود (945؟57؟) بإسناد حسن إلى سليمان بن يسار قوله: وسليان لم يدرك القصة 
ولا روى هذا هو أو سعيد بن المسيب عن صحابي. 

(5) صحيح إلى الاسود: أخرجه مسلم ١580(‏ فؤاد) ١5415(‏ قلعجي) وغيره. 

050 ضعيف الإسناد: أخر جه النسائي (”/ 8 من طريق الأسود عن عمر وهذا منقطع. 

(5) ضعيف الإسناد: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 14) من طريق عبد الله بن صالح 
عن الليث به وعبد الله بن صالح ضعفوه وقد أخرج مسلم ١580(‏ فؤاد) (7719” قلعجي) وغيره 
قصة فاطمة من طريق الليث بهذا الإسناد ولم يذكر فيه هذه الزيادة. 
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إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيسء فقال له إبراهيم: إن عمر 
أَخبرَ بقواء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي كَل لقول امو أةالعليا 
أوهمت» سمعت النبيّ يه يقول: الما السَّكْتى وَالتفَقَة2" ذكره أبو محمد في 
«المحل), فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لحلالة رواته» وتركِ 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله. 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة: 
أحدها: أن راويتها امرأة لم تأتِ بشاهدين يتابعانها على حديثها. 
الغاني: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 
الغالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حقٌ لها في السكنى» بل لأذاها 
أهل زوجها بلسانها. 
الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته. هذا 
مع أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف. وفي بعضها من البطلان ما 
سَنْتَبهُ عليه» وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. 
أن للق الأول وهو كونٌ الراوي امرأة» فمطعن باطلٌ بلا شنك؛ والعلماء 
قاطبة على خلافه؛ والمحتحٌ بهذا من أتباع الأئمة أوَّلُ مبطل له ومخالف له فإنهم لا 
يختلفون في أن السننّ تُؤخذ عن المرأة ىا تُؤخذ عن الرجلء هذا وكم مِن سنة تلقاها 
الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي 
انان لقنا أن قري ننه اكه تدر وضه عا افر اة :نين ارا سياة نا ل افاطلية 
قف لمن قوق قناع العا مويه وقد |نحة لناب يفاد يلق فرريعة بنع الاك بن يفاك 


0 شوك ريو لافطا يون عور وابراعم التبخعي. 
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أختٍ أبي سعيد في اعتدادٍ المتوفى عنها في بيت زوجها وليست فاطمة بدونها عل 
وجلالة وثقةً وأمانة» بل هي أفقةٌ منها بلا شكء فإن فريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر 
وأما شهرة فاطمة؛ ودعاؤها من نازعها يمن الصحابة إلى كتاب الله؛ ومناظرتها على 
ذلك؛. فأمر مشهورء وكانت أسعدٌ ببذه المناظرة من خالفها ى) مضى تقريره» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشىء» فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين 
عن النبيّ يله شيئاء فيأخذون به. ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له وإنم) 
فصَلْنَ على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسولٍ الله يلك وإلا فهي من 
الواحرات الا وله وقلءرضيها رسيرل الله كك لحبّه وابن حِبّه أسامة بن زيد. وكان 
الام خططي ا لدي وذ قتعة أذ قر م132 مها وهلمها: فاعرفه يمن حديث 
الدّجَالٍ الطويل الذي حدَّث به رسول الله يكل على النبرء فوعته فاطمةٌ وحفظته. 
وأدقة اك تس ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لما 
وهي سببهاء وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين وهي: لا نفقة ولا سكنى» 
والعادة تُوجبٌ حفظ مثل هذا وذكره؛ واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين 
من أنكر عليها. 

فهذا عمرٌ قد نسي تيمُمَ الجنب. وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله يل لما 
بالتيمم من الجنابة» فلم يذكره عمر رضي الله عنه''» وأقام على أن الجنب لا يصلي 
حتى جد الماء. 

ونسي قوله تعالى: #وإن ردم ادال دوج مَكَانَ دوج ونيم إخداهن 
عار ]نالك تأحدو ]ييف "كينا 34 [القياءة :]د جعت بد دواقة يف افر اه فرجمٌ إلى 
قولما '. 


() أخرجه مسلم (5957 فؤاد) (57 ١لا‏ قلعجي) وغيره. 

(5؟) صحيح: أخرجه البخاري (775) ومسلم (/5” فؤاد) (/9/ قلعجي) وغيرهما. 

() ضعيف الإسناد: أورده ابن كثير في ته لسد, ه» /١(‏ /61 5) وعزآه لأبى يعلى وقال: إسناده جيد قوي. قلت: 
وف إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ثم عزاه ابن كثير لابن المنذر» وف إسناده قيس بن الربيع وهوع- 
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ونسي قوله: لإِنََّ ميّتٌ وَإبَتمْ مَيتونَ4 [الزمر: ]7١‏ حتى ذُكّر به» فإن كان 

جوازٌ النسيان على الراوي يُوجبٍ سقوطً روايته» سقطت رواية عمر التي عارضتم 
و 4 ِ 

بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضةٌ بذلك» فهي 
باطلة على التقديرين» ولو رٌدَّتِ السّننُ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة منها إلا 
اليسيرء ثم كيف يُعَارِض بر فاطمة, وَيَطْعَنُ فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبولٌ خيرٍ 
الواح العدلوولا يشتوط للزوانة ناتاه وهر رض امعنه اعابة بذ يهنا فيا 
قاين ره كن أن موي ١‏ سان سن انيد ل شعي لور ير 
المغيرة بنِ شعبة في إملاصي المرأة حتى شَّهِدَ له مُحَمّدٌ بن مسلمة" '» وهذا كان تثبينا 
ار ا ل ا ال ل ين ل و 
كلك والقك نر الصيد الك ين بنارا كاز يكلم وه أعر ان 11 
لعائشة رضي اللدعنها فده اخبانثف دتتسيا: 

وباطتيلة: دلا يفول أده إنه لذ يقن قول الزاوى الفقة العلال بحف كريد 
لهاشاهدان لاسي إن كاقاهى الضيهاءة: 

فصل 

وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مبحملء 
ومفصل. :آنا ليله فول : لو كاقى ضالفة كا كرتي كانت عالد لجمومه 
فتكون تخصيصًا للعام» فحكمّها حكمٌ تخصيص قوله: ات 
[ النساء: »]١‏ بالكافر» والرقيق. والقاتل» وتخصيص قوله:#وأجل لَكُمْ ما وَرَا 


-ضعيف أيضًا قال عنه في «التقريب»: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به 
ثم عزأه ابن كثير للزبير بن بكار عن عمه مصعب عن جده عن عمر وإسناده منقطع. 

)١1(‏ صحيح : أخرجه البخاري (5715) ومسلم 1١51(‏ فؤاد) (0077 قلعجي). 

6 صحيح : أخر جه البخاري (7711). 

("؟) فيه كلام: أخرجه أبو داود (794571) والترمذي )5١17(‏ وابن ماجه (115417) من طريق سعيد بن 
المسيب عن عمر به وفي سماع سعيد من عمر خلاف. 
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ذلكم » [النساء: ]١5‏ بتحريم ا جمع بينَ المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها 
ونظائره» فإن القرآنَ لم يخُصّ البائن بأنها لا تخْرْج ولا مخْرَحُ وبأنها تسكن من حيث 
يسكنّ زوجهاء بل إما أن يَعمّها ويَعْم الرجعية» وإما أن يحص الرجعية. 

فإن عمَّ النوعين» فالحديث مخصّصٌ لعمومه. وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب للسياق الذي مَنْ تدبّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد 
أشرنا إليهاء فالحديث ليس مالا لكتاب الله بل موافق له ولو ذَكَرَ أميرُ المؤمنين 
رضي الله عنه بذلك؛ لكان أوَّل راجع إليه» فإن الرجل كا يذَمَلٌ عن النص يذمَل 
عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه وكثيرًا ما يذهل عن دخول 
الواقعة المعينة تحت النصٌّ العام واندراجه تحتهاء فهذا كي جدَاء والتفطن له من 
لعي الذي بويه ا ناتن ياه و عاذ رامل كان أمرر:االؤرد رن عبر زرغ الع 
0 بالمنزلة التي لا تجهل. - تستغرقها غبارة :قد أن الفسيالة و الدشول 
عرضة د للإنسان؛ وإنما الفاضلٌ العالكمن إذا ذَكْرَ ذَكَرَ وَرَجَعَ. 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يحرج عن 
واحد منها: إما أن يكون تخصيصًا لعامه. 

الثاي: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله» بل سكت عنه. 

الثالث: أن يكون بيانًا لما أريد به وموافِمًا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه. 
وهذا هو الصوابٌ؛ فهو إذن موافق له لا مخالف. وهكذا ينبغي قطعًاء ومعاذ الله أن 
يحكم رسول الله يله بم) يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد 
رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل يتبسَّمْ ويقول: أين في كتاب الله 
إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلانًا؛ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة. 
وقالت: بيني وبينكم كتابٌ الله» قال الله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَ الله يحدِتُ بَعْدَ ذلك 
أَمْرَاك [الطلاق: ]١‏ وأي أمر يحدث بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فإذًا بَلَعْنَ 
أَجَلَهُنَّ فَأْمْسِكوهُنَ4 [الطلاق: 7]» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات. 
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وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجهالم يكن إلا لفحش من لسانبهاء فا أبرده 
من تأويل وأسمبّه. فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم» ومن 
المهاجرات الأول وممن لا يحملها رِقَّةٌ الدين وقلة التفوى على فحش يُوجب 
إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ومبى عن إضاعته؛ فيا 
عجبًا! كيف لم يُنْكِرْ عليها النبئُ يَكِةِ هذا الفْحْسّ؟! ويقول ها: اتقي الله وكُفي 
لساتك عن أذى أهل زوجكء واستقري في مسكنك؟ وكَيف يَعْدِلُ عن هذا إلى 
قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى». إلى قوله: «إنَّ) الشّكتى والتَمَقةٌ لِلمَرْأةِ إذا كَانَّ 
لِرَوْجِهًا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ)؟!20 فيا عجبًا! كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من 
بين شفتي النبي يله ويُعلّل بأمر موهوم ل يعلل به رسول الله يكل ألبتة ولا أشار 
إليه؛ ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله 
من ذلك. لقال ها النببئٌ يِه وسمعت وأطاعث: كمي لِسانّك حتى تنقضي عِدَّنّكِ 
وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه. 


551796 حسه: أخرجه أحمد في «المسند») (5/ “الا و8١11 و5١: ولا١: ح +5505 و‎ )١( 
و49/ا5” و١515/8١) والطحاوي في «معاني الآثارا (/ 14) من طريق مجالد عن الشعبى عن‎ 
فهو في أكثر الروايات موقوف عليها وقد بين الخطيب في «المدرج» أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه‎ 
وهو ضعيف ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه وهو كما قال وقد تابع‎ 
بعض الرواة عن الشعبى في رفعه مجالدًا لكنه أضعف منه. انتهى كلام الحافظ . وتعقبه الشوكاني في‎ 
فقال: الرفع زيادة يتعين قبولها )| بيناه في غير موضع ورواية‎ 03١0 /5( «نيل الأوطار»‎ 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. اه . قلت (يحيى‎ 
ابن سوس): ومجالد تابعه سعيد بن يزيد الأحمسبى عن الشعبى عن فاطمة مرفوعا وسعيد قال عنه‎ 
عن أحمد بن‎ )١ 55 /7( الحافظ في «التقريب» صدوق. اه . وقد رواه النسائى في ١سننه الصغرى»‎ 
يحيى عن أبي نعيم عن سعيد بن يزيد به وأحمد وأبو نعيم ثقتان.‎ 


/ء زاد المعاد في هدي خير العباد 
فصل 

وأما المطعنُ الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه فهذه 
لمارف روكاين يحون 

أحدهما: قوله: لا نَدَعٌ كتابّ ربنا وسنة نبيتاء وأن هذا من حكم المرفوع. 

الثاني: 000 الله عَلكادَ يقول: الا السَّكْتَى والتَمَقَةَ). ونحن 
نقول: قد أعاذ الله أميرَ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يَصِحٌ عنه أبدًا. قال 
الإمام أحمد: لا يَصِمّ ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنة بيد 
فاطمة بنت قيس قطعًاء ومن له إلمام بسنة رسول الله ٍِ ييشهد شهادة الله أنه لم يكن 
عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله كَلدٍ أن للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة. 
وعمر كان أتقى لله وأحرصٌ على تبليغ سنن رسول الله يلِ في أن تكونّ هذه السنة 
عنده؛ ثم لايرويها أصلاء ولا يبينها ولا يُبلغها عن رسول الله يَل. 

وأنا حديك ماد ين سلمة :عن حادين أي سلباذه فق إنر ايه عن عمر 
يله يقول: «لما السّكْتّى وَالتَمَقَةف فذحن الله 
شهادةً نُسألٌ عنها إذا لقيناه» أن هذا كذبٌ على عُمَرَ رضي الله عنه» وكذب على 
رسول الله يي وينبغي أن لا يحَمِلَ الإنسانَ فرط الانتتصار للمذاهب والتعصب لها 
على معارضة سنن رسول الله يَكِ الصحيحة الصريحة بالكذب البحتء فلو يكون هذا 
عند عمر رضي الله عنه عن النبي وليك لخَرستَ فاطمة وذووهاء ولم يَنبسوا بكلمة. 
ولا دَعَتَ فاطمة إلى المناظرة» ولا احَتِيجَ إلى ذكر إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا 
الحديث أئمة الحديثٍ والمصنفين في السئن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا 
يذهب. ولا لرجلء هذا قبل أن تَصِلٌ به إلى إبراهيم» ولو قدر وصولّنا بالحديث إلى 
إبراهيم لانقطع نحَاعةُ فإن إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين. 


فى الله عكةن اننع رميو ل الله 


فإن كان ير أخبر به إبراهيم عن عمر رضى الله عنه. وحسنًا به الظن» كان قد روى له 
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قول عمر رضي الله عنه بالمعنى» وظنّ أن رسول الله كك هو الذي حكم بثبوت النفقة 
اح سي م ا ضير اللاي اراي 
كوف ليع عانقا بوتكون داه لبعن تح المتدوت وحفظه بوووا نه هه شادم 
وبالله التوفيق 

وقدقاظ. اق هلاه اللسالة هون بذ ماله وس نين الساييه نكر له 
ميمون خير فاطمة.» فقال سعيد: تلك امرأة فتنتٍ الناس»ء فقال له ميمون: لئن كانت 
إنها أخذت بط أفتاها به رسولٌ الله يل ما قَتَنَتِ الناسء وإن لنا في رسول الله كه 
أسوةً حسنة. مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس ها عليه رجعة, ولا بينهما ميراث. 
انتهى. 

ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتحّ بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الآحكام كىالك. والشافعي. وجمهورٌ الأمة يحتجون به في 
سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاء والشافعي نفسّه احتج به على جواز جمع 
الثلاث؛ لأن في بعض ألفاظه: فطلقني ثلاناء وقد بيّنا أنه إن) طلقها آخرٌ ثلاث ى) 
أخبرت به عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جوارٌ نظر المرأة إلى الرجال» واحتج به 
الآئمة ليه كلتم عا ,عجو ان خطلة الرسدل عل خطبة أخيه إذا لم تكن المرأَةٌ قد سكنت إلى 
الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة 
لمن استشاره أن يزوّجه. أو يُعامِله أو يسافِرٌ معه. وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به 
على جواز نكاح القرشية من - غير القرشي» واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال 
غيبة أحدٍ الزوجين عن الآخرء وأنه لا يُشترط حضورّه ومواجهته به» واحتجوا به 
على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن» وكانت هذه الأجكاة كبحاصل برك 
روايتهاء وصدق حديثهاء فاستتْبَطَتُها الأمة منهاء وعملت بهاء ف بال روايتها ترد في 
حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث. وتقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته؛ قبلت 
في جبيعه. وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق 
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فإن قيل: بقي عليكم شيء واحدء وهو أن قوله سبحانه: #أَسْكِنْوهُنَ مِنْ 
حَيْتْ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُم4 [الطلاق: 5]. إنما هو في البوائن لا في الرجعيات, 
بدليل قوله عقيبه: #ولا تُضَارُوهُنَ لِتُضَيّقوا عَلَيْهن وَإِنْ كُنَّ أولاتٍ عمل مَأئْفِقَوا 
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حمَلَوُنَ4 [الطلاق: 7]» فهذا في البائن: إذ لو كانت رجعية» لما 
قيد النفقة عليها بالحملء ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقها حائلا كانت أو 
حاملاء والظاهر: أن الضمير في أَسْكِنُومُنَ» هو والضمير في قوله: «وإن كُنَ 
أولاتٍ عمل فَآنْفِهُوا عَلَيْهِنَ4: واحد. 

باحراب ةا مُوْرِدَ هذا السؤالٍ إما أن يكونٌّ من الموجبين النفقة والسكنى. 
أرقن توحب: الشكق .دون النفقة»فإن كان الأول :فالآية عل وعم ححية عليه 
لأنه سبحاله ارط في إتجاب النفقة 'عليهن. 'كونين حوامل» والحكم المعلق على 
الشرط ينتفي عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة لها. 

فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقولُ بها. 

قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم, بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» فلو 
بقي الحكم بعد انتفائه» لم يكن شرطاء وإن كان فيمن يُوجب السكنى وحدها فيقال 
له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية 
طعا كقوله: #قَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُوهنً بِمَعْروفٍ» 
ونوع يكتول أن يكون للبائن» وأن يُكون للرجعية» وأن يُكون ماء وهو قوله: 3 
رِجُوهُنَ مِنْ بُيوتِنَ ولا يخْرَجْنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله: «أَسْكِنُوهُن مِنْ حيث 
سكم مِنْ وجْدِكُم4 [الطلاق: 5] فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائرٌ 
ومفسرهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها وهو خلافٌ الأصل؛ 
والحمل على الأصل أولى. 

فإن قيل: فى| الفائدة في تخصيصء نفقة الرجعية بكونبها حاملا؟ 
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قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة 5 الدحية اخان وين الرحع نوحان: 
قد بين الله حكمهما في كتابه: حائلء فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ حكمها حكم 
الأزواج» أو حاملء فلها النفقة هذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقة بعد 
الوضع نفقة قريب لا نفقة زوجء فيخالف حاها قبل الوضع حاها بعده. فإن الزوج 
يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاء فإذا وضعتء صارت نفقتها على من تحب عليه 
نفقة الطفل» ولا يكون حالما في حال حملها كذلك؛ بحيث تجب نفقتها على من تجب 
عليه نفقة الطفلء فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصلء كان له حكم 
آخر» وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم, فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله 
أعلم با أراد من كلامه. 

ذكر حكم رسول الله يَِْةِ الموافق لكتاب الله تعالى 
من وجوي النفقة للأقارب 

روى أبو داود في «سننه»: عن كليب بن منفعة» عن جده. أنه أتى النبي كله 
فقال: يا رسول الله ! من أب؟ قال «أَمَك وأَبَاكَ وأَخْمَكَ وَأَحَاكَ وَ مَوْلآَكَ الَّذِي يَلٍ 
ذاك حَقّ وَاجب 9 مَوْصُولَة)0'" 

وروى النسائي عن طارق المحاربي قال:, قدمت المدينة. قاذ وسول لله وك 
انم على انبر يخطّب» الناسٌ وهو يقول: ايد المغطي العُلْياء وَابِدَأْبِمَنْ تَعُولٌ: أمَكَ 
1 وَأَبَاكَ : وَأَخْيَكَ و أَحَاك * ثم هَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاله)0") 


وق «الصحيحين»: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 


)١(‏ فى إسناده ضعف: أخرجه أبو داود في «سئنه» (0140) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (ص 77١‏ ح 
87) من طريق كليب بن منفعة عن جده مرفوعًا به وكليب مجهول الحال. 

0 ح... : أخرجه النسائي (0/ ١‏ من طريق يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن 
طارق المحاربي مرفوعاء ويزيد صدوق وباقي رجال الإسناد ثتقات. 
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عيبي فقال: يا رسول الله ! فق حر الناسِ بحسن صَححابتي؟ قال مك قال: 5 
من؟ قال: أنك». قال: ثم من؟ قال: 0 قال: ثم من؟ قال: «أبواة 4 


سس َه 


أدْنَاكُ أذتاك)" 
وف رمدي : عن معاوية القشيري رضي الله عنهء قال: فلقتها وصول ألنه! 


ا و ؟ قال: 0 قلت : م 5 قال: ١أَنَكَ).‏ قلت: ثم من؟ قال: 
«أْمَك). قلت: ثم مَن؟ قال: «أَبَاكَ نم الأقرَبَ 84 ب قَالأقرَت1" 
وقد قال النبي بك ند: «حُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَك بِالمعْرُوفٍ) ' 


« ص مس دس 


وني 'سنن أب داود»؛ من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جذه؛ عن 
امي أ ل لمكم من يكز وذ ألا من سبكم غلا 
". ورواه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا"”. 
وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل «ابدَا 
فك فَتصَدَّق عَلَيهَا إن فَصَلَ ني مَلأهلِكَ» قن َصَلَ عَنْ أهْلِكَ مَيء. فَلِذِي 
ثَرَاتتِكَه فَإِنْ فَضَلّ عَنْ ذِي قَرَابتكَ فهكدًا وهكدًا" '. 
وهذا كله تفسير لقوله تعالى: وَاعْبَدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا به شَيْعَا وبالوَالِدَين إِحْسَانَا 


ل ُّ 
إآئ : 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0911) ومسلم (7044 فؤاد) (7781 قلعجي) وقوله: ثم أدناك 
أدناك ما انفرد به مسلم. 

(؟) حسسن: أخرجه أبو داود (514) والترمذي )١1505(‏ من طريق بز به. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري 717١١(‏ و0775) ومسلم ١1,715(‏ فؤاد) (4791 قلعجي). 

(5) عحسين: اخحرجه أبو داود )7072١(‏ بإسناد حسن وابن ماجه )7١797(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
به. 

(5) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (0179”) وأحمد (5/ 7٠١7‏ ح 50140) من طريق عمارة بن 
عمير عن أمه عن عائشة. وأخرجه أبو داود (70748) من طريق عمارة بن عمير عن عمته عن 
عائشة وأم عمارة أو عمته امرأة مجهولة لا تعرف. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (0/ )70١-4‏ من حديث الليث عن أب الزبير عن جابر به. 


زاد المعاد في هدي خير العباد /] 


وبذي القَرْبَى4 [النساء: 5”"] وقوله تعالى: #وآتٍ ذا القَزْبى حَقَهُ4 [الإسراء: 1؟] 
فجعل سبحانه حق ذي القربى يل حق الوالدين» كم جعله النبي ولي سواءً بسواءء وأخبر 
سبحانه؟ أن لذي القربى حمًا على قرابته: وأمر بإتيانه إيه» فإنلم يكن ذلك حقٌّ النفقة» فلا 
نَدْرِي أيّ حقٌ هُوّ. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. ومن أعظم الإساءة أن يراه 
سورد وناو نرقو انوفل دا وسار كته ديفي الاي 1 ا 
عَوْرَة إلا بآن يقرضه ذلك في َيِه وهذًا الحكم من النبيّ يلد مطابق لكتاب الله تعالى 
حيث يقول: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنٍ ِينَ أرَادَ أَنَينَمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَ 
لودل وقهنَ وكِسْوَعنَ لوف لا كلت تفْسٌ إلا وْْعَهَا لا مضَارٌ وَالِدَة ليها 
وَل مَولُو ا لَهُ ولد وَعَللَ الوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ4 [البقرة: 77] فأوجب سبحانه وتعالى على 
الوارثِ مثل ما أوجب على المولود له. وبمثل هذا الحكم حكم أميرٌ المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن عيَينة» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب»؛ عن 
سعيد بن المسّيبء أن عمر رضي الله عنه حَبّسَ عَصَبَةَ صبيٌّ على أن يُنّفقوا عليه الرجال 
دول الماك وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن شعيبء أن ابن 
المسيّب أخبره» أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وقف بني عم على مَنْفُوس كلالة 
بالنفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له فقال: ولق وقوفهم اق ار قي 
العقل” '» قال ابن المديني: قوله: ولو أي: ولو لم يكن له مال. وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي 
خالد الأحمر» عن حجاج؛ عن عمروء عن سعيد بن المسيب؛ قال: جاء ولي يتيم إلى عمرٌ 
ابن الخطّاب رضي الله عنه» فقال: َنْفق عليه» ثم قال: لولم أجد إلا أقصى عشيرته لَمَرَضْتٌ 


عليهم'". وحكم بمثل ذلك أيضًا زيد بن ثابت: 


)١7١181 فيه كلام: لاختلافهم في سماع سعيد عن عمره وانظر «مصنف عبد الرزاق» (1/ 59ح‎ )١( 
سنن البيهقي» (1/ 2 -41/9) و«مصنف ابن أبي شيبة» (4 / اناك لت نك‎ ١و‎ 

(0) فيه ضعف: الحجاج بن أرطاة ضعفو موه وفي رواية سعيد عن عمر كلام. والآثر أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (1/ 8ح .)١191548‏ 
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قال ابن أبي شيبة: حدثنا بيد بن عبد الرحمن» عن حسن؛ عن مطرف؛ عن 
إسناغيز عن السو عن رين بن ثامقه: قال: إذا كان 1 م وَعَمٌّ فعلى الأم بقدر 
ميراثها. وعلى العم بقدر ميراثه ولا يعرفٌ لعمر وزيد مخالف في الصحابة ألبنَهَ. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: #وعل لّ الوَارثِ مِثْل ذلِكَ4. قال: على ورثة 
اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أَيِحْبسٌ وارث المولود إن لم يكن للمولود 
مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: وعَل الوَارِثِ مِثْل ذلِكَ» قال: على 
الرجل الذي يرت أن ينفق عليه حتى يستغنيّ. وبهذا فسَّرَ الآية جمهورٌ السلف. 
55 قتادة» ومجاهد. والضحاك» 17 تون أسلم. وشريح القاضى. وقييصة ين 
ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعود. وإبراهيم النخعي. والشعبي» وأصحابٌ ابن 
مسعودء ومن بعدهم: سفيان الثوريء وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن 
بعدهم: أحمدء وإسحاق» وداود و أصحابهم. 

موسيم رديه د 

أحدها: أنه لا ث حدم ل حر انا يودرات ملت و اولوف 
مذهب يُعَزى إلى الشعبي. قال عبدٌ بن حميدٍ الكَنَّى: حدثنا قييصة» عن سفيان 
الثوري. عن أشعث. عن الشعبيء قال: ما رأيت أحذا أجبرَ أحذا على أحدٍ. يعني 
على نفقته''. وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه من هذاء 
والظاهر أنه أراد: أن الناسّ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنىّ أن يِجيرَهُ الحاكم على 
الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 
إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى, وأمّه التي ولدته خاصة. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / .)١19106‏ 


() صحيح إلى الشعبي : بالإسناد الذي أورده المصنف وأشعث هو ابن سوار الكندي وقبيصة هو ابن 
عققبة السوائى. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليها إذا كانا فقيرين» فأما 
نفقة الأولادء فالرجل مُخِرٌ على نفقة ابن الأدنى حتى يبلغ فقطء وعلى نفقة بنته 
الدنيا حتى تُرَرّجَ ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تج الم 
ال ا ل ور 
أحد النفقة على ابن ابن» ولا جد ولا أخ. ولا أختء ولا عمٌ.ولا عمةٍ ولا خالٍ 
ولأاع لز ولة اجد هن لافار ألبنة سوعيها ذكرنا: وتجب النفقة مع اتحاد الذّين 
واختلافه حيث وجبت.ء. وهذا مذهب مالكء, وهو أضيقٌ المذاهب في النفقات. 

المذهب الثالث: أنه تيت اننقة مودق النسب خاصة. دون مَن عداهم. مع 
اتفاق الدّينء ويَسَارِ المنفقء وقدرته. وحاجة الْنّمّقَ عليه» وعجزه عن الكسب 
بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كانَ من العمود الأعلى: 
فهل يشترط عَجْرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد القولين أيضًا في 
العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًاء سقطت نفقته ذكرًا كان أو أنثى» وهذا 
مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن النفقة تب على كل ذي رحم عَحْرَّم لذي رحمه فإن كان من 
الآولاد وأولادهم.ء أو الآباء والأجداد. وجبت نفقتهم 5 اتحاد الدّين واختلافه. 
وإن كان من غيرهم., لم تجب إلا مع اتحاد الدّين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على 
ذي رحمه الكافر» : ثم إنم| تجب النفقة بشرط قدرة المنق وحاجة المنقْقٍ عليه. فإن كان 
صغيرًا اعَتَرَ فَقَرّهُ فمّطء وإن كان كبيرّاء فإن كان أنثى» فكذلك, وإن كان ذَكَرَاء فلا 
بْذّ مع فقره من عََاهُ أو زَمَانَه فإن كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته. وهي مرنّبة 
عنده على الميراث إلا في نفقة ة الولد فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردًا 
للقياس» وهذا مذهب أب حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشافعي. 


1 زاد المعاد في هدي خير العباد 

المذهب النامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبثٌ نفقته مطلقاء 
سواءً كان وارثًا أو غير وارث. وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على روايتين وعنه 
رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بِمَرْضٍ أو تَعْصيب كسائر 
الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب. وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارث. 

ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو يكفي أن يكون من 
اعوهنا؟ عل ورافين: وغل يشترظ تنوف التو اثفدى اله ان أن كو هن اهل 
الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا 
يرثون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّجٍ بعض أصحابه وجوبها عليهم من 
دذهيه بون تو تيوه ولاه عنله. عن إغعاق الذين بونة لفق بواللدن عليه تحت 
وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. فإن كان الميراث بغير 
القرابة. كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث. وإذا 
لزمئه نفقة رجل لزمته نفقة زوجته فى ظاهر مذهبه..وعته: لا تلزمه. وعنه: تلزمه في 
ععرودى: العم تعامنة ورت عذاهي :وعة تومه لزوجة الأ تخبافبيةه :رار 
إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌّ إذا طلبوا ذلك. 

قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يِِيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقته: أخ» أو عم أو غيرهما 
يلزمٌه إعفافه» لأن أحمد رحه الله قد نص ف العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك. و إلا 
بيع عليه؛ وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته. لأنه لا تمقكن من الإعفاف إلا 
بذلك. وهذه غير المسألة المتقدمة» وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنمّق عليه» ولهذه 
مأخذ. ولتلك مأخذ. وهذا مذهب الإمام أحمد. وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن 
كان مذهب أبي حنيفة أوسعٌ منه من وجه آخر حيث يُوجِبُ النفقة على ذوي الأرحام 
وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصولٌ أحمد ونصوصّه وقواعد الشرع. 
وصلةٌ الرحم التي أمر الله أن نُوصَلٌء وحرَّمَ الجنة على كل قاطع رحم. فالنفقة تُسْتَحَق 


زاد المعاد في هدي خير العباد مع 
بشيئين: بالميراث بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله َكة. 

وقد تقدمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةَ صبيّ أن ينفقوا 
عليه وكانوابني عمه؛ وتقدَ قو زيد بن ثابت: إذا كان ع وم فعل العم يقدر 
ميرائه» وعلى الأم بقدر ميراثهاء فإنه لا مخالف لما في الصحابة ألبتة» وهو قولُ 
جمهور السلف. وعليه يدل قوله تعالى:#وآتٍ ذا القَرْبَى حَقَه» [الإسراء: 75]: 
وقوالهاض اك :"تو ووالر ا لذي تاونق القذى 4 [السناء 1 

وقد أوجب النبي يل للأقارب, العطية وصرّح بأنسابهم ٠‏ فقال: «وأَخْيَكَ 
وَأَكَاكَ نم أدنَاكَ فأدناك» حَقّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ». 

فإن قيل: فالمراد بذلك الور والصّلةٌ دون الوجوب. 

قيل : 1 هذا انه ممحات امو يروب ا ستاو افافه :اله كوه لزع" 
وألعين الف تدرا سوبو امو احتبويحضن بعد يناف عل الوسر دهان 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 

فالجواب من وجهين. 

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم فخ أشريواة :لط خوط قطنا 
وماد 016 لدع ادر والروف ولا يسنعية افج وز مسقية جرع ولا ب كسردنا 
يستر عَوْرَتَهُ ويقيه الحرّ والبردّ» ولا يطعمه لقمةً ولا يسقيه جَرْعَة وَيسْكِنهٌ تحت 
سقف يُظلهء هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صنو أبيه. أو خالته التى هي أمه. 
إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَذَُلّهُ للأجنبي البعيد بأن يعاوضه على ذلك في الدَّمَة 
إلى أن يوسرء ثم يسترجع به عليه هذا مع كونه في غاية اليّسَارٍ والجدَةٍ» وسَعَةٍ 
الأموال. فإن لم تكن هذه ة قطيعة؛ فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة» والصّلَةَ التي 
أمر الله بهاء وحرّمَ الجنة على قاطعها. 

الوجه الثاني: أن يقال: ف) هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصه ص 


2 زاد المعاد فى هدى خبير العباد 


وبالغت في إيجابباء ودَمَّتْ قاطعها؟ فأيّ قَدْرِ زائدٍ فيها على حق الأجنبي حتى تَعْقَلَهُ 
القلوب. وحَحْرَ به الألسنة. وتَعْمَلَ به الجوارخ؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيه» وعيادثه 
إذا مرضء وتشميته إذا عطسء وإجابته إذا دعاة» وإنكم لا تُوجبون شيئًا من ذلك 
إلا ما يجبُ نظيره للأجنبي على الأجنبي؟ وإن كانت هذه الصّلةُ ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراء به. ونحو ذلك» فهذا حق يبٌ لكل مسلم على كُلّ مسلم؛ بل للذمي 
البعيد على المسلم» فا خصوصية صلةٍ الرحم الواجبة؟ وهذا كان بعضُ فضلاء 
المأخرين يقول: أعياني أن أعرف صلةً الرحم الواجبة. 

ول ورد الناسُ هذا على أصحاب مالكء وقالوا لهم: ما معنى صلةٍ الرحم 
عندكم؟ صَنْفتَ بعضّهم في صلة الرحم كتابًا كبيراء وأوعب فيه من الآثارٍ المرفوعة 
والموقوفة وذكر جنسّ الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا 
الإلزام» فإن الصلة معروفة يعرفها الخاصٌ والعامٌ والآثارٌ فيها أشهر من العلم. 
ولكن ما الصَّلةٌ التي تختّصٌ بها الرحجٌء وتجب له الرحمة ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يُمكنكم أن تُعَيّنوا وجوب شيء إلا وكانت النفقةٌ أوجبّ منهء ولا يمكنكم أن 
كوا مُسْقَطًا لوجوب الثفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. والنبي ول قد 
رن حَقّ الأخ والأخت بالأب والأم. فقال: «أَنَكَ وأَبَاكَ وأَخْنَكَ وَأَحَاكَ 4 أَدْنَاكَ 
اكه فها الذي نسخ هذاء وما الذي جعل أَوَلَهُ للوجوب: واآِرَهُ للاستحباب؟ 
وإذا عُرفَ هذاء فليس من ير الوالدين أن يَدَعَ الرجل أباه يتس اكه ويكاري 
على المحُمرء ويُوقِدٌ في أتونٍ انام ويحْمِلٌ للناس على على رأسه ما يتَقَوتُ بره وهو 
في غاية الفنى واليََاره وسَعَوٍ ذاتٍ اليه وليس من ير م أن يَدَعَهَا تَخْدُمُ النّاس» 
اسل ثياهم» وتسقي لهم الماء ونحو ذلكء ولا يصومها بط يُنْفِقَهُ عليهاء ويقول: 
الأبوان مُكْتَِبَانِ صحيحانء وليسا بِرَّمَِئْنِ ولا أَعْمَيَيْنِء فيالله العجبُ! أين شرطً 
الاورسواداق ب الرالديي رياز اث اذيكرن امتمو يا ومسي رينت 
صِلَهُ الرّحم ولا بر الوالدين موقوفةً على ذلك شرعًا ولا لغةّ ولا عرقاء وبالله 


راد المعاد في هدى خير العباد ْ٠‏ )2 


التوفيق. 


ذِكْرٌ حكم رسولٍ الله يَكِيةِ في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا يحرم؛ وحكمه في القدر المحرم منها 
وحكمه في إرضاع الكبيرء هل له تأثير, أم لا؟ 
يك ٍِ «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى الله عنهاء عنه كله أنه قال: 
نضا رم ما حرم الولاقة00 أ[ 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل أريد على ابنة 
حمرّة. فقال: 


وقنت:فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنها: «ائذّني أَدلَحَ أخي أبي القَعَيسِء 
إن عَمّكِ) وكائّت امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها(”.ومبذا أجاب دعاس 
1 سئل عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداههما ا والأخرى غلامًا: َيل 
للغلام أن بمروع الحارية؟ قال: يه اللَقَاحُ وا 


2 دحا ء : باد د فر 

نت ف « ) عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبى عَكاةْ: ١لا‏ حر 

لح ا سمي عن النبي : 
المصة والمصتان»)7 '. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2099) ومسلم ١1445(‏ فؤاد) ( 0٠0‏ قلعجي). 

(١؟)‏ صحيعم: أخرجه البخاري(١٠27)‏ ومسلم ١445(‏ فؤاد) ”01١(‏ قلعجي). 

() صحيح: أخرجه البخاري (917774) ومسلم ١5417(‏ فؤاد) (019؟ قلعجي). 

(:) صحبع: أخرجه مالك (؟7/ 307) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس به وإسناده 
صحيح ومن طريق مالك أخرجه الترمذي (؟5١١).‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم ١550(‏ فؤاد) (7”077 قلعجي) وغيره. 


ققفة زاد المعاد فى هدى خير العباد 
000 
وف رواية: دلا حرم الإملاجَة والإملاجتان)2"0. 


وفى لفظ له: أن رجلا قال: يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواحِدّةٌ؟ قال: 
«لا) 200 

وثمت فى «صحيحه» أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كَانَ فيط نَرَلَ مِنَ 
ا 5-1 1 م 2 6 دده ا. ا 41 5 ل 
القرآنٍ: عَشْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يحْرّْنَ ثم سحن بحَمْس مَعْلُومَاتِ فتوفي رسول الله 
كد وهن فيما يقرأ يمن القرآن 9 


ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى بي الله م أن النبي 5 عَلِدِ قال: 
درم ال من المجاعة) 9©). 


ونب تاف الجامغ الرمدي؛ : من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وسو الله 
عد قال: «لاه حرم + مِنَ الرَّضاعَةَ عَةَ إلا ما فْتَقّ الأمعاء في التي وكَانَ قَبْل الفطام»” يي 
وقال الترمذى: حديث صحيح. 


وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح, عن ابن عباس يرفعه: «لا رضاع إلا ما 
كان فى الحولين)20. 1 


)١(‏ صحبم: أخرجه مسلم ١401(‏ فؤاد) (7011 قلعجي) وغيره من حديث أم الفضل مرفوعا به. 

(؟١)‏ صحيح أخرجه مسلم (7078 قلعجي). 

(') صحيح أخرجه مسلم ١1817(‏ فؤاد) (5055 قلعجي) وغيره. 

(4) صحييم: أخرجه البخاري (؟ ١0)ومسلم ١506(‏ فؤاد)(045" قلعجي) وغيرهما. 

() صحييم: أخرجه الترمذي )١١100(‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن 
أم سلّمة مرفوعا به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأورده ابن كثير في «تفسيره» /١1(‏ 
4) وقال ورجاله على شرط الصحيح. ٠»‏ قلت: وأعل بالانقطإع بين أم سلمة وفاطمة» وليس 
كيسان رد لفق عن «لتكوانط ا بقنااتتيل الأرطارةار؟ ,+0200 

(7) في رفعه كلام: أخرجه الدارقطنى في «سننه» (4/ ١74‏ ح )٠١‏ وقال: ل يسنده عن ابن عبينة غير 
ال ميثم بن حميل وهو ثقة حافظ وأخرجه البيهقى في "السنر الك ى: (17/ 157) مرفوعا وموقوفا 
على ابن عباس» ورجح الوقف. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 149 وقال: وهذا يعرف 
بالهيئم بس جميل عن ابن عبينة مسندا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس وانظر شرح حديث 
)20١(‏ ب«فتح الباري». 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ا 


وني سنن أبي داود: من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرضّاع إلا مَا 
ا ل ون او ا 0 
اننت | وانشرٌ ا 00 . 

8 ف «صحيح ا عن عائشة رضي الله 0 قالع ناورك 5 
0 مال يعر خيلة فمَال لني ل ضعي تدم 8 يوي 
عنها قالت: ايت ا د ل إلى رسو له به فقالت: يا رسول الله إنى 
أرى في وجه أبى حدَيفة ل سالم وهو ح هه فقال النبى يلِِ: لأرضعيه). 
' . 3 و سن 8 ا 1 1 8 7 و 
فقالت: وكيف أرضعه وهو رَجل كبيره فتبِشّم رَسر الله يده وقال: «قد عَلِمْتَ 
2 
الى ا عي لخو ا 
عنها: أما لَّكِ في رسول الله يلد أسوة؟ إن امرأة أبي خذيفة قالت: يا رسول الله إن 

1 1 5 يي لوه 3 ع . مس / 5 ا 
سالما يدخل عللّ وهو رَجَلء وفي نفس أبي حذيفة منه شىء, فقال رسول الله كك 
١أَرْضِعيهِ‏ حَنَى يَدْحُل عَلَيْقْ)!“. 


وساقه أبو داود في «سننه) سياقة تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري. عن 
عروة. عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهماء أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس كان أل سا نادو كك ابه اليه يدا تبذك لو لملا عن عكنة بويع مو 
لقم تسن الألعسان 5 لوسنوك الله مقارزي لكان كر كد برلل تافل 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود 7١09(‏ و70١3)‏ وأحمد (1/ 51717 2 )51١‏ من طريق أبي 
موسى اغلالي عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا وأبو موسى وأبوه مجهولان. 

(") صحيح: أخر جه مسلم ١167(‏ فؤاد) 760719 قلعجي) وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7075 قلعجي) وغيره. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (079" قلعجي). 
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دعاةٌ النَّاسٌ إليه وَوَّرِتٌ ميرائّه حتى أنزل الله تعالى في ذلك: #اذعوهُم لآبائهم هُوَ 
أَقْسَط عِنْدَ الله َإِنْ لَتَعْلَمُوا آباةهم فإخوائكم في الدّينِ ومَوَالِيِكُمْ4 [الأحزاب: 5] 
فردوا إلى آبائهم فمن لم يُعْلمْ له أب كان مول وأخا في الدّين» فجاءت سَهُلَّةَ بنتَ 
و عرو ار يقر تافو ووو ارا ا وساي نااك يا رسول الله! 
إنا كُنَا نرى سايًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحدء ويراني 
فضُلاء وقد أنزلٌ الله تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ فكيف تَرَى فيه؟ فقال رَسُولٌ الله 
اويا عي رمم و الا جود لزنام رطام ويلك 
كانت عائشة رضي الله عنها تأمّرُ بناتٍ إخويهاء وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ 
أحَبتْ عائشةُ رضي الله عنها أن دإزاها ويداخل غلبهاة إن كان كيرا مس رضيعات. 
ل سياس تدك سَلَمَةَ وسائرٌ أزواج النبي بَكلِةِ أن يُدْحلْنَ عليهنَ 
أحذا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهدء وقلن لعائشة: والله ما ندري 
لعلّها كانت رُخْصّةٌ من النبي يي لسالم دُونَ النامس”". 
نتضمنت هذه الست الثابتةٌ أحكاما عديدة 
ء 
بعضها متفق عليه بين الأمََّ وفي بعضها نزاع. 

الحكم الأول: قوله يد «الَضَاعَةٌ 2 ما ًرُ الولادَة». وهذا الحكم متفق 
عليه بين الأمَةِ حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقرآن لا يُنْسِخ 
بِالسّنَه فإنه اضطر إلى قبولٍ هذا الحكم وإن كان زائدًا على ما في القرآن» سواء سماه 
نسحًا أو لم يُسمه كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتِهَاء وبيئها وبينَ خخالتهاء 
مع أنه زيادةٌ على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أب القعيس في تحريم لبن 
الفَخْل على أَنَ المرضعةً والزوج صاحب اللَبّن قد صارا أبوين للطفل» وصار الطفل 


.)758١ ومن طريقه الحازمى في «الاعتبازا (ص‎ )7١7051( صحيح: أخر جه أبو داود‎ )١( 
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ولدّا هماء فانتشرت الخُرّمة من هذه الجهات الثلاثء فأولادٌ الطفل وإن نزلوا أولاد 
ولدهماء وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن عيره. إخوته 
وأخخواتة من الجهات الغلااث. فأو لاد أحدهما من الآخر إخونه واه لأبيه وأمه. 


وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه. وأولادُ المرضعة من غيره إخوثه 
وأخوانه لضان اباقها أحذاذ؛ بوت اند وهار اشر الا أن اضرا ]وله 
وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأَحَوانُه أعامه وعََاتِهء فَحُرْمَةُ الرّضَاع تنتشر من 
هذه الحهات الثللاث فقط 
ولا يتعدّى التحريمٌ إلى غير المرتضع تمن هو في درجته من إخوته وأَحَوَاته 
فيباح لأخيه نِكَاح مَنْ أرضعت أخاه وبناتبًا وأمهاتهاء ويباح لأخته نكاخ صَاحِبٍ 
اللبن وأباه وبنيه» وكذلك لا ينتشِر بارال عن فواقه من اناق وأمها يوان د روحت من 
أغرافه وعا نه وأو اله وخالاته» فلأبي المرتضع يمن النسب وأجداده أن يكحو م 
الطَمُل من الرضاع وأمهاتها وأخواتا وبناتجاء وأن يَنكِحوا أمَّهاتِ صاحب اللبن 
وأخواتة وبناته. إذ نظيرٌ هذا من النسب حلالء فللأخ من الأب أن يترّوّجٍ أختّ 
أيه من الأ وللاخ من الأم أن يَنْكِحَ أخت أخيه من الأبء وكذلك يَنككِحٌ الرجل 
أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمّها وبنتهاء فإن)ا حرمتا بالمصاهرة. 
وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع؛ فيحرمٌ عليه أمّ امرأيّه من الرضاعء وبنتها 
من الرّضَاعة وامرأة ابنه من الرّضاعة؛ أو يحرمٌ الجمع بين الأختين من الرّضاعة, أو 
بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ 
فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال 
أحد بعدم التحريم» فهو أقوى. 
قال المحرّمون: تحريمٌ هذا يدخل في قوله يَكِ: «يرُمُ من يه مَا يحرم من 
النسب» فأجرى الرّضاعة مجرى النسبء وشبّهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة 
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وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فا ثبت للنسب من التحريم» ثبت 
للرّضاعة؛ فإذا حَرّمَت امرأة الأب والابنء 1 المراة#واتياتهه الس حر 
بالرّضاعة. وإذا حرم الحمويين أحتى الي عز ين اع الرضاعة وبل اتتدير 
احتجاجهم على التحريم. 

قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حَرّمٌ سبعًا بالنسب. وسبعًا بالصّهْر: كذا قال 
ابن عباس”. قال: ومعلوم أن تحريمَ الرضاعة لا يُسمّى صهْرّاء وإن| خَخْرم منه ما 
يحْرَمُ من النسب. والنبي كَكِةٍ قال: «يحْرُمُ مِنَ الرّضَاعةٍ ما يحرم من الولادة». وف 
رواية: ما يِحْرّم من النْسَب»). ولم يقل: وما يِخْرّم باللمصاهرة ولا ذكره الله سبحانه في 
كتابه» كما ذكر تحريم الصّهرء ولا ذْكَر تحريمَ الجمع في الرّضَاع كما ذكره في النسب. 
والكور قبي الدب وقست ْ 

قال الله تعالى: #وهوَ الذي حَلَقَ مِنَ الاء بَشَرَ | فَجَعَلهُ نَسَبا وصهْر #1 
[الفرقان: 4 5] فالعلاقة بين الناس بالنسب والصّهْر وهما سببا التحريم, والرّضاع 
فرع على النسبء ولا تُعْقَل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالى إنها حَرَّمَ الجممَ 
ا حون وبين المرأة وعَمّتِهَا وبينها وبين خالتهاء لئلا يفضي إلى قطيعةٍ الرّحمٍ 
المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحِمّ محرّمة في غير النكاح ولا 
رتد عل ساوكي اهن أعوة1 رعا عق ل قير ري أعدهاضل الاخرودفاد 
يعتق عليه بالملك؛ ولا يرنه ولا يستحق النفقة عليه» ولا يثبثٌ له عليه ولاية التكاح 
ولا الوشعولة نهنا عتنو توالا يدل فق الررضية و الؤققب عل افارية ورد ررق رةه 
ولا يَخْرّم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة؛ ويَخْرّم من النسب. 
والتفريق بينهها في الملك كالجمع بينها في النكاح سواء. ولو ملك شيئًا من 
البدرمات بالر ضاف 1 يعد عليهبالزاكو وسقت عل الرجل امفروياةة وات 


.)0٠١5( صحيح إلى ابن عباس : أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
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وعَمَّنَه وخالته من الرضاعة. لم يلزم أن يحرم عليه أمٌ امرأته التي أرضعت امرأته. 
فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب 
في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ 
ما اجتمعا فيه منهاء وقد ثبت جوارٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة. 

كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأةٍ عل وابنتِه من غيرهًا. وإن كان بينهما 
تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرّاء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة 
سواءء؛ لأن سبب تحريم النكاح بينها في أنفسهماء ليس بينههما وبين الأجنبي منهم| 
أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأةٍ علي وابنته» ولم ينكر ذلك أحذء قال 
البخاري ا وى فسن إن امسن بن عل يوز كي اعم ل البلتباو جم فيد الادبين 
جعفر بين امرأة عل وابنته» وقال ابن شيْرُمَة: لا بأس به. وكرهه الْحَسَنٌّ مر ة ثم قال: 
لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم. لقوله عز وجل: 
#وَأجل لَكم ما وَرَاءَ ذلِكم 4 [النساء: 4 ؟] هذا كلام البخاري” ' 

د 0 50 5 1 
و او ااا 
لا في المحرمية» فليس لأحد أن يخلوَ من ولا ينظرٌ إليهن. بل قد أمرهرً الله 
ل ا عي سي كر ل الا ا ل 0 
فقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتْمُوهْنَّ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وراء حِجّاب# [الأحزاب: 
ترجا باكر لمعيال الالميل 7 لج في او ده 

على رجالهم, ولا بنوهنّ إخوة لهم يحرم عَليْهنَّ بناتمن ولا أخواتهن وإخوتمنَ 
خالاتٍ وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» وقد كانت أمٌّ الفضل 
(3) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم (4/ 77 فتح الباري 
عقب حديث )21١5‏ وذكر الحافظ في الشرح من وصل هذه الأخبار. 
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أخث ميموئّة زوج رسول الله يك تحت العباس» وكانت أساء بنتٌ أبي بكر أختٌ 
عائشة رضي الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحت أبي بكر 
وأمّ حفصةً تحت عمر رضي الله عنهه وليس لرجل يتزوج أَنّهه وقد تزوّجَ عبدٌ الله بن 
عمر وإخوته. وأولاد أبي بكرء وأولاد أبي سفيان من المؤمنات» ولو كانوا أخوالا 
لهنء لم يجر أن اع ا من أمّهات المؤمنين إلى أقارمنَ» وإلا 
لزم من ثبوت حكم من اخكام ليون الامة ويته لوت اغررة من الأحكام. 

وما يدل على ذلِكَ أيضًا قولّه تعالى في المحرّمات: «إوحَلائِل أَبْتَائَكُمُ الَّذِينَ 
مِنْ أضلابكٌمْ4 [النساء: 77] ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن 
الرّضاعء فكيف إذا قيّدَ بكونه ابنَ صُلْبِء وقضدٌ إخراج ابن التَني بهذا لا يمنع 
إخراج ابن الرضاع» ويوجب دخوله. ْ 

وقد ثبت في «الصحيح:: أن النبي يِه أمر سَهْلَة بنتَ سهَيْل أن يُرْضِعَ سانا 
مول أبي حذيفة ليصير حَحْرَمًا لهاء فأرضعتة بلبن أبي حذيفة زوجهاء وصار ابتها 
وححرّمَها بنصٌ رسول الله وك سواء كان هذا الحكم مختضًا بسالم أو عامًا ىا قالته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فبقي سالم حَحرّمًا لهاء لكونها أرضعتة وصارت أ 2 
وا ا لي الو ا رَ فيه لرضاعة 
ل ل رفيا سار لمان امراء اخرئ» عارك بدي إعر ان ا تان 
التأثي لكونه ولدّها نفيها وقد عَلَّل هذا في الحديث نفسِهٍ ولفظه: فقال النبي ككلل: 
ا تهعه ا تارضي عقن رمكاهه رقا ميقا لاولتها مع الرضياعة و لذ بكر 
دعوى الإجماع في هذه المسألة» ومن ادعاه فهو كاذبء فإن سعيد بن المسيبء وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليان بن يسارء وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا 
يثْبنُونَ التحريمٌ بلبن الفحل» وهو مروي عن الزبير» وجماعة من الصحابة» ك) 
سان :إن فنا الل كدان با روكاتوا يرون أن التحرية [نانهو هن فيل الأمهات فقطاء 
و15 فيطلر ا الر قشي موتليق لحل ولد العدافان له رمو عليه مر مولا 
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على الرضيع امرأةً الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يِخْرّمُ على المرأة أبو 
زوجها من الرّضاعة:» ولا ابنه من الرضاعة. 

فإن قيل: 0 البنوّة بين المرتضع وود الل للك تعن المتاهر 
لأنما فرع ثبوت بو الرّضاعء فإذا لم تثبت له لم يثبت فَرْعْهَا وأما من أَنبتَ بوه 
اشاس جنية لحل كيا له عليه 5ك الممعيمة البرؤةو قازر جهدر 
أهل الإسلام. فإنه تنيت ت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد تمن ذهب إلى التحريم 
بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ قيل: المقصود أن في تحريم 
هذه نزاعاء وأنه ليس مجمعًا عليه وبقي النظرٌ في مأخذه؛ هل هو إلغاء لبن الفحل. 
وأنه لا تأثير له» أو إلغاء المصاهرة من جهة الرّضاعء وأنه لا تأثير لهاء وإنا التأثير 
لصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطلء لثبوت السُّنّةَ الصريحة بالتحريم بلبن الفحل 
وقد بيّنا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس» وقد تقدمَ 
أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعافٍ الجامع. وأنه لا يلزم من ثبوت 
حكم من أحكام النسبء ثبوت حكم آخر. 

ويدل على هذا أيضًا أنه ببحانة [ مغل أءَ 0 6 الرّضاعة داخلة 
تحت أمهاتنا وأخواتنا» فانة: سيحاتة :قال: »حرمت مانم واكم 
وَأَحَوَانَكُمْ # [النساء: 1؟7] ثم قال: «وأَمّهَائكُمْ اللأتي د وَأَحَوَانَكُم 0 
الرَضَاعَةٍ* [النساء: 77] فدل على أن لفظ أُمَّهاتَنَا عند الإطلاق: إنم| يراد بها الآم 
من النسبء. وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: لوأَمَهَاتُ نِسَائَكُم ‏ مثل قوله: 
#وأمهاتكم4. إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا يتناول أمهّاتبن من الرضاعة» 
ولو اروك كريمي لقال وامياتية /اللان | رسيو ذكر لقان اهنود 
ينا أن قوله: «يِحْرُمُ من الرضّاعَةٍ ما يِحْرّم من الشسب». إنم| يدل على أن من حرم على 
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الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة؛ ولا يدل على أن من حرم عليه 
ا وا سياد ا ا وي ا 


واأبعارحق 1 قري ارا لبدو غيل الإقناطزايى سنالا زناف 1 
ثبت عن جماعة من السلف جوازٌ نكاح بنتٍ امرأته إذا لم تكن في حجره. كما صحّ 
عن هالكدين اوسن بن القدثان التضرى قال #كاتحه عتدى امرأة:وقدبولدت ل 
فتوفيث. فَوَحِدْتٌ عليهاء فَلَقِيتَ عللَ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال لي: مالك؟ 
تلك توقيك 11 أق :قال كااببة؟ فلك تعرونقال: كانف ن كرك قلق لاه 
في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: لوَرَبَائبُكُم اللأتي في حُجوركم 
مّن نَسَاتَكُم» [النساء: 77] قال: إنها لم تكن في حجركء وإنما ذلك إذا كانت في 
اه 10) 

00 . 
وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له: عبيد الله بن 
نميل 1ق علنسيعر ةا جيه أن أباء » أو جَدّه كان قد نكح امرأةً ذاتَ ولد من غيرو 
ملحا ام يبروس وله أخذ وى الأول قدا كفت عل 
أمُنَا وكّبرت واستغنيتَ عنها بامرأةٍ شابة» فطلَقَها؛ قال: لا والله إلا أن تُنكحني 
ابنتّكء قال: فطلّقها وأنكحه ابنته؛ ولم تكن في حجره هي ولا أبوها. قال: فجئت 
سفيان بن عبد الله فقلت: استفتٍ لي عمرّ بن المخطاب رضى الله عنه. قال: لتَحجَن 
معي فأدخلني على عمرٌ رضي الله عنه بمنى» فقصصت عليه البّرء فقال عمرٌ: لا 
بأس بذلكء فاذهب فسل فلانًاء ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراهٌ إلا عليًا قال: 


)١(‏ صحيح إلى على : أخر جه عبد الرزاق )٠١875(‏ عن ابن جريح عن إبراهيم بن عبد بن رفاعة عن 
مالك بن أوس وأورده ابن كثير في «تفسيره» )87١ /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وقال: هذا إسناد 
قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا وقال الحافظ في «الفتح' 
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فسا له فَال: لاا بأس يدلك"20 وهذا مذهب أهل الظاهر. 

فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقوههم) قد أباحا الربيبة إذا ‏ 
تكن في حَجُر الزوجء مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابنّتها من 
الرضاعء. وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حَجْروِء وأن تكون من امرأتهء وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد 
ابنتها من الرّضاعة» وليست في حجْروء ولا هى ربيبته لغة» فإن الربيبةَ بنتٌ الزوجة. 
والربيبٌ ابنها باتفاق الناسء» وسُمّيًا ربيبًا برك لأن زوج أمّها يرا في العادة. 
وأمّا مَنْ أرضعتههما امرأته بغير لبنه. ول يَرْئَّا قطء ولا كانت في حَجْروء فدخولها في 
هذا النص في غاية البعد لفظًا ومعنىٌ» وقد أشار النبي يك بتحريم الربيبة بكونها في 
الحَجْر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهريء عن عروة:؛ أن زينبّ بنتّ أم 

ت-0- م اس ءِ . 0 و 6 

سلمة أخبرتة أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله صلى الله! أخبرت أنك 
تخطب بنتٌ أبي سلمة» فقال: بنتٌ آم سلمة؟ قالت: نعم فقال: (إمَجا لو تَكُنْ رَبيبتي 
فى حَجْرى لا حَلَْتْ لى»”". وهذا يدل. على اعتباره كلِةٍ القيدَ الذي قيّده الله في 
التحريم» وهو أن تكون في حَجْر الزوج. 

ونظير هذا سواءء. أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُرّمة برضاع: لو 
لم تكن حليلة ابني الذي لصلبيء لما حلت لي سواء, ولا فرق بينهماء وبالله التوفيق. 


الحكم الثاني: المستفاد من هذه الس 


ا 


ينتشِرٌ منه كا ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره. وإن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (5/ 71/4 ح 1١870‏ ) عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة به» لكن 
شيخه مجهول وعزاه الحافظ في «الفتح» (9/ ٠‏ لأبي عبيد وصححه عن عمر . 
8ه صحيح: أخر جه البخاري (5101 و01777) ومسلم ١559(‏ فؤاد) (؟0175" قلعجي). 
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عي تال 


خالف فيه مَنْ خخالف من الصحابة ومَنْ بَحْدَهُم قَسَْهُ رسول الله يك حل أن بع 
ويتركَ ما خالفها لأجلهاء ولا تُثْرَكُ هي لأجل قولٍ أحد كائنًا مَنْ كان. ولو ثركت 
ار لخلاف من خالفها م بلوغها له. أو لتأويلهاء أو غير ذلكء لَثْرِكَ سنن 
كثيرة جدّاء وتُركت الحجّةٌ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا يجب 
انّباعهء وقول المعصوم إلى قولٍ غير المعصوم, وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن 
لا نلقاه مها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم؛ وأصحابنا لا يَرَوْنَ بلبن الفحل بأسا 
حتى أتاهم الحكم بن عَتَييّة بخبر أب القعيسء يعني: فتركوا قولهم؛ ورجعوا عنه. 
وهكذا يَضْبَعُ أهل العلم إذا أَنَنْهُم اسه عن رسول الله َل رجعوا إليهاء وتركوا 
قوم بغيرها. 

قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: إنا ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة مِنَ جهة الأم؛ فقال #وأمَهَانكم اللآتى أَرْضَعْدَكُم وَأَحَوائَكُمْ مَنْ 
الرَضَاعَةٍ# [النساء :117 واللام: الودج إل الر ساف الدكورة عي رناب 
الأم» وقد قال الله تعالى: «وَأَجِل لَكُم م ا ذَلْكم * [النساء: 5 ؟] فلو أثبتنا 
التحريمَ بالحديث لَكْنَا قد نسخنا القرآن بالسّنّة وهذا - على أصل من يقول: 
الزيادة على النص نسخ خ _ ألزمٌء قالوا: وهؤلاء أصحاتب رسول الله يَكِةِ هم أعلم 
الأكقايث جوم وكانو| الآ يرون العسرنة به فض عن أن غبيدة بن عب اللة.ين دقع 
أن أمَّهُ زينت بنتَ أمَّ سلمة أمَّ المؤمنين أرضعتها أساءٌ بنت أبي بكر الصَديق 
5 الله عنه امرأة الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيدٌُ يدخل عل وأنا 
أَمْتَشِطٌ فيأخذ بِقَرْنِ من قرون رأسىء ويقول: أقبل عل فحدّثينى أرى أنه أبي» وما 
ولك منه: فهم إخوتيء ثم إن عبد الله بنّ الزبير أرسل إِلَ بخطّبُ أمّ كلثوم ابنتي على 

امن الزبيره ركان هر للكليية» فقالك رسو لع وكل :ل 00 وإم] هي اانه 
أختهء فقال عبد الله: إنما أردتٍ بهذا المنع من وِبَلكِ. أما ما ولدث أسماءً» فهم 
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إخوتكء. وما كان من غير أسماءَ فليسوا لك بإخوة» فأرسلىي فاسألي عن هذاء 
فأرسلت فسألت» وأصحاتٌ رسول الله يَكلِةِ متوافرون. فقالوا لهاء إن الرضاعة من 
قبل الرّجِل لا تحرٌ م شيئَاء فأنكحيها إياه؛ فلم تزل عنده حتى هلك عنها"' . 

قالوا: ولم كك ذلك الصحاءة رضي الله عنهمء قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل. 

قال الجمهور: ليس فيم| ذكرتم ما يُعارص السَّنَّهَ الصحيحة الصريحة, فلا 
عو العدو اهتيا ١‏ آنا القر ناهذا رين امود نإها أن عار نالع يمن امد 
الوظداعة اوكو واي لط وميا انا أن لذ هانه نكون ناكا عنيافكون 
تحريمٌ اشن ها تحريًا مبتدة! ومخصصًا لعموم قوله:(وَأحلَ لَكُم ما وَرَ ذلكُْ» 
[النساء: 4 ؟] والظاهرٌ يتناو لفظ الأختٍ هاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من 
الرّضاعة فدخل فيه كُلُ مَنْ أطلق عليها أخته. ولا يجورٌ أن يُقال: إن أخته من أبيه 
من الرّضاعة ليست أخمًا له» فإن النبي يك قال لعائشة رضي الله عنها: ائذني لأفلح. 
فإنه عَمّكه فَنِْتَ العمومةً بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ث نكف انتوم يذ 
المرتضعة؛ وبين أخي صاحب اللبن» فوت لخر ينها نوين ابناريط ريخ :الأول ار 
مثله. 


فالسّنَةَ بينثُ مرادّ الكتاس, لا أنها خالفته. وغايتها انتتكون انفت نقتا ري 
سكت عنه» أو تخصيص مالم يرد عمومه. 


)١(‏ فيه ضعف: أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة مجهول ا حال لم يوثقه أحد إلا أن الإمام مسلم أخرج له 
حديثا واحدًا في الرضاع وانظر ترجمته ب «التهذيب» (؟7١/‏ 4 وقال عنه الحافظ في «التقريب» 
مقبول لكن قد ذكر ابن سعد أن أسماء بنت أبي بكر أرضعت زينب وانظر «التهذيب» )17١/1١7(‏ 
وقد روى أحمد (407/5 ح 71157560) أن نوفل الأشجعي كان ظثئر زينب », يعني أرضعتها امرأته 
وإسناده صحيح وروى أحمد ف سك لضت )571853--١‏ أن عار بن ياسر أخذ 
زينب فاسترضع لهها. وليس فيه من أرضعت. 
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وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله مَكدِ لا يرون التحريمٌ بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به» وذكر 
البخاري في «صحيحه»: أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتانٍ أرضعت 
إحداهما جاريةء والأخرى غلامًاء يل أن يكشي؟ فقال ابن عباس: لاء اللقاح 
واحد''"». وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ أن زينبت 
ابنته بتلك الرضاعة؛ وهذه عائشةٌ أُمّ المؤمنين رضى الله عنها كانت تُفتي: أن لبن 
الفحل ينشُّرٌ الحرمة» فلم يَبْنَ بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير» وأين يَمَعُ من هؤلاء؟ ! 

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل» فمجهولون غيرُ مسَمّين ولم يقل 
الراوي: فسألت أصحابَ رسول الله يةِ وهم متوافرون. بل لعلها أرسلت فسألت 
من ل تَبْلُغْهُ السّنَّهَ الصحيحة منهمء فأفتاها با أفتاها به عبد الله بن الزيير؛ ولم يكن 
الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق 
ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الآم. فالجواب أن يقال: إن اللبن 
للأب الذي ثار بوطئه» والأم وعاء له وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فهل تبت أَبْوَّةَ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة» أو ثبوت 
بوه فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصلٌ فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي 
وعلئه مد لامع لدنآرن: وجاك ذا رفس طفلة ذل والعنو مون زضعونء فادين 
لا يَصِرْنَ أمّالهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها مس رَضَعَات وغل يفي الروج 
أنَا للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما: لأسي أناء اق لدنص الرشيعات أنياك: والثانى 


)١(‏ صحيح إلى ابن عباس: لكن لم يخرجه البخاري إن| أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )6١7‏ ومن 
ظريقه الترمدى (10161): 
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الع ل 
أصل بنفسه. غير متفرّع على أمومة المرضعة» فإن الأبوة إن) تشّت بحصول 
الارتضاع من لبنه. لا لكون المرضعة أمةة ولا يجيء ماعل 2 أبي حنيفة 
ومالك» فإن عند هما قليل عه وكثيره محرم» فالزوجات الأربع أمهات 
رايع فإذا قلنابثبوت الأب وهو الصحيحء حر 0 ومني على الطفل. 
لآنه وي وهر موطوء ات أبيه» فهو ابن بَعْلِهنَ. وإن قلنا: لا ب شك الاير 1 
يحْرَمُنَ عليه مهذا الرضاع. 

وعلى هذه المسألة: ما لو كان إرجل حمس بنات» فأرضعنّ طفلاء كل واحدة 
رَضعَة» لم يَصِرْنَ أمهاتٍ له. بر ل يد له وأو لاذه الذين هم إخوة 
المرضعات أخوالا له وخالات؟ على وجهين. 

أحدهما: يصير جدّاء وأخوهن خالاء لأنه قد كَملّ المرتضع حمس رَضَعَاتٍ 
من لبن بناته» فصار جََذَّاه كما لو كان المرتضع بننّا واحدة. وإذا صار جََذًا كان أولادُه 
الذين هم إخوة البنانت أخوالا وخالاات». لأممن إخوة من كمل له منهن مس 
رَضَعاتء فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة» والآخر لا يصيرٌ جَدَاء ولا أخواتبن 
خالاتء لأن كوئّه جدًا فرعٌ على كون ابنته أمّاء وكون أخيها خالا فرع على كون 
أخحته اما ولم يثبتٍ الأصلء فلا يثبت فرعه وهذا الوجه أصحٌ في هذه المسألة 
بخلاف التى قبلهاء فإن ثبوت الأبوَةٍ فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. 

والفرقٌ بينهما: أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن 

ًَّ و 1 5 +2 
فإنهن بناته» واللبن ليس له» فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أماء لم 
يكن أبوها جَدَاء بخلافٍ تلكء فإن التحريم بِينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن. 
نيوا بعك أموامة الرقيفة أو لشن هذا إذا قلنا تيمر أحيع خالا فين تكرق 
كل واحدة منهن خالةً له؟ فيه وجهان. 
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أحدهما: لا تكون خالة» لأنه لم يرتضِمْ من لبن أخواتها حمس رضعات. فلا 
تثبت الخئولة. 

والثاني: تثبت. لأنه قد اجتمع من اللبن المحرّم حمس رضعات,. وكان ما 
ارتضع منها ومن أخواتها مثبتا للخئولة» ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع 
منها مس رضعات, ولا يستبعد ثبوت خئولة بلا أمومة» ى) ثبت في لبن الفحل 
أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف. والفرق بينهما. أن الخئولة فرع محض على الأمومة 
نإذا 1 ينيك الأصل» : يا رقت اق 2ه ايخاا فلأو قرزالا سوط قزم لذن 
برع مو نالتقاء الود هنا انا تدر 


وعلى هذا مسألة؛ ما لو كان لرجل أم وأختء وابنة» وزوجةٌ ابن» فأرضعن 
بتاكل رده بون رقن | ليازرايد , منهن أمهاء وهل تحرم على الرجل؟ 
ا ل 

اناق 

والأخرى» لأنهإذا حرم عليه أن ينح من قد تغذّت بلبن ثار بوطه» فكيف يل ل 
أن ينكِي من قد خَُلِقٌ من نفس مائة بوطئه؟ وكيف يحرّم الشارعٌ بنته من الرضاع م 
5 1 ااه ع اير 3 ل 8 
ودك؟ هذاسن السشيل» إن لضي التي ينه وي المخلوقة من مائه أكملّ ود 

ضم لبَعْضِيّة التي بيه وبين من تغدّّت بلبنه» فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من 
اللفقيئة روا للخل نه هين ناكف 'كاسهدها كلوق :ون رهاتة: افتسدينا أى أككرها! يعضية 
قطعّاء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قولٌ جمهور المسلمين» ولا يُعرف في الصحابة من 
أباحهاء ونص الإمام أحمد رحمه الله» على أن من تزوّجهاء قُتلّ بالسيف محصنًا كان أو 
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ه. وإذا كانت بتته من الرضاعة بنثًا في حكمين فقط: الحرمة» والمحرمية؛ وتخاف 
سائر أحكامالنت عنها ل رجه عن التحريم» وجب جلهاء فكذ بيه ين الزن 
تكون بنتا في التحريم. وتخْلّتُ أحكام البنت عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه 
خاطب العرب با تعقِله في لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن 
موضعه الأصليء كلفظ الصلاة والإيهان ونحوهماء فيحمل على موضوعه اللغوي 
حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» فلفظ البنتِ كلفظ الأخ والعم والخال 
ألفاظً باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابنَ 
الراعي الزاني بقوله: «أبي فلانٌ الرّاعي)" '. وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب» 
وأجمعت الأمة على تحريم أمّهِ عليه. وخلقه من مائهاء وماء الزاني خلقٌ واحد 
وإثمهم| فيه سواء. وكونه بعضًا له مثل كونه بعضًا لهاء وانقطاع الإرث بين الزاني 
والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء ثم من العجب كيف محَرّمُ صاحبٌ هذا القول أن 

دح سا وي ا جك لوو الزواك ا مدر 
8 له أن يستفرسٌ بعضه الذي حَلْقَه الله من مائه. وأخرجّة من صلبه.ى) 
يستفرش الأجنبية. 

قصل 
والحكم الثالث: أنه لا تُحرّم المصةً والمصَّتَانِءِ ىا نص عليه رسول الله وَل 
ولا مجْرُمُ إلا مس رضعاتء وهذا موضع اختلف فيه العلماء . فأثبتت طائفة من 
السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره. وهذا يروى عن على وابن عباس. 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» والحكمء وحماد. 
والأوزاعي؛ والثوري» وهو مذهبُ مالك, وأبي حنيفة» وزعم الليث بن سعد أن 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره تُحرّم في المهد ما يُفَطِرٌ به الصائم؛ وهذا 


(0) صحيح : أخرجه البخاري (47 ” و5475؟) ومسلم(56600 فؤاد)(17589 قلعجي). 
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رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

وقالت طائفة أخرى: لا ينبت التحريجٌ بأقل من ثلاث رضعات: وهذا قول 
أبي ثور وأبي عبيد. وابن المنذرء وداود بن علي. وهو رواية ثانية عن أحمد. 

وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقلّ من خس رضعاتء وهذا قول عبد الله بن 
مسعود. وعبد الله بن الزبير.» وعطاء. وطاووس. وهو إحدى الروايات الثلاث عن 
عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع. والثالثة: لا 
يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعيء وأحمد في ظاهر مذهبه. وهو 
قول ابن حزم. وخالف داود في هذه المسألة. 

تحجة الآولين :أنه سيحانه علق التحريم باسم الرضاعة؛ فحيث وجد 
اسمّها وُجِدَ حكمُهاء والنبي يل قال: يحخُرُمُ مِنَ الرّضَاعَة مَا يَخرُمُ مِنَ الشَسب» وهذا 
موافق لإطلاق القران. 

وثبت في «الصحيحين». عن عقبة بن الحارث. أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي 
اهاب. فنجاءت أمة سوداءء. فقالت: قد أرضعئُك). فذكر ذلك للنبىّ يكلة. فأعرض 
عني. قال: فتئحيت فذكرت ذلك لك قال: كليو د رع ا كد قث 
فنهاةٌ عنها" '. وم يسأل عن عدد الرضاعء قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم. 
فاستوى قليلة وكثيره. كالوطء الموجب له. قالوا: ولآن إنشاز العظمء وإنبات 
الات خطال بتليله بوكتيرة قالوا .ولا أحات النده قل تلفت ا تواهه ان 
الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب. وما كان هكذا لم يجعله الشارعٌ 
نصابا لعدم ضبطه والعلم به. 

قال أصحابٌُ الثلاث: قد ثبت عن النبي يكل أنه قال: "لا حرم المصَّهُ 
والمصّتان». وعن أم الفضل بنتٍ الحارث قالت: قال رسول الله 85ة: «لا 22 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4 )2٠١‏ وف غير موضع. ولم يخرجه مسلم. 
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الإملاجة وَالإمْلاجَتَانِ'. وفي حويك اخرة ادوس قال: يا رسول الله! هل 00 
الو الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها مسلم في 
«صحيحه»”'» فلا يجوز العدولٌ عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية. ونفينا 
التحريم ب| دونها بصريح السنة قالُوا: ولأن ما يُعتير فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه 
العلاق. قالواة تو لاغا ار راتت الجمع. وقد اعتيرها الشارع في مواضع كثيرة 
حدأا. 

ذال أصبحاتة القن الح ناما تتدووق اول القها من الاعاديد 
الصحيعة الع نل روفن | حزررق خائشة رطيس الله عفيا: أن .وهو ل الله قف ترق 
والأمرٌ على ذلك. قالُوا: ويكفي في هذا قولُ النبي يك لسهلة بنت سهيل: «أرضِعِي 
سَايًا نمس رَضَعَاتٍ تَحرّمِي عَلَيّها. قالُوا: وعائشة أعلمٌ الأمة بحكم هذه المسألة هي 
ونساءٌ النبي يلد وكانت عائشةً رضى الله عنها إذا أرادت أن يدُخْلّ عليها آحد 
أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حُمْسٌَ رَضَعَاتِ. قالوا: ونفي 
التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره. 
وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جوابًا للسائل» وبعضها تأسيس 
حكن كذ #الراة بوإذا معلققا: الصعرية ,رامين 1 لكان قن جعالفها شيا 
النصوص التي استدللتّم بهاء وإنما نكونٌ قد قيدنا مطلقها بالخمس. وتقييدٌ المطلى 
بِيان لا نسخ ولا تخصيص . 

وأمامن علق التحريمَ بالقليل والكير»»فإنه تحال أحاديت تقى التبحدرينه 
بالرضعة والرضعتين. وأما صاحبٌُ الثلاث. فإنه وإن لم تُخالفهاء فهو مالف 
لاخباقوية الخمس. 

قال من ل يُقيده بالخمس: حديث الخمس ل تنقله عائشة رضي الله عنها ك. 


)١(‏ سبق تخريجها. 
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الأخبار» فيحتج به. وإنا نقلته نقل القرآن» والقرآن إنا يثبت بالتواتر» والأمة لم 
تنقل ذلك قرآنّاء فلا يكون قرآناء وإذا لم يكن قرآنًا ولا خبرًاء امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاتٌُ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القرآن أحادًا في فصلين. 

أحدهما: كوثه من القرآنء والثاني: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فإن الأول يوجب انعقادَ الصلاة به وتحريمَ مسه على المحدثء. وقراءته 
على الجنب. وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكامٌ لعدم التواتر» م 
زم 1ق :العمل نه اقإند كقى نويه اله وقد تت كل واجلنسن نالأ ريعة 
به في موضع. فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضعء واحتج به أبو حنيفة في 
وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات». 
واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة 
أبيء #وإن كان رجل يُورث كلالة؛ أو امرأة وله أخ» أو أخت من أم؛ فلكل واحد 
منهم| السدس»» فالناش كلهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنًا أو خبرًاء قلنا: بل قرآنًا صريًا. 
قولكم: فكان يجب نقله متواترٌاء قلنا: حتى إذا نسخ لفظّه أو بقي, أما الأول. 
فممنوع. والثاني» 5 وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسح لفظّه وبقي حكمه 
فيكون له حكمٌ قوله: «الشيخ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما» مما اكتفي بنقله آحاداء 
وعكئداتانك::وهذاها لحرا عه رق المنالة مذهان اغزرانضعتان. 

أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع» )ا سكل طاووس عن قول من 
ل ل ا ا ل ل ل 
ذلك أمر جاء بالتحريم. المرة الواحدة خُحرٌ تحرّم» وهذا المذهب لا دليل عليه. 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعاتء وهذا يُروى عن حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما. 
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وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي يك وغيرهن قال طاووس: 
كان لأزواج النبي يَلةِ رضعات محرمات». ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
ترك ذلك بعد وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوالء وبالله التوفيق. 

فصل 

فإن قيل: ما هي الرضعةً التي تنفصلٌ من أختهاء وما حدّها؟ قيل: الرضعةٌ 
فعلة من الرضاعء فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم الثدي. 
فامتصٌ منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة, لأن الشرع ورد 
بذلك مطلقاء فحُمل على العُرفء والعُرف هذاء والقطعٌ العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشىء يلهيه ثم يعودٌ عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة. 
كا أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. 
هذا مذهب الشافعي, وهم فيا إذا قطعت المرضعةٌ عليه؛ ثم أعادته وجهان: 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره قالُوا: لأن 
الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة. وطهذا لو ارْتَضَع منها وهي نائمة حيبت رضعة. 
فإذا قطعت عليه. لم يُعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيبٌ» فجاء 
شخص فقطعها عليه. ثم عاد, فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى. لأن الرضاعً يَصِحّ من المرتضع. ومن 
المرضعة» وهذا لو أَوْجَرَنْهُ وهو نائم احتييبَ رضعة. 

وهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتد بواحد منههما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام 
الرضعة. فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر 


كانا رضعة واد 
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والثاني: آنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة, لأنه ارتضع» وقطعه باختياره 
مرن شخصين. 

وأما مذهبٌ الإمام أحمد رحمه الله» فقال صاحب «لمغني»: إذا قطع قطعًا 
ببنا باختياره. كان ذلك رضعة, فإن عاد كان رضعة أخرىء فأما إن قطع لِضيق 
نفسء أو للانتقال من ثدي إلى ثديء أو لشيء يلهيه. أو قطعت عليه المرضعة. 
نظرناء فإن م بعد قريبّاء فهى رضعة وإن عاد في الحال» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الأولى رضعة:؛ فإذا عاد فهى رضعة أخرى. قال: وهذا اختيار 
أبي بكر. وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من 
الندي. فإذا آدركه النفسٌء أمسكٌ عن الثدي ليتنفسء أو ليستريح. فإذا فعل ذلك. 
نبي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعدء فكانت رضعة:ء وإن 
ماد. كم لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعةء وهو مذهب 
اشافعى إلا فيئ إذا قطعت عليه المرضعة؛ ففيه وجهان, لأنه لو حلف: لا أكلت 
ايوم إلا أكلة واحدمً فاستدام الأكل زمنًاء أن انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون 
ل لود. أو انتظار لما تحمل إليه من الطعام لم يُعدَ إلا أكلة واحدة فكذا هاهناء 
و لأول 'صح. لآن اليسير من السعوط والوّجور رضعة؛ فكذا هذا. 

قلت وكلامٌ أحمد يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة»» عائدًا إلى الرضعة 


الثاني: آن بكون المجموع رضعة؛ فيكون قوله: «فهى رضعة» عائدًا إلى 
الأول. والثاني. وهذا أظهر محتمليه؛ لأنه استدل بقطعه للتنفسء أو الاستراحة على 
كو:با رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال آليقٌ بكون الثانية مع الأولى واحدة 
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وأما قياس الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرق بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعًا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسالتناء 
فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريمُ ما كان قبل الفطام في زمن 
الارتضاع المعتاد. وقل اختلف الفقهاء ف ذلك» فال الشافعى. وأحمد. وابو 
يوسف. ومحمد: هو ما كان في الحولين. ولا حَرمُ ما كان بعدهماء وصح ذلك عن 
عمر. وان مسعود. وأبي هريرة. واسن عباس » وابن عمر». وروي عن سعيد بن 

ٍِ : 2 1 .ين اع 

المسيّب. والشعبي وابن شَرْرْمَة وهو قول سفيان. وإسحاق وأبي عبيد, وابن حزم 
وابن المنذر. وداود» وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل المطام. ولم يحدوه بزمن» صح 
0 5 َ 1 | و 
ذلك عن أم سلمة. وابن عباس وروي عن عليء ولم يصح عنه» وهو قول الزهري. 
+ عسي وفتادة. وعكرمة. والأوزاعى. 

قال الأوزاعى : إن فطمَ وله عام واحد واستمر فطامه. ثم رضع في الحولين. لم 
حرم هذا الرضاعٌ شيئّاء فإن تمادى رضاعه ول يُفطم. فا كان في الحولين فإنه حرّمْ. 
وما كان بعدهماء فإنه لا حرم وإن تمادى الرضاء. 

وقالت طائفة: الرضاغ المحرّمٌ ما كان في الصغرء ولم يوقته هؤلاء بوقت. 
الله عنها. 

وقال أبو حنيفة وزفر: الاثوان شتهر ا«وعن أن حنيدة .رزواية ارق كقول أن 
يوسف ومحمد. 


وقال مالك فى المشهور من مذهبه: محرّم في الحولين» وما قارمم'ء 7٠‏ اح مه له 
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بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. 
وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين يمن رضاع بشهر أو 
فهرين اقلا سيره فانه متدى يون الطولين وعدا هى الشههر ل عدد ككان فين 
أصحابه. والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما 
كان من الرضاع بعد الحولين كان قليلّه وكثيثه لا ترم شيئًاء إنما هو بمنزلة الطعام: 
هذا لفظه”'. وقال: إذا فصل الصبي قبل ال حولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاعء 
فا ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. 

وقال الحسنٌ بن صالح. وابن أبي ذِئب وجماعة من أهل الكوفة: مدة الرضاع 
امُحِرّم ثلاث سنين» فا زاد عليها لم تُحرم» وقال عمرٌ بن عبد العزيز: مدته إلى سبع 
سنين» وكان يزيدٌ بن هارون يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله. وروي عنه خلافٌ هذا 
وحَكَّى عنه ربيعة» أن مدته حولان. واثنا عشر يومًا. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ فروى 
مالك عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاع الكبيرء فقال: أخبرني عروة بن الزبيرء 
بحديثٍ أمر رسول الله يك سهلة بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت» وكانت تراه ابنا 
ها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمُ المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات أخيها يرضعن من 
أحبّت أن يدخل عليها من الرجال”". 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله 
رجل فقال: سقتني امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرًا. أفأنكِحها؟ قال عطاء: 


)١(‏ «الموطأ» (؟/ 5 )35١‏ كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير. 

(؟) صحيح: أخرجه بال 08 واارباين عدار هذا حديث يدخل ف المسند أي الملوصول 
للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه قد وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد وصله حماعة قلت: وقل 
وصله أبو داود )5١71(‏ من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأخرجه مسلم من طرق. 
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لا تَككِحْهَاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة رضي الله عنها تأمر 

بذلك بنات أخيها!'». وهذا قولٌ ثابت عن عائشة رضى الله عنها. ويروى عن على؛ 

وعروة بن الزبير. وعطاء بن أ رباح. وهو قول اللسث بن سعدل» وأبي حمد بن 

حزمء قال: ورضاعٌ الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرّم رضاع الصغير. ولا فرق» 

فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين. والقائلين برضاع الكبير. فاغب) طرفان» 

وسائر الأقوال متقاربة. 

تال يات الحولين: قال الله تعالى: #إوَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهَنّ حَوْلَيْنِ 
كَامِلنِ - أَرَادَ أَنْ ْتِمّ الرّضَاعَة# [البقرة: *77] قالوا: فجعل تام الرضاعة 
حولين؛ فدلّ على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلّق به التحريم. قالوا: وهذه المدة 

هى مدة المجاعة التى ذكرها رسولٌ الله يَكةِ» وقصّر الرضاعةً المحرمة عليها. قالوا: 

وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الندي)27. أى في زمن 

الثدي» وهذه لغة معروفة عند العربء فإن العرب يقولون: فلان مات في الثدي. 

أي: في زمن الرضاع قبل الفطام؛ ومنه الحديث المشهور: (إِنْ إِبْرَاهِيمَ مَاتَ في الثّي 

وإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا في الْجَنَةِ تيم رَضَاعَهُ)0". يعني إبراهيم ابه صلواتٌ الله وسلامه 
عليه. قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان في الثدي قبل 
٠.‏ .00 . 5 2 ع 0 ع ضَ 

الفطام. فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم. ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار 

من الثلاثة. 

)١(‏ صحيح إلى عطاء: أخرجه عبد الرزاق (118817) وإسناده صحيح إلى عطاء أما روايته عن عائشة 
فقد قال الإمام أحمد: ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول سمعت,. من «التهذيب» 
)2١* /17/‏ وقد صح معناه من حديث عروة وانظر ما سبق. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )١1١195(‏ من حديث أم سلمة مرفوعا وفي أوله زيادة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5715 فؤاد) (0417 قلعجي). وأحمد (/ ؟7١١)‏ من حديث أنس 
مرفوعا. 
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قالوا: وأصرح من هذا حديثث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولية1". 

قالوا: وأكده أيضًا حديث ابن مسعود: (لا م حرم مِنَ الرّضا 
اراي يوسي سن 

قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرّمًا لما قال النبي يك لعائشة وقد تغيّر وجهه. 
وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآة كبيرًا: «انظرنَ مَنْ إخوانكن» فلو حرم 
رَضاع الكبير. 4 يكن نرت ريه وين الصعير ولا كزه ولت وناك ”انارق من 
إخوانكن» ثم قال: «فإنَّ) الرضَاعَة عَهَ مِنَ المجاعة)2©7 وتحت هذا من المعنى فيه أن 
بكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة. فلا ينشر الحرمة. فلا 
كنون أنحا. قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سالمء فهذا كان في أوَّلَ الهجرة لأن 
تنه كانت عقيبَ نزول قوله تعالى: #اذعوهم لآبائِهمْ# [الأحزاب: 5] وهي 
1 ارك ال حجرة. 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
1 ابو عام موا وهر 43 واد لاض كلم النيية قبل الفتح» وأبو هريرة 
ب اسلم عامَ فتح خييز بلا شكء كلاثما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من 


قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي 85د صحة لا يمتري 
فها أحد انه أمر سهلة بنتَ سُهيل أن تَرْضِع سالا مولى أبي حذيفة» وكان كبيرًا ذا 
لحية. وقال: قي كر مي عليه ). لم ساقوا الحديث» وطرقة وألفاظه وهي 
011 ثم قالوا: فهذه الأخبارٌ ترفع الإشكالء وبين مراد الله 


030 ً ضعيف الإسناد: وسبق. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )01١7(‏ ومسلم ١505(‏ فؤاد) (55 0" قلعجي). 


زاد المعاد في هدي خير العباد أأآه 


عز وجل في الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التي نَتِمُ بتام الحولين؛ أو بتراضى 
الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرضيع. إن) هي الموجبة للنفقة على 
المرأة المرضعة؛ والتي مُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في الآية كفاية من 
هذا لأنه تعالى قال: #والوَالِدَاتٌ يُرَضِعْنَ أَوْلآَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ لَنْ أرادَ أَنْ يتم 
الرَّضَاعَةَ وعلى الموْلُودٍ لَه لَهُ ررْقَهُنَ وَكِسْوَعمُنَ بالمعرُوفٍ 4 [البقرة: 17] فأمر الله 
تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين: وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا 
أن التحريم ينقطِع بتمام تونق كان تناك ! لوَأْمَهَانكُُ اللأتى أَرْضَعْنَكُم 
وَأَحَوَانَكُم مّنَّ الرَّضَاعَةِ؟ [النساء: 77]؟: ولم يقل في حولين» ولا في وقت دون 
وقث: زانذا غل الآيات الأخو. وعمومها لا عرز خصيطة الا ينض .ينين أنه 
تخصيص له. لا بظنء ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثارٌ يعني التي فيها 
التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء التوائّره رواها نساء النبي كيه وسهلة بنت 
سهيل. وهي من المهاجرات» وزينبٌ بنت أم سلمة وهي ربيبة ة النبي كك 

ورواها من التابعين: ار بن محمد. وعروة بن الزبير» وميد بن نافع: 
ورواها عن هؤلاء: الزهريء وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم. ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وربيعة. 

ثم رواها عن هؤلاء: أيوب السّحْتياني» وسفيان الثوري. وسفيان بن عيينة. 
وشعبة ومالك. وابن جريج» وشعيب» ويونسء» وجعفر بن ربيعة» ومعمر. 
وسليمان بن بلال. وغيرهم. 

ثم رواها عن هؤلاء الم الغفينٌ والعددُ الكثير. فهي نقل كافة لا يختلفٌ 
مُؤالف ولا مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل: كان ذلك 
خاصًا بسالم. كما قال بعضٌ أزواج رسول الله َك ومَنْ تبعهن في ذلك. فليعلم من 
تعلق بهذا أنه ظن تمن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. هكذا في الحديث أنهن قُلن: 


"اه اد المعاد في هدى خير العباد 


ما نرى هذا إلا خاصًا بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا 
شك فإن الظن لا يُعارض به السنن الثابتة» قال الله تعالى: لإإِنَّ الظّنَّ لا يُغني مِنَ 
الح ستاك [يوشين : 17] وشتان بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء وبين 
مب حيبي بوداي الما ئشة: أما لك في 
وهر له ان 0ه أسوة عيذ ' » سكتت أم سلمة؛ ولم تنطق بحرفء وهذا إما رجوعٌ 
إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها. 

قالُوا: وقول سهلة لرسول الله بكلِِ: كيف أرضِعةٌ وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
أنه بعد نزول الآيات المذكورات. 

قالُوا: ونعلم يقيئًا أنه لو كان ذلك خاصًا بسالمء لقطع النبي كَل الإلحاق؛ 
ونضى عل لالض [الخل يعدي قز دن لأى ردقي ثباره أمسلعقه عرو عتهو ولا 
تجزئ عن أحد بعده' ".. وأين يقعٌ ذبح جَذْعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم 
المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية» والخلوة بالمرأة والسفر بها؟ 
فمعلوم قطعًاء أن هذا أولى ببيان اتتخصيص لو كان خاصًا. قالوا: وقول النبي كله 
١ن‏ الرّضاعةٌ من الَجَاعَةه حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في دفع مجاعته 
قطعّاء | يؤثر في الصغير أو قريبًا منه. 

فإن قلتم: فى) فائدة ذكره إذا كان الكبيرُ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدته 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن؛ أو المصّة الواحدة التي لا تغني من جوع. 
ولا تنبت لحّاء ولا تنشز عظً. 

قالوا: وقوله كللة: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل 
الفطام» ليس بأبلغ من قوله يندم «لا ربا 1 ف النسيئة»” "2 «وإنما الربا في 
)١(‏ صحيح: آخرجه مسلم ١507(‏ فؤاد) (70179 قلعجي). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4560) ومسلم ١951(‏ فوّاد) 5519/9 قلعجى). 
(:1) صحيح: أخرجه البخاري ”7١١/8(‏ و111/4). 


زاد المعاد في هدي خير العباد ردنيك 
النسيئة»”". ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه فكذا هذا. 

فأحاديثُ رسول اله يك وسسّهالابتة كُلّها حق يجب اتباعهاء ولا يضرب 
بعضها ببعض» بل تستعمل كلا منها على وجهه. قالوا: ومما يدل على ذلك أن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذاء فهي التي 
روك نا الئفاعة هه المكاعة وروت معدي سولةة و التدكبيه فلن كان غديها 
حديث «إنه)ا الرضاعة من المجاعة» خالمًا لحديث سهلة. لما ذهبت إليه وتركت 
حديثًا واجهها به رسول الله يللد وتغرّرٌ وجهه. وكره الرجل الذي رآه عندهاء 
وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صم عنها أنها كانت تُدْخَل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أختٌ من أخواتها الرضاع ارم ونحن نشهدُ بشهادة الله» ونقطع قطعًا نلقاه به 
يوم القيامة» أن أمّ المؤمنين لم تكن لتبيح يست رسول الله لله َل بحيث ينتهكه من لا 
تل له انتهاكّه. ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة بنت الصديق 
المبرأَةٍ من فوق سبع سَمَواتء وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابَ الكريم» والحمى 
المنيع» والشرف الرفيع أتمّ عصمة» وصانه أعظمَ صيانة» وتولٌ صيانته وحمايته. 
والذبّ عنه بنفسه ووحيه وكلامه. قالوا: فنحن تُوقِنُ ونقطعٌ» وتيت الشهادة لله 
بأن فعلّ عائشة رضي الله عنها هو الحقٌء وأن رضاعٌ الكبير يقع به من التحريم 
والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أمّنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق» وقد 
كانت تُناظر في ذلك نساءه يَكلِك ولا بها بغير قولن: ما أحدٌّ داخل علينا بتلك 
الرضاعة؛ ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على 
الإطلاق حين كان خليفة» ومذهبٌ الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان 
أفقه من مالك. إلا أنه ضيّعه أصحابه؛ ومذهبٌ عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
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عن ابن جريج عنه. وذكر مالك عن الزهريء أنه سّئل عن رضاع الكبير» فاحتج 
بحديثٍ سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» وقال عبد الرزاق: وأخبرني 
ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم؛ أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعى أخبره أن 
أباه أخبره» أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أردت أن أتزوّج امرأة قد 
سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال له علي: لا تَنْكِحْهَاء ونهاه عنها' '. 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. 

قالوا: وأصرحٌ أحاديئكم حديث أم سلمة ترفعه: «لا مُحرّمُ من الرّضَّاع إلامَا 
تن الأَمْعَاءَ في الذي وكَانَ قَبْلَ الِطّام» فم) أصرحه لو كان سليًا من العلة» لكن 
هذا حديث منقطع”"» لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
شيئًاء لأنها كانت أسنّ من زوجها هشام باثني عشر عامًاء فكان مولده في سنة 
ستين» ومولد فاطمة في سنة ثان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين, 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظً عنهاء ولم تسممٌ يمن خالة أبيها شيئًا وهي في 
حَجْرهاء كما حصل ساعها من جدتها أساء بنت أبي بكر؟ 

تالو :و4 انار العال الصف ل هذا النولويووازن يوون اقول من مد 
مدة الرضاع المحرّم بخمسة وعشرين شهرّاء أو ستة وعشرين شهرًا أو سبعة 
وعشرين شهرّاء أو ثلاثين شهرًا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله 
ال نه رييير واولا قزل عنمو الفيحابة ند الدتفا شانبين القرلينة نهنا 
منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا 
القول تنتهي قوّه إلى هذا الحد. وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره 
وتصحيحه. فاجلس أيها العالك المنصف مجلس الحَكم بين هذين المتنازعين» وافصل 
)١(‏ فيه كلام: أخرجه عبد الرزاق )١17884(‏ وفي إسناده عبد الكريم يحتمل أن يكون الجزري أو ابن 


أبي المخارق والأول ثقة. والثاني متكلم فيه. 
)١(‏ هذه دعوى مردودة سينقضها المصنف بعد ذلك فتلبه. 
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بينه| بالحجة والبيان لا بالتقليد. وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسا 

أحدها: أنه منسوخ. وهذا مسلك كثير منهم ولم يأتوا على النسخ بحجة 
سوى الدعوى. فا: نهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التاخر .بيكة :وبين تللق 
الأحاديث. ولو قلّبَ أصحابٌ هذا القول عليهم الدعوىء, وادعوا نسم تلك 
الأحاديث بحديث سهلة, لكانت نظيرَ دعواهم. 

وأما قولهم: إنها كانت في أرَّلِ المجرة» وحين نزول قوله تعالى: #اذْعوهُمْ 
لآبائهم * [الأحزاب: 15 ورواية ابن عباس رضي الله عنه. وأبي هريرة بعد ذلك 
فجوابه من وجوه. 

أحدها: أنه) لم يصرحا بسماعه من النبي كلد بل لم يسمع منه ابن عباس إلا 
دونَ العشرين حديثاء وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: أن نساء النبي يلل لم تحتج واحدة منهنء بل ولا غيرُهن على عائشة 
رضي الله عنها بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره به. 

الثالث: أن عائشةً رضى الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديثث 
سجولة يوخا نكاتك حائدة رقي ان عه فد العلاك يه وتزكث النابيت» ار 
عت ملبها :كبويع كريا عن الرارية لمتوقااها مهد وق غاية البعة. 

الرابع: أن عائشة رد ضي الله عنها ابثليت بالمسألة؛ وكانت تعمل بهاء وتناظر 
عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء» فكيف يكون هذا حك 
منسوخا قد بطل كونة من الدين جملة» ويخفى عليها ذلك؛» ويخفى على نساءٍ النبي 
يكدِ فلا تذكره لها واحدةٌ منهن. 

المسلك الثاني: أنه ممحصوص بسالم دون من عداه. وهذا مسلك أمَّ سلمة ومَنْ 
معها من نساء النبي يَكِةِ ومَنْ تبعهن, وهذا المسلك أقوى مما قبله. فإن أصحابه قالوا 


آله زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ع 


ما يبين اختصاصه بسالم أن فيه: أن سهلة سألت رسول الله يكهٍ بعد نزول ية 
اللجاي ووس تقتقى انه لكل للدرأء أن دي ريعها إلانان كقر ق الاب رقم 
فيهاء ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. 

قالوا: والمرأة إذا أرضعت أجنيبّاء فقد أبدت زينتها له فلا يجورٌ ذلك تمسكًا 
بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زيتتها لسالم خاصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسولٌ الله 
َك واحدًا من الأمة بأمرء أو أباح له شيئًا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما 
يُعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر 
الناس بأمرء أو نهاهم عن شيء؛ ثم أمر واحذا من الأمة بخلاف ما أمرّ به الناس» أو 
أطلقٌ له ما باهم عنه؛ فإن ذلك يكون خاصًا به وحدّه» ولا نقول في هذا الموضع: 
إن أمره للواحد أمرٌ للجميع» وإباحته للواحد إباحة للجميع» لأن ذلك يُؤدي إلى 
إسقاط الأمر الأول والنهي الأول. بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق 
سرش وتازلت .ولا ينار يعضها بعتا اتعرع اللي كاي أن بدي الراء 
زينتها لغير ترم وأباح عول اله وكيِ لسهلة أن تبني زينتها لسالم وهو غيرٌ حرم 
عند إبداء الرسة قطعاء فيكون ذلك راض خاصة بسالم» مستثناة من عموم 
التحريم» ولا نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه. لزمنا أحدٌ مسلكينء ولا بد منهما 
إما نسخ هذا الحديث بالأحاديثٍ الدالة على اعتبار الصّغر في التحريم» وإما نسخها 
باكرا حال اوبراح سن ا بين لماع العلم اويح ولمادم التو الخارية 
ولإمكان العمل بالأحاديث كليك فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة. 
والأحاديث الأخرّ على عمومها فيم| عدا سالماء لم تتعارض» ول ينسخ بعضّها بعضًاء 
وعمل بجميعها. 

قالوا: وإذا كان النبي يِيدِ قد بين أن الرضاع إنم| يكون في الحولين» وأنه إنما 
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يكون في الندي» وإنما يكون قبل الفطامء كان ذلك ما يَدُلُ على أن حديث سهلة على 
الخصوصء سواء تقدم أو تأخرء فلا ينحصرٌ بيان الخصوص في قوله هذا لك 
وحدك حتى يتعيّن طريقا. 

قالوا: وأما تفسيئ حديث (إِنّْها الرَّضَاعَةٌ مِنَّ المجَاعَةِ» بم| ذكرتموه. ففي غاية 
البُعد من اللفظء ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القولُ في معناه ما قاله أبو عُبيد 

ءِ 7 و 

والناسء قال أبو عبيد: قوله: «إنا الرضاعة مِنَّ المجاعة» يقول: إن الذي إذا جاع 
كان طعامّه الذي يشبعه اللبن» إنم| هو الصبئ الرضيع. فأما الذي شبعه من جوعه 
الطعامٌ فإن رضاعه ليس برضاعء ومعنى الحديث: إِلَّا الرضاعٌ في الحولين قبل 
الفطام؛ هذا تفسير أبي عبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمّه من الحديث إلى 
الآذهان» بح إلى لهي التديت اللتتورين فل السواةه لكان هذا المح اول دنه 
لمساعدة سائر الأحاديث هذا المعنى» وكشفها له. وإيضاحهاء ومما يبين أن غيرَ هذا 
التفسير خطأء وأنه لا يصمح أن يراد به رضاعة الكبير» أن لفظة «المجاعة» إنما تدل 
على رضاعة الصغير» فهي تنبت رضاعة المجاعة» وتّنفي غيرهاء ومعلوم يقيئًا أنه إنم) 
أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم, فهذا لا يخطر ببالٍ المتكلم ولا السامع» فلو 
جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما ينفي ويثبت. وسياق قوله: لما رأى الرجل 
الكبير» فقال: «إنها الرضاعةٌ من المجاعة» يبينٌ المراد» وأنه إنما يرم رضاعة من يجوعٌ 
إلى لبن المرأة» والسياق يُزّلُ اللفظ منزلة الصريح؛ فتغيرٌُ وجهه الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه وكراهتّه لذلك الرجلء وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنم| هو للتتحفظ 
في الرضاعة. وأنها لا غَُ كل وقتء. وإنا ع وقنّا دون وقتء ولا يفهم أحد من 
هذا أن| الرضاعة ما كان عددها حمسا فيعبر عن هذا المعنى بقوله: «من المجاعة». 
وهذا ضدٌّ البيان الذي كان عليه كلِله. 

وقولكم:إن الرضاعة تطرّد الجوع عن الكبيرء ى| تطرد الجوعَ عن الصغير 
كلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُسْبِعُهُ رضاعٌ المرأة ويَطْردُ عنه الجوع» بخلاف 
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الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامً اللبن» فهو يَطْرّدُ عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة 
إلى اللبن أصلاء والذي يُوضّحْ هذا أنه كل لم يُرِدْ حقيقة المجاعة» وإنما أراد مَظنتها 
وزمنهاء ولا شك أنه الصَّعْرٌ فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء لزمكم أن 
لا يحرّمَ رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع؛ فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيئًا . 

و 

واما حديث الستر المصون. والحرمة العظيمة. والجمى المنيع. فرضى الله عن 
أم المؤمنين» فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج النبي كلل 
يخالفنها في ذلك. ولا يرينَ دخولٌ هذا السّتر المصونء والجمى الرفيع ببذه 
الورناعة:نيى سينالة'احنياقوو اجد الدوويرن جور اجا بور اعد الدبو ركو ماحوة 
أجرين» وأسعذهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة» فكل 
من المدخل للستر المصون بهذهٍ الرضاعة. والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد في 
مرضاة الله وطاعة رسولهء وتنفيذ حكمه. ولما أسوة بالنبيين الكريمين داود 
وسُلَيان اللذين أثنى الله عليهما بالجكمة والحُكم. وخصّ بفهم الحكومة أحدهما. 

وأما ردكم لحديث أم سلمة؛ فتعسّفٌ بارد» فلا يلزم انقطاعٌ الحديث من أجل 
أن فاطمة بنت المنذر لقيت أمَّ سلمة صغيرة» فقد يعقّل الصغيئ جذًا أشياء. 
ويحفظهاء وقد عَمَل محمودٌ بن الربيع المَجََةَ وهو ابن سَبْع سنين”". ويَعْقَل أصغر 
منه. وقد قلتم: إن فاطمة كانت وقتّ وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» وهذا 
سن جيدء لا سيا للمرأة» فإنها تَصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» كيف 
يقال: إنها لا تعقل ما تسمع, ولا تدري ما تُحَرتُْ به؟ هذا هو الباطل الذي لا تُرد 


)١(‏ أخرجه البخاري (71) بلفظ: وأنا ابن حمس سنين وأخرجه في مواضعء ومسلم (5017 فؤاد) 
(17١قلعجي)‏ من غير ذكر السن ٠.‏ 
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به السنن. مع أن أم سلمة كانت مصادقة لحدتها أسماء. وكانت دارهما واحدة 
فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أساء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم 
سلمة» وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة ثان وخسين» 
وقد يمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء. فهاتت سنة ثلاث وسبعين» وفاطمة 
إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر ساعها منهاء وقد أفتت أمّ سلمة بمثل 
الحديث الذي روته أسماء. 

0 
الت لال يلار غروت المزينه رقت بمرجيد رار يدم بالطلا 
رضي الله عنه» كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر قال: سمعت عمرٌ يقول: «لارضاع إلا في الحَوْلَيْنٍ في الصَعْرا "؟ 

وأفتى به ابنه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك رحمه الله» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهم|: أنه كان يقول: لا رَضَاعة إلا لمن أَرْضَعٌ في الصَّعْرِء ولا رَضَاعَة 
ا 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان الثوري» عن عاصم الأحول. عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


1 


قال: لا رَضَاعَ بَعَدَ فطاه”*». 


وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودء وأبو موسىء فأفتى ابن مسعود 


)١(‏ صحيح: بالإسناد الذي ذكره المصنف. 

)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه الدارقطني (5/ ١75‏ ح )١١‏ وفي إسناده أحمد بن روح وهو مجهول. 
لكن أخرج مالك معناه في «الموطأ» (7/ )1١7‏ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر. 

(5) صحييم: أخرجه مالك (7/ 07 كتاب الرضاع حديث 5) عن نافع به. 

(1) صحيح: . بالإسناد الذي ذكره المصنف. 
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بأنه لا ُحْرّمُ إلا في الصغرء ترج ايه ا وموس زاكر الدارتطي) ااا مسعود 
قال دعب أنت تُفتي بكذا وكذاء وقد قال رسولٌ الله كلة: «لا رصاع إلا ما 
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ا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا وكيع» حدثنا 
مواد لحرا أن برس نر نكن اماع ا محر كالسا 
قال: قال رسول الله يكللة: «لأبجَرمُ من الرّضَاع لاما نبت اللّخم وأَنْشَرَ العَظم»”". 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» حدثنا أبو بكر ابن عياش» 
عن أبي حُصينء عن أبي عطية الوادعي؛ قال: جاء رَجُل إلى أبي موسىء فقال: إن 
امرأتي وَرِمَ ثديها فَمَصِضصْنَهُ فدخل حلقي شيء سبقني» فشدّد عليه أبو موسى. 
فأتى عبد الله بن مسعودء فقال: سألتَ أحدًا غيري؟ قال: نعم أبا موسى. فشدَّدَ 
واي اال 
الحبرٌ بِينَ أظهركه'". فهذه روايتّه وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب؛ فذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن جويبر» عن 
الضحاك. عق اللرالمة سين ة عن غل: لارضاع بَعْدَ الفصّال' . 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سال : بن أبي الجعد. عن أبيه» عنه. لحن 
جُويبر لا تحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه الدارقطني (54/ 17 ح 1) من طريق أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن 
مسعود أخرجه مالك (”/ 5077) عن يحيى بن سعيد وإسناده منقطع. 

)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود 5٠١09(‏ و590١5)‏ وأحمد /١(‏ 577) وأبو موسى وأبوه 
جهولان. 

() صحيح: أخرجه عبد الرزاق (177840) والبيهقي (7/ )57١‏ وأبو عطية وثقه ابن معين وغيره. 

(4:) ضعيف جذا: أخرجه عبد الرزاق )١1784/(‏ وجوييبر ضعيف جدا. 
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المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ, ولا ممحصوص. ولا عام في 
حق كل أحدء وإن) هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغني عن دخوله على المرأة» ويّشق 
احتجاتها عنه» كحال سالم مع امرأة أبى خذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته 
للحاجة أَنْر رضاعٌهء وأما مَنْ عداه» فلا يُْثّر إلا رضاعٌ الصغير» وهذا مسلكُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة. 
فتقيّد بحديث سهلة.» أو عامة في الأحوال فتخصيصٌ هذه الحال من عمومهاء وهذا 
أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع 
الأحاديثٍ من الجانبين» وقواعدٌ الشرع تشهد له والله الموفق. 
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فهرس الجزء الخامس 

الموضوع 

هديه يك في الأقضية والأنكحة والبيوع 
فصل في حكمه فيمن قتل عبده 
فصل في حكمه في المحاربين 
فصل في حكمه بين القاتل و ولي المقتول 
فصل في حكمه بالقَوَدِ على من قتل جاريةً وأنه يفعل به كما فعل 
فصل في حكمه َك فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها 
فصل في حكمه َل بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 
فصل في حكمه يك في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا 
فصل في حكمه يَكِدْ فيمن تزوج امرأة أبيه 
فصل في حكمه بقتل من اتبم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 
فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن 
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها 
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا 
شيء عليه 
فصل في قضائه على من أقر بالزنى 
فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 
فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته 
ما ورد عنه وكيد في اللواط 


فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة 


7ه 


:”هه الفهر 
فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن يض 
فصل في حد القذف اخ 
فصل في حكمه في السارق 3 
فصل في حكمه على من اتهم رجلاً بسرقة 9 
فصل في قضائه فيمن سَبَّهُ من مسلم أو ذميّ أو معاهل ١ه‏ 
فصل في حكمه فيمن سمه م0 
فصل في حكمه في الساحر 0 
فصل في حكمه في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل ه00 
فصل في حكمه في الجاسوس 2 
فصل في حكمه في الأسرى /اه 
فصل وي حكبه اق فتخ اخيير 04 
فصل في حكمه في فتح مكة 0 
فصل في حكمه في قسمة الغنائم حك 
فصل في حكمه يكل في السلب 0 
فصل في حكمه فيا حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم 
عليه المشركون 1 
فصل في حكمه فيما كان يهدى إليه 3 
فصل في حكمه في قسمة الأموال 514 
فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسواء وفي النبذ إلى 
من عاهده على سواء إذاخاف منه نقض العهد "١‏ 
فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء , 
فصل في حكمه في الجزية ومقدارها ومن تقبل 74 
١4م‏ 


فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها 


ذكر أقضيته وأحكامه يك في النكاح وتوابعه 


فصل في حكمه في الثيب والبكرء يزوجههما أبواهما 


فصل في حكمه في النكاح بلا ولي 

فصل في قضائه في نكاح التفويض 

فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحمل 
فصل في حكمه في الشروط في النكاح 


فصل في حكمه في نكاح الشّغار والمحلّل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية 

فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 

فصل فيم| حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه يَِلِ 

فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 

فصل في حكمه في العزل 

فصل في حكمه يكل في الغيْلِ وهو وطء المرضعة 

فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزروجات 

فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئخ 

فصل في حكمه يك في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 

فصل في قضائه يكِيْةِ في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 

فصل في حكمه في الكفاءة في التكاح 

فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحث العبد 

فصل في قضائه يَلِدِ في الصداق بم| قل وكثره وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من 
القرآن 

فصل في حكمه يَظِةِ وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصًا أو جنونًا أو جذامًا أو 
يكون الزوج عنينا 

فصل في حكم النبي يكل في خدمة المرأة لزوجها 


هه 


١67 


ا 
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حكم رسول الله يَِةِ بين الزوجين يقع الشقاق بينههما 

حكم رسول الله يكو في الخلع 

ذكر أحكام رسول الله َه في الطلاق 

ذكر حكمه يَكِةِ في طلاق ال هازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه 
حكم رسول الله يكيِةِ في الطلاق قبل النكاح 


حكم رسول الله يَكييدِ في تحريم طلاق الخائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع 


الثلااث حملة 

فصل في حكمه يلد فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة 

حكمه يَلْةِ في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك؛. هل حل له بدون زوج 
وإصابة 

حكمه يَلِةٍ بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

حكم رسول الله يَكلِ في المطلقة ثلاثًا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني 

حكم رسول الله يكلِ في المرأة تقيم شاهدا واحذا على طلاق زوجها والزوج منكر 
حكم رسول الله يَِْةِ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

حكم رسول الله ب الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 
حكم رسول الله يِةِ في قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك 

حكم رسول الله يَتِيِ في الظهارء وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة 
حكم رسول الله يد في الويلاء 

حكم رسول الله يَكَيِةِ في اللعان 

فصل في حكمه يَكِةِ في الحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه 

فصل في حكمه يل بالولد للفراش؛ وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن استلجق بعد موت 
أبيه 


فصل: ذكر حكم رسول الله يل في استلحاق ولد الزنى وتوريثه 


0 
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ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على 


امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه 0ن 
فصل: ذكر حكم رسول الله يل في الولد» من أحق به في الحضانة خحسن 
فصل في الكلام على هذه الأحكام ان 
ذكر حكمه يَكَِْةِ في النفقة على الزوجات ع 
ذكرما روي من حكم رسول الله يك في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 0 
فصل في حكم رسول الله يك الموافق لكتاب الله. أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 4ظ] 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قدي وحديئًا 4 
كر سكم رسيول ال قلة لواف تتاب كال من وجوت الققة لفارت لالاع 


ذكر حكم رسول الله يت في الرضاعة وما يحرم مهاء وما لا بحرم. وحكمه في القدر المحرم 1 
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